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 مقدمــــــة

 :  لتجاريتوزيع االأولاً: المشكلات المرتبطة بفكرة 

 لة لتحديد مفهوم قانون التوزيع:محاو -1

م  ف ف  رو    اع   أو فر ا مح  د اًقانوني    اق  انون التوزي  ع ن ام      ث  للا يم

قانون الأسرة أو قانون العمل والتأمينات الاجتماعية أو القانون  لالقانون، مث

لخ  ولكن  ه يع  د ًميع   ا لأن م  ة منلص  لة     مل  إالإ اري أو ق  انون البن  و    

وقانون الوس اطة والتمثي ل التر اري، وا ه ا     ن العقو  وقانو قانون المنافسة 

مف الأمور المر بطة بالتوزيع التراري
(1)

   

وب  الن ر لتعتب  ارات الاقتص  ا ية يمك  ف  عري  ا التوزي  ع التر  اري بأن  ه       

"مجموعة العمليات الما ية والقانونية التي  سمح بتسويق المنتر ات واد دمات   

أو ا  المهنيين"و وجيهها صوب الموزعين، والمهنيين 
(2)

  

فعملية التوزيع  بدأ بعملية الإنتاج ال تي يتبعه ا التوزي عك لك ت ينته ت      

الأم  ر بوص  وس الس  لعة أو اددم  ة إم المس  تيد  النه  افيت، ويعقبه  ا    ل    

عملي  ات بيني  ة مت   منة فيه  ا مث  ل البي  ع، وعملي  ات لااق  ة مث  ل إع  ا ة البي  ع  

ابكة يص  عب  كييله  ا أو و   ع وي  ي ي  ل    إم وج  و  عملي  ات مر ب  ة ومت   

  سمية محد ة لها 

                                     
 نظر: ا )1(

D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Montpellier, 2013, p.4, 

No.1. 

(2) "…l'ensemble des opérations matérielles et juridiques qui 

permettent de commercialiser des produits ou des services auprès 

de disbributeurs et professionnels ou non professionnels".  

 نظر: ا
D. FERRIER: Droit de la distribution, 6eéd, Paris, Litec. 2012, 

p.343, No.614. 
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 distributionوق   د قي   ل    ات الس   ياز أن التوزي   ع التر   اري  

commerciale    يمث  ل مجموع  ة عملي  ات قانوني  ة وما ي  ة  س  اه    إرس  اس

الب   افيع م  ف المن  ترين إم الم  تلقين أو المس  تيدمين م  ف    تس عملي  ات   

 ل    التصنيع والإنتاج والترويج والبيع وا 
(3)

  و ل   العملي ات  تقق ق      

ال  تي  تيلل  ها  اف  ة المس  افيل     Circuit de distribution افي  رة التوزي  ع  

المحيطة بوصوس المنتج للكافة
(4)

  

فالأمر يتعلق بسلسلة  وزيع تخلقها بعض الإرا ات اللر ية التي  تق د  

بت  د ل مجموع  ة م  ف الم  ور يف والم  وزعين والب  افيعين   إط  ار المص  لقة   

   تر ة لك  ل ه  يلاأك م  ف أج  ل  ن   ي  عملي  ات التوزي  ع وإع  ا ة البي  ع        الم

للمنترات و وجيهها نحو سوز معين
(5)

  

                                     

 نظر: ا )3(
J.M. MOUSSERON: Droit de la distribution, Paris, Litec., 1975, 

p.8; P. BEHAR TOUCHAIS et G. VERSSAY: Les contrats de la 

distribution, traité des contrats, sous la direction, J. GEHSTIEN, 

Paris, L.G.D.J., 1999, No.15. 

 نظر: ا )4(
M. MALKA: Les contrats de distribution et internet, DEA de droit 

des affaires, Toulouse1, 2002, p.11, No.14. 

 نظر: ا )5(
L. AMIEL COSME: Les réseaux de distribution, Paris, L.G.D.J., 

1999, P.8. No.3.               

ويرى هذا الفقيه أن تلك السلسلة الخاصة بالتوزيع تبدو كسلسلة فضائية أو عنقودية تتعلق  
فيها العمليات القانونية لتخل  عقودًا مزدوجة أو مركبقة تبقرب بقين الصقنال والمنتجقين وتمتقد 

 إلى بقية الأعضاء مثل الموزعين أو التجار. 
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ولهذا، يت ح لنا أن عمليات التوزيع المت ابكة والمعقدة، الهدف منها 

 وزي  ع و   رويج المنتر  ات   إط  ار ق  انونت لبي  ان اق  وز والت ام  ات  اف  ة     

 دنت والتراري  المعنيين بتل  المسألة   المجاس الم

 أهمية عملية التوزيع:  -2

بتققي  ق مص  اف  اف  ة المتع  املين أو    نهض عملي  ة  وزي  ع المنتر  ات 

cteurs commerciauxA(6)الممثلين التراريين 

،   إط ار التروي ج للمن تج    

والس  عت نح  و ا   و ة المتطلب  ة في  ه، ومراع  اة اعتب  ارات المنافس  ة    اف  ة    

لع أو  با  فيها اددماتك للقصوس عل ى ال ربح   الأسواز التي  طرح فيها الس

و   مان أف   ل ش  روب  ناس  ب أط  راف العملي  ات التعاقدي  ة، وتحق  ق ال اي  ة     

 المن و ة لكافة الم ت لين   مجاس الترارة الدولية  

و   ه  ر العملي  ات التراري  ة  ا   ل الس  وز م  ف    تس رب    عتق  ات  

مين عل  ى عملي  ات  التع  اون ب  ين المن  ترين والمص  نعين م  ف نااي  ة، والق  افي     

  بخلق عتق ات  عاقدي ة   ي ي إم ره ور     ، و ل   التوزيع مف نااية أ رى

 ما يعرف بعقو  التوزيع 

وهذه العتقات يجب أن يكون لها آليات مناسبة  س اه    الوص وس   

إم أف ل الط رز وأيس ر الس بل لتوزي ع المنتر ات، س واأ أ ان ة   ص ورة         

 سلع أ   دمات  

                                     

 نظر: ا )6(
G. ETIENNE: Les contrats de distribution exclusive et principe de 

la concurrence au Canada, Montréal, 2010, p.11. 

 :منشور على الموقع الإلكتروني
  http://www.stategis.ic.gc.ca.  

http://www.stategis.ic.gc.ca/
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 م   ف     تس  ن    ي  عملي   ات التوزي   ع وو    ع ول   ف يت   أ ى  ل     إلا

ال   واب  المتفيم  ة له  ا، وال  تي تحق  ق مص  لقة الص  انع والمن  تج والم  ور    

  ات الوقة 

ولا يس   تطيع المن   تج أو الم   ور  وً   ار ا مل   ة ا ن   وح فق     إم   

الوس  طاأ التر  اريين، واس  تيدا  عق  و  الوس  اطة والتمثي  ل التر  اري، وإل   ا  

تابع  ة  ق  دي  اد  دمات أو إص  تح المنتر  ات، ا  ين  ال  و تأ أو السماس  رة م

يقتصر  ور هيلاأ على ما  قت يه عتقة التبعية أو عتقة العمل
(7)

  

إم ن  ا   ولهذا،  ان لازم ا البقث عف آلية أ رى مف أجل التوص ل  

 عاونت بين الترار والصنا  لتسويق المنترات ب  روب معين ة يح د ها ه يلاأ     

ر ل ديه  اد  ة اللني ة والدراي ة الكافي ة بأهمي ة       بالا لاز م ع أش يات  ت واف   

المن  تج، و   رورة المحاف   ة عل  ى الس  معة التراري  ة لل   ر ات أو الميسس  ات  

التي يت   وزيع منترا ها
(8)

، م ف   تس عملي ة  وزي ع    مف   دعي  المن تج        

                                     

 نظر: ا )7(
 –السمسقر   –التوزيقع  –بي: شرح العقود التجارية )الوكالات التجاريقة د. سميحة القليو 

د.       ؛ 127، بنقد 193، ص1991الرهن التجاري(، القاهر ، دار النهضة العربية، 
قرني: عقود التجار  الدولية، الفرانشقيز ونققل التكنولوجيقا، الإ قار الققانوني  سامي ياسر

 .6، بند 4ة العربية، صمن منظور عالمي، القاهر ، دار النهض
 نظر: ا )8(

S. LEBERTON: L'exclusivité contractuelle et les comportements 

oppoturnistes, Paris, Litec, 2002, p.3, No.1. 

 مشار إليه في: 
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit. p.2, 

note.5. 
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وطرا  ه   الأس  واز مواص  لات قياس  ية مح  د ة ووا   قة     مف جو    ه    

 ات طويلة  وقدر ه على المنافسة للتر

ن   اب ً  اري واقتص  ا ي يه  دف إم  وص  يل    يق  و  عل  ى ف  التوزيع 

السلعة وطراها   الأسواز، و ل  عف طريق التوافق ب ين المني رطين     

لبلوغ اايات معينة   إطار المعامتت التراري ةك م ف أج ل     ،عمليات التوزيع

تراري  ة  ع    المنافس  ة وتحقي  ق المنلع  ة لكاف  ة المعن  يين  ا   ل الأس  واز ال   

 المحلية والعالمية  

 شبكة التوزيع ومفهومها:  -3

 Réseau de  ر  عملي ات التوزي ع   إط ار من م ة أو ش بكة  وزي ع        

distribution       تمثل مجموعة مف الم ور يف والم وزعين، و ه دف إم ف ر

هيمنة اقتصا ية لمصلقة الطرف ال ذي يب ا ر بشن  اأ ن  ا  التوزي ع     
(9)

  و ن  أ  

وزعين والمنترين وفق بناأ عمو ي يأ ت عل ى رأس ه المن تج    العتقة بين الم

الذي يب ا ر بشقام ة ش بكة  وزي ع بن  ا  ق انونت مع ينك للمس اهمة    وزي ع          

  السلع واددمات، ما يتلق مع ان دماج الميسس ات التابع ة له ذه ال  بكة      

 الميسسة الرفييسية لها 

      ب  ين  ويمك  ف  عري  ا ش  بكة التوزي  ع بأنه  ا "نت  اج العق  و  ال  تي   

المبا ر بشن اأ ال بكة والمنيرطين فيها لتققي ق  ات ال اي ة، م ا ي ي ي إم     

                                     

 نظر: ا )9(
قد التقرخيص باسقتعمال العةمقة التجاريقة )عققد الفرانشقايز( محاولقة د. رشيد ساسان: ع 

 .12، صب2113للتأصيل، القاهر ، دار النهضة العربية، 
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تحقيق نوع ا مف التوافق فيما بينه "
(10)

وجلت مف هذا التعريا أن ه يعتم د     

على وجو  ميسس لتل  ال بكة، وهو ال ذي يم ارد  ور المه يمف الرفييس ت     

ف المنتج أو    ف مح د ة  عليها  وي تر  مع ه مجموع ة م ف المتع املينك لأه دا     

المور  يسعى إم  أسيس ال  بكة بالاس تعانة بع د  م ف الم وزعين م ف أج ل        

    رويج المنتر   ات   الس   وز، و س   ب العم   تأ، والحص   وس عل   ى ال   ربح    

والمنلعة  فهت شبكة  نتج ع ف اجتم ا  الإرا ات اللر ي ة للم ور  ومجموع ة      

 اثل   مجموعها عق و   مف الموزعين، وينتهت الأمر بخلق ا لاقات إطارية تم

مل مة للرانبين
(11)

  

وي  ت  الان   ما  ل   بكة التوزي  ع بتوقي  ع م  ا يس  مى بالعق  د الإط  اري      

Contrat – cadre      الذي  تبايف شروطه وأاكام ه، اس ب الأن وا  الميتلل ة

مف عقو  التوزيع
(12)

   

وينتهت الأمر بشيجا  نو  مف التعاون   هذه العقو ، يثمر عف و  ع  

ت التعاقدية التي  رمت إم تمهي د الط رز المتفيم ة والمتلق ة م ع      أطر للعتقا

                                     
)10( seau et éLe produits des contrats conclus entre le promoteur du r

les adhérents au réseau, poursuivant la même objectif, et créant 

par là un effet de synergie. 
 انظر:

D.FERRIER:La considération juridique de réseau, in 

Mélanges:CH.MOULY, Paris ,Litec, 1998,p.95. 
 

 نظر: ا )11(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.32; L. 

AMIEL – COSME: Les réseaux de distribution, Op. cit., p.8, No.3. 

 نظر: ا )12(
 .14، بند 11، 11د. ياسر سامي قرني: عقود التجار  الدولية، المرجع الساب ، ص 
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ق در ها عل ى   ن ا   وزيع السلع واد دمات وطراه ا   الس وز، م ا ي  مف      

 الاستمرار والمنافسة 

 أنواع عقود التوزيع:  -4

لف نقا هنا على بيان أاكا   ل نو  مف أنوا  عق و  التوزي ع، ب ل    

را ات    ل م  ف المن  ترين والم  ور يف   نكتل  ت بالتأ ي  د عل  ى أن ان  دماج إ  

والصنا  يتولد عنه ا لاقات إطاري ة يتبعه ا مجموع ة م ف عق و  التوزي ع، مث ل        

عق  د التوزي  ع الانتق  افيت وعق  د التوزي  ع الحص  ري، وعق  د الامتي  از التر  اري      

 وجو  ما يسمى ب بكة التوزيع  ويساه     لعيل  ل )اللران ي (  

رج  ع لتط  ور الحي  اة الب   رية  ولا ش    أن وج  و  مث  ل ه  ذه العق  و  ي 

والثورة الصناعية   العصر الحديث  ومي ى  ل   رورة البقث عف عق و   

مستقدثة  ي ي إم  وسيع  افيرة ن اب المنتج والمور   ويأ ت هذا  نتيرة 

طبيعية لانلتاح أسواز العالم على بع ها، و قارب الحدو  والمس افات،   أه    

ة، وم ا  ب ع  ل   م ف  ب ا س ً اري       سمات العص ر الح ديث، أو عص ر العولم     

 واقتصا ي لم يكف معهو  ا   العصور البافيدة 

ولا يلو ن   ا أن ن      إم الث   ورة الهافيل   ة   مج   اس الا ص   اس ع   ف      

ورهور الإنترنةك ايث لعب الأ    ور ا لا يمكف إالال ه   اس تقدا    ،بعد

   ل   أن  له ا    اف ة الأرج اأ    أقصى انت  ار هذا النو  مف العقو  وتحقيق 

و س اه  التر ارة الإلكتروني ة    التعاقد الإلكترونت لا يعترف بح دو  أو مسافات  

بالاستعانة بوسافيل  يذها ل  ا سا  رقعة العقو  الدولية التي يت  إبرامها أو  ن

 الا صاس الحديثة 
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 ثانيًا:  مشكلة المنافسة ومنع الاحتكار في عقود التوزيع: 

 اا  الترار والمنترين والص نا  عل ى   يوجد التنافس التراري عند  

   رويج منتر  ا ه  ومحاول  ة ج  ذب العم  تأ، اس  تنا  ا لمب  دأ اري  ة المنافس  ة      

و لتر  المنافس ة وج و  العدي د م ف الم  روعات ال تي  ط رح المنتر ات أو         

  ي ي اددمات   السوز 

وين   المنافسة مجموعة مف القواعد القانوني ة ال تي تحك   الت  اا      

مف أجل البقث عف العم تأ والمحاف  ة عل يه    ،ر   السوز بين الترا
(13)

  

ل  ذل   لع  ب المنافس  ة  ور ا هام   ا    ن   ي  الس  وز، وياي  ة مب  دأ اري  ة       

بالإ  افة إم من ع الت اجر م ف إلح از ال  رر بن رافي ه، زعم  ا من ه أن           ،الترارة

 ارية الترارة مطلقة لا ير  عليها قيو   

بن  ا   بواسطة ال   ال ذي لا ي ر ب     "ومف المي د أن  سويق المنتج

 عاقدي لا يجب أن يكون على اساب شبكة التوزيع، وم ف العدال ة أن نعل      

يات، سيي ي إم إ عاف هيك ل أو   أن  سويق المنتج، بعيد ا عف  افة المقت

بني  ان ش  بكة التوزي  ع"  
(14)

    له  ذا يج  ب أن ي  ت  التس  ويق      وأ اري  ة     

                                     

 نظر: ا )13(
د. لينا حسن ذكي: الممارسات المقيد  للمنافسة والوسائل القانونيقة الةزمقة لمواجهتهقا، رسقالة  

 .11، ص2114دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقو ، جامعة حلوان، 
(14) Il est évident que la commercialisation du produit par les tiers à 

l'organisation contractuelle ne peut profiter au réseau de 

distribution. il est même raisonable de penser qu'elle va affaiblir 

dans sa structure, en commercialisant le produit au mépris de 

certaines exigences.  

 نظر: ا
G. ETIENN: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.52. 
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ن مها  ول ف يقتص ر الأم ر، عن د إال اس  ل         المنافسة، وو ع ال واب  التي  

عل  ى الإ   رار مص  اف العم  تأ، ب  ل يتع  داه إم الني  ل م  ف مص  اف التر  ار     

 والموزعين   

وعن  دما يق  و  الت  اجر أو الم  وز  ب  بعض الأعم  اس ال  تي    ي ي إم       

 ع د م ف    أعم الاً الإ رار بالسوز، وإادا  الا طرابات فيه، فشنه يأ ت بذل  

الم روعة، التي  ستوجب مطالبت ه ب التعويض ع ف سارس ة      قبيل المنافسة ا 

 ل    الأعم  اس  وم  ف المتص  ور ا  دو   ل      مج  اس عتق  ات الإنت  اج        

والتوزيع، أو بين أع  اأ ش بكة التوزي ع، وب ين الم ور  والم وز     تل ا        

 عقو  التوزيع 

ولاب  د م  ف مواجه  ة الا لاق  ات المقي  دة للمنافس  ة، وال  تي  ن  ب  عل  ى     

ين م روعين أو أ ثر، أو بين الأشيات الطبيعية أو المعنوية، موجب التنسيق ب

عقد أو ا لاز  م 
(15)

، مف أجل منع أو  قييد المنافسة   السوز، مف  تس 

 التأث  على ار  الإنتاج، أو التقسي  ا  را  للسوز  

ويجب أن  تس   المنافس ة بال  لافية والعل   الك ا  للمتع املين والمن ترين        

ور يف بكل رروف السوز   ما يل   ألا  أ ت الا لاقات المقي دة للمنافس ة عل ى    والم

اساب الصاف العا ، أو الإ رار باقتصا  الدولة  وعلى الأ  ة أن   ع مف القوانين 

ما ين   السوز ويع ز  ورها الرق ابت  فك ث  م ف التر ار والم وزعين ينقص ه  ال  رف        

يع، سا يي ي إم النيل مف مبدأ ارية المنافس ة  والأمانة   سارسة الترارة والتوز

 وإلحاز ال رر بالعمتأ الذيف يسعون إم الحصوس على السلع واددمات  

                                     
 نظر: ا )15(
د. ياسقققر الحديقققدي: الاتفاققققات المقيقققد  للمنافسقققة فقققي عققققود التوزيقققع، مجلقققة مركقققز بحقققو   

 .461وما بعدها، خاصة ص 461، ص2117الشر ة، العدد الثاني والثةثون، يوليو 
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أم   ا الااتك   ار فه   و محاول   ة إا   دا  ا تناق   ات   مق   دار الس   لع    

واددمات وجو  ها   السوزك للتقك    الأسعار وبي ع المنتر ات اس ب    

السعر الذي يحد ه التاجر
(16)

   

ويي ي  ل    النهاية إم  لق المنافسة ا  الم روعة التي  ه د   

ب كل مباشر مبدأ ارية الترارة، الأم ر ال ذي يلق ق ال  رر بالس وز ال وط        

 ويهد  مصاف الدولة 

ويقت ت  ل   له، أن يكون هنا    واب  لحري ة المنافس ة، ومراقب ة     

إ  أن ،عق و  التوزي ع    الا لاقات المقيدة للمنافسة، ومنع الااتك ار   مج اس  

ال تي انت  رت    –عد  مراعاة مثل هذه الأمور سيرعل مف إبرا  ه ذه العق و    

الطري  ق لاس  تبااة  اف  ة أش  كاس     –ب   كل    ب    إط  ار ش  بكات التوزي  ع    

 المنافسة ا  الم روعة  

 ثالثًا: تضمن عقد التوزيع الحصري لحركة نقل البضائع عبر الحدود: 

التوزي   ع الإقليم   ت إم  س   هيل ار    ة نق   ل  ي   ي ي اللر   وأ إم فك   رة 

المنترات ع  الحدو   فالم روعات الصناعية والمنترة   الدوس المتقدمة  عم ل  

جاهدة على استقطاب العمتأ وج ذبه  نح و الس لع والمنتر ات م ف   تس ن  ا         

التوزي  ع الحص  ري، ا  ين  تعاق  د م  ع م  وزعين م  ف  وس  تلل  ة ل   مان انت   ار       

أ    ق در م ف ال ربح، م ع ااتك ار التكنولوجي ا والمعرف ة اللني ة           منترا ها، وتحقي ق  

هذه الأ  ة أصبقة محتً للمتاجرة بها مف  تس عقو  اللران    أن بالرا  مفو

أو الامتياز التر اري، إلا أن التقس ينات والتقني ات اللني ة الحديث ة    ل، االب  ا، بي د         

 التقنيات    هذه  على إ  اس الم روعات الكب ة   الدوس التي تمتل  القدرة

                                     
 ظر: نا )16(
 فقي مجقالات النشقا  الاقتصقادي د. أحمد محمد محرز: الح  في المنافسة المشقروعة 

؛ د. حققققازب البققققبةوي: دور الدولققققة فققققي 26، ص1994القققققاهر ، دار النهضققققة العربيققققة، 
؛ د. مصقققققق فى حسققققققن مصقققققق فى، التحليققققققل 49، ص1999الاقتصققققققاد، دار الشققققققرو  

 .383ص، 2113الاقتصادي، القاهر ، دار النهضة العربية، 
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وًدر المتا ة أن انتقاس الس لع واد دمات م ف  ول ة إم أ  رى      

يي ي إم إسباغ الطابع ال دولت عل ى عق د التوزي ع الإقليم ت، عن د   لي ب        

المعيار الاقتصا ي لدولية العقد   مثل هذا النو  مف العقو 
(17)

   

وار  ة رأود الأم واس   الط ابع الاقتص ا ي،    مف   تس ولا يتأ ى  ل  إلا 

وانتقاس القي  الاقتصا ية ع  الحدو ، الأمر ال ذي ي رجح  ل ة ا ان ب الاقتص ا ي      

و  ليبه على ا انب القانونت الذي يستمد مف وجو  عنصر أجنبي بالعقد
(18)

  

 رابعًا: أهمية موضوع الدراسة: 

  تبلور أهمية هذا المو و  فيما يلت: 

 عقود المستحدثة:عقود التوزيع الحصري من ال -1

أص  بقة ه  ذه العق  و   ات أهمي  ة بال   ة   الوق  ة ال  راهف، ن   ر ا   

لح  داثتها، وم  ا يتب  ع  ل    م  ف    داعيات وآث  ار بال   ة عل  ى الس  وز المحل  ت     

الب ارز ال ذي يلق ت ب تل ه      هوأ  قى له ذا الن و  م ف العق و   ور       والعالمت

 على اقتصا  الدولة  

 

 

                                     
 نظر بشأن المعيار الاقتصادي لدولية العقد: ا )17(
د. هشاب صاد : القانون الواجق  الت بيق  علقى عققود التجقار  الدوليقة، ال بعقة الثانيقة،  

ومقققا بعقققدها؛ د. محمقققود محمقققد يقققاقوت  78، ص2111الإسقققكندرية، منشقققأ  المعقققار ، 
يققة والت بيق ، الإسققكندرية، حريقة المتعاققدين فققي اختيقار ققانون العقققد القدولي، بقين النظر 

 وما بعدها.  51، ص2111منشأ  المعار ، 
 نظر في هذا المعنى: ا )18(
د. محمققد إبققراهيب موسققى: انعكاسققات العولمققة علققى عقققود التجققار  الدوليققة، الإسققكندرية،  

 وما بعدها.  51، ص2117دار الجامعة الجديد ، 
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 عدم تنظيم هذه العقود تشريعيًا: -2

، ولم  ر  له ا  س مية مح د ة    عقو  التوزيع الحصريلم  تناوس الت ريعات 

 أجل مف  و قيقة، سا يقت ت و ع الأطر القانونية لها، وبذس المحاولات وا هد

هيكل  ة ه  ذه العق  و ، والت   ريع عل  ى إبرامه  ا وإتم  ا  الص  لقات المتعلق  ة به  ا م  ف  

 ين عليها   تس و ع   ريعات  تتأ  معها و لبي رابات القافيم

 هذه العقود لاقتصاد الدولة الواحدة:  تعدي -3

إم    ي  وا  ح      م ف  تله ا  التعام ل  و إبرا  هذه العق و    يي ي

عليه ا   يس يطر العتقات الدولي ة، وإف راز نوعي ة جدي دة م ف العتق ات العقدي ة        

الم  ر ب  بحر   ة رأود الأم  واس ع    الح  دو ، و  لي  ب   الط  ابع الاقتص  ا ي

 لاقتصا ي للعقد الدولت،  ما أو قنا  المعيار ا

 تضمن عقود التوزيع الإقليمي لشروط مقيدة للمنافسة:  -4

 ي ي المنافسة الم روعة إم إاكا  الس يطرة عل ى الس وز، و  مان     

وصوس الس لع واد دمات  ات ا  و ة العالي ة إم  اف ة مس تيدميها  وله ذا        

س ة الم  روعة   الس وز     ان لازم  ا البق ث ع ف القواع د ال تي تحق ق المناف      

والحد مف الممارس ات والا لاق ات ا   الم  روعة ال تي    ر باقتص ا  الدول ة         

ااتك  ار المنتر  ات م  ف جان  ب بع  ض الم  ور يف والمن  ترين      عل  ى و عم  ل

والس  عت نح  و الوص  وس إم ال  نهج المناس  ب لتققي  ق اله  دف م  ف  ب  ا س         

 المنترات والب افيع ع  الحدو   

م -5 عد آ قود ضرورة وجود قوا لى ع شرة ع رة وموضوعية تطبق مبا

 التوزيع الحصري: 

لا يخلى علينا ما  ي ي إليه الحرية التعاقدية   المجاس الاقتص ا ي  

والتراري مف آثار فا اة ينتج عنها ا تتس    وازن العملي ات العقدي ة     
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عقو  التوزيع بصلة عامة، وعقد التوزي ع الحص ري بص لة  اص ة، الأم ر ال ذي       

 ل القواع د امم رة لتطب ق مباش رة عل ى العق د، ب  ض الن  ر ع ف          يوجب  د

 القانون الواجب التطبيق  

 خامسًا: منهج الدراسة: 

نس  ل    ه  ذه الدراس  ة الم  نهج التقليل  ت المق  ارن، بتقلي  ل آراأ   

اللق  ه   عق  د التوزي  ع الإقليم  ت والقواع  د القانوني  ة الواجب  ة التطبي  ق علي  ه 

  الق اأ، ور  ج يئ ات المس افيل إم الأص وس    وبيان موقا الت ريعات وأاكا

الكلية، وعر  القواعد المستقدثة   هذا المجاس،  ومدى متأمته ا للعق د   

 محل الدراسة  

 سادسًا: خطة الدراسة: 

 نقس  الدراسة   هذا المو و  على النقو التالت: 

    الحصري : ماهية عقد التوزيعاللصل التمهيدي

لأطراف   تحديد الق انون ال ذي يحك   عق د     : مدى ارية االلصل الأوس

 التوزيع الحصري   

القانون الواجب التطبيق على عقد التوزيع الحصري ا اس  اللصل الثانت: 

 اياب ا تيار الأطراف  

: أثر الاشتراطات المقيدة للمنافسة على تحديد مسار القانون اللصل الثالث

 الواجب التطبيق  
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 الفصل التمهيدي
 ة عقد التوزيع الحصريماهي
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 الفصل التمهيدي

 ماهية عقد التوزيع الحصري

 تمهيد وتقسيم: 

 قت   ت مس  ألة اداث  ة عق  د التوزي  ع الحص  ري، وأهميت  ه ال  تي   ه  ر   

ب  دا ل العق  و  ال  تي  ت   منها ش  بكة التوزي  ع أن نع  ر  لتعري  ا ه  ذا العق  د 

 و صافيصه 

العق و    ه م ف بين عقد التوزيع الحصري وا    ذل  يل   بيان اللرز 

هة  و ل  وح   الأف  ق ع  دة أن  وا  م  ف عق  و  التوزي  ع تختل  ا         بالمت   ا

أاكامها والالت امات المتبا لة بين أطراف   ل عق د م ف ه ذه العق و ، الأم ر       

ال  ذي يجرن  ا إم بي  ان الل  وارز ا وهري  ة والأساس  ية ب  ين عق  د التوزي  ع         

 الحصري وعقو  التوزيع الأ رى 

ام  ات أط  راف عق  د التوزي  ع الإقليم  ت،     م  ا يل     بح  ث مس  ألة الت   

 والمتر بة على إبرا  هذا العقد 

عد  المنافس ة، وب الرا  م ف   ول ه     بوبالن ر للأهمية الكب ة لتلت ا  

   مف الت ام  ات الم  وز  الإقليم  ت، فشنن  ا س  نعر  ل  ه  لص  يتً، لبي  ان اك        

 الاشتراطات المتعلقة بعد  المنافسة 

 على النقو التالت:  ،مبااث ثتثة  وعلى  ل ، نقس  هذا اللصل إم

 : ملهو  عقد التوزيع الحصري و صافيصه المبقث الأوس

 : التميي  بين عقد التوزيع الحصري وا ه مف العقو   المبقث الثانت

 الت امات الأطراف   عقد التوزيع الحصري    المبقث الثالث:
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 المبحث الأول

 مفهوم عقد التوزيع الحصري وخصائصه

  تقسيم:

نقس  هذا المبق ث إم ثتث ة مطال ب،  ص و الأوس لتعري ا عق د       

التوزيع الحصري، والث انت للترا  ت وأهمي ة الكتاب ة، ث   نو  ح   الثال ث        

 أه   صافيو عقد التوزيع الإقليمت  

 المطلب الأول

 تعريف عقد التوزيع الحصري

 Contrat deيطل  ق عل  ى ه  ذا العق  د اس    عق  د الالت   ا  التر  اري  

concession commercial أو عق   د التوزي   ع الإقليم   ت ،Contrat de 

distribution commerciale  أو الحصريexclusive(19)

   

ويمكف  عري ا عق د التوزي ع الحص ري بأن ه الا ل از ال ذي ي ت  ب ين          

طرفين، أادهما يس مى الم ور ، أو ال ذي يق و  م نح الط رف الث انت، وه و         

منطقة ج رافية محد ةالموز ، الحق    وزيع منترا ه  ا ل 
(20)

  

وقد قيل أي  ا    عريا هذا العقد بأنه ا لاز مقت اه يقو   اجر، يطلق 

 ،علي  ه اس    م  وز  إقليم  ت، بو   ع ش  ر ته المتيصص  ة    دم  ة    اجر أو ص  انع 

                                     

 نظر في ذلك تفصيةً: ا )19(
G.ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.30 et s.  

 نظر في هذا المعنى: ا )20(
PH. LE TOURNEAU: Consession, juris, clas. Contrat? Distribution, 

2009, Fasc. 1010, No.30; D. FERRIER: Droit de la distribution,Op. 

cit., p.434, No.615 et 616. 
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يطلق عليه اس  المنتج أو المور ، و ل  لك ت يت وم قص ري ا،   تس م دة معين ة،       

إعا ة بيعها  الحق  ا ه التي تم تخويلهوتحة رقابة المنتج،  وزيع منتر
(21)

  

ا  أن هذا التعريا الأ   يقت ت أن يكون عق د التوزي ع الحص ري    

وسنرد بع د  ل   أن بع ض      محد  المدة، وهذا يخالا ما  رج عليه العمل

العقو  لا يت  الا لاز فيها على مدة محد ة، ويكتل ت الأط راف بالإش ارة إم    

 ت  فيه  وزيع المنترات  الإقلي  الحصري الذي ي

 ما عرف البعض ام ر هذا العق د بأن ه "عق د إط اري يتعه د موجب ه       

صااب عتمة سي ة، ويسمى الم انح، بالتوري د الحص ري عل ى إقل ي  مع ين،       

للمتعاق   د ام    ر، وال   ذي يس   مى الملت     ، وأن يتعه   د بت وي   ده  ون ا    ه 

"بالمنترات
(22)

  

ا ًتم ع عل ى مله و  مح د  لعق د      وباستقراأ هذه التعريلات نجد أنه  

وأنه العقد الذي ي ت  إبرام ه ب ين الم ور  والم وز ، س واأ        ،التوزيع الحصري

ويلت   الأوس موجبه بتوف  المنترات للأ   ،    أ ان شيص ا طبيعي ا أ  معنوي ا

ال  ذي يق  و  ببيعه  ا عل  ى إقل  ي  مع  ين، موج  ب ش  رب يتل  ق علي  ه الأط  راف    

                                     

 نظر: ا )21(
 .24ي قرني: عقود التجار  الدولية، المرجع الساب ، صد. ياسر سام 

(22) "  Le contrat de concession commerciale, appelé concession  

exclusive, est un contrat-cadre par lequel le titulaire de signes 

distinctifs, applelé concédant, s'engage à fournir exclusivement 

sur un territoire déterminé, son contractant, applelé concessio-

naire, lequel en retour, s'approvisionnera exclusivement chez le 

concédant avec pour objectif de revendre ces produits dans le 

territoire concédé"  

 نظر: ا
D.MAINGUY: Les contrats  de distribution, Op. cit., p.171, No.137. 
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ب المح د  للمنطق ة ا  رافي ة مح ل التوزي ع       ويسمى ش رب القص ر، أو ال  ر   

وقد يتلق المتعاقدان عل ى م دة معين ة   العق د، أو ي ت  تحدي د الم دة عن د         

يمت د العق د لم دة    و،  ل       وقيع العقد للمرة الأوم، ولا ين از  أا دهما  

ساثلة  وقد يتر  الأطراف مسألة المدة، وجعلها مرهونة برابة أاد الط رفين  

 ديد    عد  التر

ويتأس  س ن   ا  التوزي  ع الحص  ري   ه  ذا الن  و  م  ف العق  و  عل  ى    

وج  و  ع  د  م  ف المن  ترين أو الم  ور يف   مقاب  ل ع  د  م  ف الم  وزعين        

يقومون بطريقة اصرية بتسويق المنترات   مناطق ج رافية معين ة للعم تأ   

المقيمين على هذه الأقالي 
(23)

  

الم وز  المتعاق د   وموجب هذا العقد يتعه د   ل م ور    مواجه ة     

معه بعد   وقيع عقد مع موز  آ ر  ا  ل نل س الإقل ي   ومله و  الموافق ة      

فشنه يستطيع أن يوقع عقد  وزيع اص ري م ع م وز  آ  ر، ولك ف عل ى إقل ي         

  ولة أ رى 

 ما يلت:  ي أن نستيلو مف  عريا عقد التوزيع الحصر ويمكننا 

 أطراف عقد التوزيع الحصري: 

ع الحص  ري م  ف  تق  ت إرا ات    ل م  ف الم  ور   يتك  ون عق  د التوزي  

 والموز   وعلى هذا، فشن طرفا العقد هما: 

                                     

 نظر: ا )23(
G.ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.30. 
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: وه  و ال  ذي يت  وم عملي  ة   وي  د أو تم  ويف الط  رف ام   ر       المــورد -1

بالمنترات مف س لع و  دمات  وق د يك ون شيص  ا طبيعي  ا أو معنوي  ا       
(24)

  وإن   ان  

الأش  يات المعنوي  ة أو ال ال  ب   ه  ذا الن  و  م  ف العق  و  أن يك  ون الم  ور  م  ف  

 ال ر ات العمتقة التي  د ل   إطار من ومة أو شبكة التوزيع 

 sous laوالمور  هو الذي ي و  البافيع من تج تح ة عتم ة مح د ة     

me enseigneêm والتي تمي ه عند إعا ة بيعه
(25)

  

وقد يكون  titulaireويمكف أن نطلق على هذا المتعاقد اس  المانح 

لعة محل التعاقد  و  هذه الحالة يعد هو الميسس لل  بكة أو  هو المنتج للس

المهيمف عليها  وقد يلرأ إم الص انع لت وي ده بالمنتر ات، م ع و  ع عتمت ه       

الترارية عليها
(26)

  

و      ل الأا   واس، يع   د الم   ور  أو الم   انح ه   و الط   رف الأق   وى  

و ا النلو   اقتصا ي ا   عقو  التوزيع  بل أنه محور عملية التوزيع الحصري،

 الاقتصا ي والتراري   السوز المحلية والعالمية  

                                     

 نظر: ا )24(
 .23، بند 24د. ياسر سامي قرني: عقود التجار  الدولية، المرجع الساب ، ص 
 نظر: ا )25(

N.FERRIER: La distribution parallièle à l'épreuve de l'opposabilité 

du réseau, Rev. trim. D. civ., 2011, p.22 et ss; M.MALKA: Le 

contrat de distribution et internet, Op. cit., p.13, No.20. 

 نظر: ا )26(
، 1992د. ماجقققققد عمقققققار: عققققققد الامتيقققققاز التجقققققاري، الققققققاهر ، دار النهضقققققة العربيقققققة،  

 .21، بند 21ص
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ال ذي  : وهو الطرف الثانت   عقد التوزي ع الحص ري، و  المـوزع -2

يم  ارد عملي  ة إع  ا ة بي  ع الس  لعة لحس  ابه تح  ة رقاب  ة الم  ور ،  م  ا يق  و       

بااتكار المنترات محل الحصر
(27)

  

، بالن ر إم الالت  ا   concessionaireويسمى الطرف ام ر  باس  الملت   

ال  ذي يق  ع عل  ى عا ق  ه   مواجه  ة الم  ور  أو الم  انح، بالحص  وس عل  ى الس  لع       

 والمنترات مف ميسسات الأ  ، والتي تحمل العتمة الترارية الممي ة للمنتج   

وإ ا أمعنا الن ر   عد  التكافي الاقتصا ي بين أطراف العق د، نج د   

ل   عيا   العتق  ة العقدي  ة بالمقارن  ة   أن الم  وز  أو الملت     ه  و الط  رف ا  

بالمتعاقد ام  ر  إلا أن  ل   لا يخل ع عن ه ص لة الت اجر ال ذي يم ارد عمل ه          

 بطريقة منت مة مف أجل الحصوس على الربح 

ويمكف أن نسبغ على الطرف ام ر   عقد التوزيع صلة البافيع، عند 

اري اك لت  مف ه ذا   الأ ذ بعين الاعتبار أن عقد التوزيع الحصري يعد عقد ا إط

تمت  د إم عق  د البي  ع ال  ذي ي م  ه الم  وز  م  ع العم  تأ فيم  ا     ش  روطًا العق  د

بعد
(28)

  ولكننا نقا   هذه الحالة أما  بافيع بالتر فية، بينم ا يك ون الط رف    

 ام ر هو مثابة بافيع جملة  

                                     

 نظر: ا )27(
D. PLANTAMP: L'intérêt commun dans les contrats de distribution, 

D. 1990, p.177 et ss, Spéc. P.179; D. MAINGUY: Les contrats de 

distribution, Op. cit., p.171, No.137; M. MALKA: Les contrats de 

distribution et internet, Op. cit., p.27, No.65. 

 نظر: ا )28(
F.COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, 6eéd, Paris, Dalloz, 2002, p.881 et 882, No.936. 
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ه  و م  ف ي     العق  و  م  ع العم  تأ عن  د  س  ويق    ف  الموز  أو الملت     

  الأف  ق عق  د البي  ع ال  ذي يس  تمد ش  روطه م  ف العق  د    المن  تج  وهن  ا ي ه  ر

الأساست  و أننا أما  عقد نمو جت أو نمطت  بنى عليه العق و  التطبيقي ة أو   

 التي  نتقل إليها بعض ال روب   العقد الأصلت   ةالتنليذي

 الحصرية الإقليمية هي جوهر عقد التوزيع الحصري: 

ه  و  Clause d'exclusivitéلع  ل ش  رب القص  ر، أو ال   رب الحص  ري  

جوهر عقد التوزيع الحصري، والذي يع   ع ف  ا ي ة العق د والأس اد ال ذي       

 يبنى عليه العمل التراري والعملية التعاقدية برمتها  

وموجب ه ذا ال  رب يتعه د الم وز  بع د  التعاق د س وى م ع م ور           

مح  د    م  ا يلت     الأ     بت وي  د الم  وز  بالمنتر  ات ال  تي تحم  ل العتم  ة   

تراري  ة الممي   ة له  اال
(29)

  وق  د  ك  ون المنتر  ات مص  نعة ع  ف طري  ق ميسس  ة 

الم  ور ، أو ع  ف طري  ق تخوي  ل الص  انع مهم  ة ًهي ه  ا تح  ة عتم  ة واس        

 ًاري محد ، ويقو  بعد  ل  بشمدا  الموز  بها  

ونك  ون هن  ا أم  ا  الت ام  ات متبا ل  ة ب  ين أط  راف العق  د، ا  ين يقاب  ل 

لسلع والب افيع، الت ا  الأ   بع د  التعاق د أو   الت ا  المور  بت ويد الموز  با

 ال راأ إلا مف  تس ميسسة المور   

 ولتلت ا  الحصري نطاز إقليمت، ونطاز زم ، وآ ر مو وعت   

                                     

 نظر: ا )29(
F.COLLART DUTILLEUT et PH. DELEPECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., p.874 et 875, No.930.  
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: فيتعل  ق بط  رح المنتر  ات   س  وز بعين  ه، أو أم  ا النط  از الإقليم  ت

ت إقل  ي  ج   را  مح  د      ذ م  ثتً، أن يلت     م  وز  مص  ري بتوزي  ع الس  يارا

مار  ة " ويو  ا" لل  ر ة الياباني  ة ال تي  ن تج ه ذا الن  و  م ف الس يارات عل  ى         

الإقلي  المصري  و  هذه الحالة يلت   الم وز  المص ري بع د  التعاق د م ع      

شر ات أ رى  نتج هذا النو  مف الس يارات ال تي أص بقة  ص نع    وس     

نص ب عل ى   أ رى مثل  ولة  ايوان موجب عقو  اللران ي  أو العقو  التي  

عر  له لااقًانالمعرفة اللنية، على النقو الذي 
(30)

  

و قت ت الحصرية الإقليمية   ويد الموز  اص ري ا بالب  افيع ال تي تحم ل     

وموجبه ا ي  مف   ، ات العتمة التراري ة   النط از ا   را  المح د  بالعق د      

م وزعين   المور  ااتكار الموز  لعملية البيع   إقل ي  بذا  ه، وع د  التعاق د م ع     

آ ريف ب أن الب افيع والمنترات محل العقد
(31)

  

و ر يب   ا عل  ى  ل   ، يج  ب أن ي  ت  تحدي  د المنطق  ة ا  رافي  ة مح  ل  

س في  ه ولا ام و   فق د يقتص ر ن  اب الم  وز      بالحص ر تحدي د ا وا  ق ا، لا ل     

عل  ى إقل  ي   ول  ة معين  ة، وق  د ي   مل ع  دة  وس متر  اورة   م  ا يمك  ف قص  ر    

 ق  ا ل إادى الدوس  التوزيع على بعض المناط

مدة الحص ر ال تي يتل ق عليه ا الأط راف       فيتعلق :وأما النطاز ال م 

  العقد  فقد يحد  المتعاقدان مدة معينة  نتهت فترة القصر بانق  افيها   م ا   

يمكف للأطراف النو عل ى ًدي د العق د م ف  لق اأ نلس ه، أو يكتل ت ه يلاأ         

                                     

 وما بعدها. 55 نظر لاحقًا، صا )30(
 نظر: ا )31(

D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.127, No.137. 
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العقدي  ة   اال  ة إ ط  ار أا  د   بت   مين العق  د نص   ا يق   ت بانته  اأ الرابط  ة  

 المتعاقديف ام ر برابته   عد  الترديد  

ويي ي إ تس أاد الأطراف بتل  الم دة إم أاقي ة الط رف ام  ر     

  المطالبة بالتعويض عف الأ رار التي لحقتهك نتيرة لإنه اأ العق د ب الإرا ة    

اال ة   المنلر ة، أو عد  مراعاة م دة الإ ط ار المنص وت عليه ا  و  ذل        

عد  إ طار أاد الطرفين ام ر بالرابة   الترديد، ات ى م ع ع د  ال نو     

 ال ررعلى  ل ، اين يي ي فسخ العقد بشرا ة أاد المتعاقديف إم إلحاز 

ام ر بالمتعاقد
(32)

  

ت  و   ينطاز المو وعت: فييو الب افيع والمنترات ال تي  لل وبالنسبة

تطابق م ع المواص لات المتل ق    الموز  بها مف قبل المور ، والتي يجب أن  

 عليها  

وعل  ى الم  ور  أن ي  د ل التقس  ينات التزم  ة عل  ى المنتر  ات ال  تي  

 ساه    قدر ها على المنافسة والاستمرار   السوز
(33)

  فهذه الأم ور م ف   

                                     

حكققب  :نظققر لاحقًققا أحكققاب محكمققة الققنق  الفرنسققية الخاصققة بعقققود التوزيققع الحصققريا )32(
، وحكمهقققا 2111مقققايو  15محكمقققة القققنق  الصقققادر عقققن القققدائر  المدنيقققة الأولقققى فقققي 

 211، ص  ا بعقدهاومق155، ص 2117فبرايقر  21الصادر عقن القدائر  التجاريقة فقي 
 ، على التوالي.  وما بعدها

 نظر: ا )33(
د. عبد الفضيل محمد أحمد: العقود التجارية وعمليات البنوك  بقًا لأحكاب القانون رقب  

ومقققا بعقققدها؛ د. محمقققد  87، ص1999، المنصقققور ، مكتبقققة الجقققةء، 1999لسقققنة  17
ل المعققققار  الفنيققققة، محسققققن إبققققراهيب النجققققار: عقققققد الامتيققققاز التجققققاري، دراسققققة فققققي نققققق

 .77، 76، ص2117الإسكندرية، دار الجامعة الجديد ، 
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مقت   يات  ص  ريا المنتر  ات وإع  ا ة بيعه  ا  وي  أ ت  ل      إط  ار أن عق  د   

 نليذها لأوقات طويلة، وق د يح د    التوزيع الحصري مف العقو  التي يستمر 

 تله  ا بع  ض الت   ي ات عل  ى الس  لع واد  دمات ال  تي يلت     الم  ور  به  ا، أو   

 بش  اس  قنيات اديثة   الصناعة  

   ذل  نج  د أن الحص  رية  تعل  ق بب   افيع  امل  ة الص  نع، يق  و  الم  وز  

ها ببيعها لحسابه تحة إشراف التاجر، وهو أمر يختلا عف العقو  التي  كون في

مد تت الإنتاج ا    امل ة الص نع، أو العق و  ال تي يس ت ل موجبه ا المتلق ت         

 قني  ات الم  انح بالتس  ويق  ون الإنت  اج، وه  و م  ا يح  د    عق  و  الامتي  از        

التراري التي  نب  على نقل المعرفة اللنية
(34)

  

ولا يلو نا أن نذ ر بأن الحصرية الإقليمي ة  ص ب   مص لقة الم ور      

لموز     ات الوق ةك عن دما   ي ي إم زي ا ة الأرب اح نتير ة       والبافيع أو ا

وي   ا  إقب اس العم تأ عليه ا   ر ل        طويل ة ومتعاقب ة    ااتكار الس لعة لم د  

الع  ر  المتواص  ل والطلب  ات التمتناهي  ة، بالنس  بة للس  لع واد  دمات، س  واأ  

 أ انة  رورية أ   مالية  

لعق  د التوزي  ع وعل  ى  ل   ، ف  شن ش  رب القص  ر ه  و المح  ور الأساس  ت  

الحصري الذي   دور   فلك ه  اف ة ال  روب والالت ام ات الأ  رى المتعلق ة        

بالعقد  وهو المعنى الذي أ  دت علي ه محكم ة ال نقض اللرنس ية   اكمه ا       

(35)1983نوفم   29الصا ر عف الدافيرة الترارية   

ك اي ث رأت المحكم ة   

                                     

 نظر: ا )34(
 .55د. محمد محسن إبراهيب النجار: المرجع الساب ، ص 
 نظر هذا الحكب مشارًا إليه في: ا )35(

L. AMIEL- COSME: Les réseaux de distribution, op. cit., No.14et s. 



- 31 - 

 

والملت    يمك ف أن   أنه "  اياب شرب الحص رية، ف شن العتق ة ب ين الم انح      

ين ر إليها على أنها عتقة عا ية بين المور  والعميل  وهنا يي ي إنهاأ العقد 

م  ف جان  ب واا  د ب  دون إ ط  ار إم ع  د  وج  و  ا  ق   التع  ويض لص  اف 

 الموز "   

 نيالمطلب الثا

 التراضي ومدى أهمية الكتابة في عقد التوزيع الحصري

ف بالأس اد   الت  ا  أا د    إ ا  ان مناب عقد التوزي ع الحص ري يكم    

المتعاقديف   مواجهة ام ر بأن يمكنه مف الاستئثار بالسلعة أو اددمة مح ل  

الحصر،  ا  ل نط از ج  را  مع ين    
(36)

، ف شن الأم ر يتطل ب   رورة الترا  ت      

 على هذا ال رب، الذي يجب بحث مدى أهمية  تابته 

 أولاً: التراضي في عقد التوزيع الحصري: 

ى إرا ة الأط  راف عل  ى إا  دا  أث  ر ق  انونت مع  ين   يج  ب أن  تتق  

فقوا  الر اأ هو الإرا ات التي ًتمع على إب را  العق د، وتحدي د م  مون     

العملية القانونية
(37)

  

وعن  دما يتتق  ى القب  وس م  ع الإيج  اب ي  ت  العق  د، وير   ب الت ام  ات     

 متبا لة بين أطرافه  

                                     

 نظر: ا )36(
 .186عقد الترخيص باستعمال العةمة التجارية، المرجع الساب ، ص د. رشيد ساسان: 
 نظر: ا )37(
د. محمقققد لبيققق  شقققن : النظريقققة العامقققة لةلتزامقققات، مصقققادر الالتقققزاب، أحكقققاب الالتقققزاب،  

 .67، 66، ص2114بدون ناشر، 
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، وألا  نط وي   ما يجب أن  كون الإرا ة سليمة و الي ة م ف العي وب   

إرا ة المتعاق  ديف عل  ى ال    أو    دليس أو إ   راه أو اس  ت تس، وأن يك  ون      

الأطراف أهتً لإبرا  العقد  ويي ي وجو  عي ب م ف عي وب الإرا ة   عق د     

 التوزيع الحصري إم  عر  العقد للبطتن  

أو الملت      ما يقع على المانح أو المور  بأن يعل  الموز  الإقليمت 

لعق  د، عل  ى النق  و ال  ذي يعم  ل عل  ى  ن  وير ر   افيه م   مون ا
(38)

  فعلي  ه أن 

يعلم  ه بالم  دة المح  د ة للعق  د، و يلي  ة التردي  د   نهاي  ة الم  دة، ونط  از    

الحص  رية، وا     ل     وس  نرد أن    ل ه  ذه الأم  ور  ص  ب   إط  ار ع  د      

الت  وازن الاقتص  ا ي ب  ين الأط  راف، عل  ى النق  و ال  ذي نلص  له عن  د  راس  ة    

 ع  صافيو عقد التوزي

 ثانيًا: أهمية الكتابة في عقد التوزيع الحصري: 

لم يتناوس الم ر  المصري أو اللرنست مسألة الكتابة   عقد التوزيع 

الحصريك ن ر ا لحداثة هذا العقد، وعد  وجو  مدلوس   ريعت ل ه  وبالت الت   

 ون  ،، والا تل اأ بالترا  ت  و يمكف الرجو  إم الأصل العا    إبرا  العق  

 الكتابة، أو اقت اأ شكل معين   اشتراب

، والص ا ر    58-1345لكف إ ا رجعنا لقانون الترارة اللرنست رق  

(  ل  ر  ا   طت     ل ب  افيع    6-441، نج  د أن الم  ا ة )س  1991يوني  و  25

ب   روب البي  ع  فه  ذا ال  نو يل        ل الم  ور يف بص  يااة  revendeurً في  ة 

ى الس لعة أو اددم ة  شروب عامة، وتحديد ال روب التزم ة للقص وس عل    
(39)

  

                                     

 نظر: ا )38(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.14. 

 نظر: ا )39(
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ويستتبع  ل  أن  كون هذه ال روب مكتوبة ووا  قة، ليس هل معرف ة آثاره ا     

 وم مونها  

والمتأم ل   عق  د التوزي  ع الحص  ري يج د أن  ه عق  د إط  اري يت   مف   

بع  ض ال   روب العام  ة ال  تي ق  د  نتق  ل إم عق  و  البي  ع التالي  ة لإب  را  العق  د    

 روب العامة يج ب أن  ك ون وا  قة    الأصلت بين المور  والموز   وهذه ال

ومدرج ة بالطريق ة ال تي   بين آث ار  طبيقه  ا  ول ف يت أ ى  ل   إلا م ف    تس          

    تابتها

فش ا أب ر  العق د ع ف طري ق الإنترن ة، ف الملتر  أن يك ون مكتوب  ا،         

عل ى موق ع الم ور     وا  ح  اين   هر شروطه ب كل 
(40)

، و تص ل بع د  ل      

 بطريقة إلكترونية   لقبوسبتصدير ابعل  الموز  الذي يقو  

ب  ل واتميته  ا، فيم  ا يخ  و ش  رب القص  ر ولك  ف    أ ت أهمي  ة الكتاب  ة، 

الذي يمي  عقد التوزيع الحصري، وبدونه يتقوس هذا العقد إم عقد عا ي، 

  ما   رنا  

ولأوس وهل  ة، يس  ترعى انتباهن  ا    رورة  تاب  ة ه  ذا ال   رب بص  ورة       

  قص ر عملي ة التوزي ع عل ى      مقروأة وملهومة  ع  ع ف محت واه، وع ف  وره   

 موز  بعينه   منطقة ج رافية محد ة  

إلا ان الكتاب  ة يج  ب أن ين   ر إليه  ا عل  ى أنه  ا  لي  ل إثب  ات، وليس  ة   

الصا ر  بلرنسا،Versaillesشرب انعقا   وهذا ما  بناه اك  محكمة استئناف 

                                                                                          
F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., p.885, No.939. 

 نظر: ا )40(
M. MALKA: Les contrats de distribution et internet, Op. cit., p.7. 
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ك اي  ث انته  ة المحكم  ة إم أن  ه يج  ب لإثب  ات عق  د    1995أ ت  وبر  26  

ي  ع الإقليم  ت أن ي  ر  بطريق  ة مح  د ة ووا   قة، لا تحتم  ل ال    ، وأن التوز

ي تمل عل ى بيان ات  قيق ة لمح ل العق د والإقل ي  ال ذي ي ت  التوزي ع علي ه،           

واق  وز والت ام  ات الأط  راف وم  دة القص  ر   
(41)

  فالمحكم  ة، وإن لم     ترب  

الكتابة، إلا أن منطق الحك  يتطل ب أن يق ي  الأط راف ال دليل عل ى وج و        

القصر بكافة طرز الإثبات، اتى وإن   ان مكتوب  ا بطريق ة ا   وا  قة      شرب 

 يقع على مف يدعت وجو ه أن يثبة  ل   و

 لثالمطلب الثا

 خصائص عقد التوزيع الحصري

 يمكف إجماس  صافيو عقد التوزيع الحصري فيما يلت: 

 عقد التوزيع الحصري عقد رضائي: -1

ا   ت ب  ين الأع   اأ الميسس  ين  تأس  س ش  بكة التوزي  ع،   الأص  ل، عل  ى التر

والمن مين إليها   ما ي ت  التوزي ع م ف   تس مجموع ة م ف الم وزعين ي ت  ا تي اره           

لي  لوا أما ف  ا ل ال بكة   رل أو ا  متماثلة
(42)

  

وم  ف ث    ي  ت  إب  را  عق  د التوزي  ع الحص  ري ب  الن ر إم المص  اف         

الم    تر ة ب   ين الأط   راف 
(43)

ين   ويقت    ت  ل     أن يح   د  الترا    ت ب     

 المتعاقديف على العقد و افة البنو  المدرجة فيه  

                                     

 راجع الحكب منشورًا في:  )41(
Rev. Juris. De France, p. 145, No.36, Note: G. PARLEANI.  

 نظر: ا )42(
N. FERRIER: La distribution parallièle à l'épreuve.., Article précité, 

p.225.  
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ويتمي  ه ذا العق د بالط ابع الر  افيتك اي ث يكل ت   وافر الر  ا ب ين          

على شروطه وآثاره،  ون اش تراب ش كل مع ين أو ص ي ة مح د ة أو       الأطراف

 قالب محد  يلرغ فيه ر ف الر ا   العقد  

 –ش رطًا لإب را  العق د    ومف المليد هنا أن ن   إم أن الكتاب ة ليس ة   

بل مجر   ليل لإثبا ه  ويستوي أن يلرغ العق د   مح رر    – ما أسللنا   ره 

عر  أو رسمت، أو بطريقة إلكترونية، عند  تابت ه، م ف أج ل إمك ان الرج و       

إليه، أو إثبات وجو ه  و ذل  لإثبات شرب الحصرية الإقليمية  ويأ  ذ  ات  

عقد التوزيع الحصري، مثل  اف ة عق و  البي ع    الحك  العقو  التي  ت   نليذ ا ل

 التي يوقعها الموز  أو الملت   مع العمتأ  

 عقد التوزيع الحصري من العقود الملزمة للجانبين: -2

يتمي    بأن  ه عق  د مل         –     ه م  ف العق  و     –عق  د التوزي  ع الإقليم  ت   

quesciproébligations rO(44)  للرانبين، ويحوي   طيا ه الت ام ات متبا ل ة  

 ،

 اين يقد   ل طرف مقابتً لما يحصل عليه مف الطرف ام ر  

و ر يب   ا عل  ى ه  ذا، يلت     الم  ور  بقص  ر ا  ق التوزي  ع عل  ى الم  وز     

الإقليمت   منطقة مح د ة ط واس م دة التعاق د، وي  و ه بالمنتر ات بص لة        

                                                                                          

 نظر: ا )43(
D. PLANTAMP: L'intérêt commun dans les contrats de la 

distribution, Article précité, p.177. 

 نظر: ا )44(
V. VOGEL: Plaidoy pour un revirement contre l'obligation de 

détermination du prix dans les contrats de distribution, D. 1995, 

p.155 et ss, spéc, p.157; E. LE QUELENEC: Les énjeux 

concurentiels des places de marchés en ligne, mémoire de DESS, 

Rennes, 2003, p.35. 
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مستمرة   ما يتنازس عف اق ه   بي ع المن تج لص اف الم وز ، ويمنق ه ا ق        

 السلعة   ااتكار

ويأ ت  ور الم وز  بقص ر ا ق ال  راأ عل ى الس لع مح ل الحص ر م ف          

وع  د  ً  اوز المنطق  ة ا  رافي  ة   ،ميسس  ة المن  تج، لإع  ا ة بيعه  ا بع  د  ل     

 المتلق عليها، وبيع السلعة تحة العتمة الترارية للمنتج  

و  إطار  نليذ بنو  العقد يلت   المور  بنقل ملكية المنترات مح ل  

م الموز ، و سليمها له   الموع د المتل ق علي ه  وعل ى الأ    أن      الحصر إ

يلت بالت اما ه المالية
(45)

  وقد ق ة محكمة ال نقض اللرنس ية بأن ه   إط ار     

ب  طبيقه ا،  يج  الا لاز الحصري يجوز للأطراف التوافق على  عريلة محد ة 

   االة وج و   عس ا، وألا  ك ون الحص رية مح د ة م دة قص  ة، ويك ون        

العق  د ق  د تم  نلي  ذه بحس  ف ني  ة
(46)

  والمقص  د هن  ا ع  د  الت   ييق م  ف م  دة  

الصعوبات ال تي   بعضالقصرك إ  يي ي  قييدها مدة زمنية بسيطة إم وجو  

 واجه الموز     سويق المنتر ات    ل   الم دة  وق د يلاج أ بع د  ل          

ي ة    برابة المور    عد  ًديد العقد، وهو ما يتعار  مع مبدأ اسف الن

  نليذ العقو   

                                     

 وما بعدها.  61د التوزيع، صنظر لاحقًا التزامات أ را  عقا )45(
 : 25/11/1994نظر حكب الدائر  المدنية الأولى لمحكمة النق  الفرنسية بتاريخ ا )46(

D. 1995; p.122 et ss, note: LE AYNES.  
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ويتعهد الموز  بدفع رس و  الا  راب   ش بكة التوزي ع، والاس تئثار      

بج   أ م  ف الس  وز، عن  د انط  واأ العق  د عل  ى ش  رب الحص  رية الإقليمي  ة، وه  و  

الواقع الذي يسيطر على عقد التوزيع الحصري
(47)

  

 مدى توافر صفة الإذعان في عقد التوزيع الحصري:  -3

وازن الأ اأات بين أطراف العقد عن دما يك ون   ل    يمكننا التسلي  بت

بند مف بنو ه محل ملاو ات عا لة، وإمك ان مناق  ة ه ذه البن و  و عديل ها،      

على النقو الذي يمكف معه الق وس بوج و    وازن عق دي، ب الن ر إم ع د        

   و  إرا ة أاد المتعاقديف لإرا ة الطرف ام ر  

د التوزي ع الحص ري م ف    وقد  ه ب جان ب م ف اللق ه إم اعتب ار عق       

عقو  الإ عان
(48)

  ومف المعلو  أن هذا العقد يت  إعدا ه بطريقة مسبقة مف 

جهة أاد المتعاقديف، وعلى ام ر أن يقبله   جملته،  ون مناق ة ش روطه  

 أو إجراأ أية  عديتت على أاكامه 

فالار ب  اب يعق  د  وزي  ع إقليم  ت ي  ت   ون معرف  ة أو إلم  ا  م  ف جان  ب 

على عكس الم رو  الذي ي ت  التعاق د مع ه ويأ  ذ ص لة الم ور  أو       الموز ، 

المنتج، والذي يتس  بالقد  والمعرفة التامة ب روف التسويق، واد ة العالية 

                                     

 انظر: )47(
F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., p.885 et s, No.940 et s. ; G. ETIENNE: Le 

contrat de distribution exclusive, Op. cit, p.4 et s., ; PH. Le 

TOURNEAU: Droit de la responsabilité et des contrats la franchise: 

droit et pratique, 4eéd., DELMAS, 2004, p.300. 

 نظر: ا )48(
P. PLANTAMP: L'intérêt commun, Article précié, p.177; V. 

VOGEL: Plaidoy pour un revirement.., Article précité, p.157. 
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  مجاس التر ارة  وبه ذه المثاب ة ي  ع الم ور  م ف ال  روب م ا ي ي ي إم          

لل منه، تحقيق مصالحة، سواأ فيما يتعلق ب روب ًديد العقد، أو  يلية التق

أو النطاز الحصري مف جهة الم دة، أو الإقل ي  ال ذي ي ت   وزي ع المنتر ات       

 عليه  

وقد    د  جان ب م ف اللق ه     ي ر ص لة الإ ع ان إم ا د    بيه          

conomiqueéPrison (49)الحص    رية الإقليمي    ة بالس    رف الاقتص    ا ي   

  

وموج  ب ه  ذا العق  د ينقس  ر ن   اب الم  وز    منطق  ة ج رافي  ة مح  د ة،     

تعين علي ه الالت  ا  بتس ويق الب  افيع مح ل العق د، تح ة العتم ة التراري ة          وي

 للمور ، بجانب النطاز ال م  الذي يلر ه الأ   

وم ف الطبيع ت، والح اس   ذل ، أن يك ون هن ا  ع د   ك افي ب ين أط  راف          

العتقة العقدية  فالمور  يقع   المر   الأقوى اقتصا ي ا، وهو الذي يمتل  أ وات 

ج والمعرفة اللنية ال تي يح تلب به ا   ه ذا الن و  م ف العق و ، ولا  نتق ل إم         الإنتا

الموز  سوى   عقو  الامتياز التراري أو اللران ي 
(50)

  

وأما  هذا الطابع التقكمت، والقوة الاقتصا ية المسيطرة مف جانب 

ت  ريعت لحماي ة الم وز ، ومحاول ة إع ا ة      الت د ل  ال ي ت   المور ، يج ب أن  

                                     

 نظر: ا )49(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.4. 

 نظر بشأن المعرفة الفنية في عقود الفرانشيز: ا )50(
لقققاهر ، دار النهضققة د. فقايز نعققيب رضققوان: عقققد التققرخيص التجقاري، ال بعققة الأولققى، ا 

ومققا بعققدها؛ د. ماجققد عمققار: عقققد الامتيققاز التجققاري، المرجققع  27، ص1991العربيقة، 
ومقققا بعقققدها؛ د. ياسقققر سقققامي قرنقققي: عققققود التجقققار  الدوليقققة، المرجقققع  51السقققاب ، ص
 وما بعدها. 151الساب ، ص
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ن   العتقة العقدية  وبدون  ل   يح د  ا  تتس وا  ح   مي  ان      التواز

الق  وى ب  ين أط  راف العملي  ة العقدي  ة
(51)

  و بق  ى الهيمن  ة، وبس    النل  و  م  ف 

سمات عقد التوزيع الحصري،     ه م ف العق و  الأ  رى، مث ل عق د العم ل        

 وعقد التأمين وا هما  

  اطه إم  وبالرا  مف أن  ل طرف مف الأطراف يس عى م ف   تس ن   

الحصوس على الربح، إلا أن عد  التكافي يمكف استنتاجه م ف   تس الق درة    

المالي   ة والكل   اأة الاقتص   ا ية  ا    ل الس   وز، والن    ر بع   ين الاعتب   ار إم   

الا لاقات المقيدة للمنافسة، على النقو الذي نعر  له لااقًا
(52)

  ومع  ل    

عدم ه بن  رة   يجب   و ت الدق ة، وتحدي د م دى وج و    وازن عق دي م ف         

مو وعية فااصة، لكت نصل   النهاية إم إسباغ صلة الإ عان على العقد  

فهنا  مف الموزعين م ف يمتل   اد  ة اللافيق ة، والق درة عل ى المنافس ة          

السوز للترات طويلة  و  هذه الحالة لا يسوغ أن نعت ه طرفًا  عيلًا، أو أنه 

 ماية   مواجهة المور   بحاجة إم وجو    ريعات  اصة   مله بالح

 عقد التوزيع الحصري من العقود غير المسماة:  -4

يقص  د ب  العقو  ا    المس  ماة  ل    ال  تي لم يتناوله  ا الم   ر  وي  بين      

م   مونها وآثاره  ا
(53)

  وإ ا    ان الم   ر  المص  ري ق  د    د ل ب  التن ي     

                                     

 نظر: ا )51(
F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., 887, No. 941. 

 وما بعدها 68 نظر لاحقًا: صا )52(

 نظر بشأن العقود المسما  وغير المسما : ا )53(
 وما بعدها. 34د. محمد لبي  شن : النظرية العامة لةلتزاب، المرجع الساب ، ص 
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عقو  نقل التكنولوجيا، ومنها عق د اللران  ي  الت وزيعت   
(54)

لم يتن اوس  ، إلا أن ه  

طافيل  ة عق  و  التوزي  ع الأ   رى، مث  ل عق  د التوزي  ع الإقليم  ت وعق  د التوزي  ع   

 الانتقافيت  

ولم يعتن  ق الم   ر  المص  ري  ن يم   ا  اص   ا بعق  د التوزي  ع الحص  ري،  

سواأ   القانون المدنت أو الق انون التر اري، مثلم ا فع ل ب  أن عق د البي ع        

ه    وال ري ب   الأم ر أن مث ل     والتأمين والهبة وعق د الو ال ة بالعمول ة وا    

هذا النو  مف العقو  يسبح   النطاز الإقليم ت لل دوس النامي ة، وم ف بينه ا      

مصر  فلئف است عر الم  ر  المص ري انت  ار ر اهرة عق و  نق ل التكنولوجي ا،        

  قانون الترارة ا ديد، فك ان م ف واجب ه أي   ا      محد ة وعا ها بنصوت

 الأ رى التي انت رت على الإقلي  المصري   أن يتناوس سلسلة عقو  التوزيع

وقد الت   الم  ر  اللرنس ت الص مة ً اه عق و  التوزي ع الإقليم ت،        

ولم ي   ع  س  مية مح  د ة له  ا   الق  انون الم  دنت أو التر  اري  وإن  ان  ة   

التن يمات الأوروبية الصا رة عف ال لمان الأوروب ت ق د س عة جاه دة نح و      

                                     

عققود نققل  9199لسقنة  17تناول الفصل الأول من البقا  الثقاني لققانون التجقار  رققب  )54(
( ن قققا  سقققريان أحكقققاب هقققذا الفصقققل. وعرفقققت المقققاد  72التكنولوجيقققا. وحقققددت المقققاد  )

( ضرور  كتابة العقد والعناصر التي 74( عقود نقل التكنولوجيا. واقتضت الماد  )73)
( للشققققرو  الخاصققققة بتقييققققد حريققققة 75يجقققق  أن يشققققتمل عليهققققا. كمققققا عرضققققت المققققاد  )

جيا وت ويرها أو تعري  الإنتاج والإعةن عنه، وخاصقة المستورد في استخداب التكنولو 
بإدخققال تحسققينات أو تعققديةت علققى التكنولوجيققا واسققتعمال عةمققات  المتعلقققةالشققرو  

تجاريقققة معينقققة لتمييقققز السقققلع التقققي اسقققتخدمت التكنولوجيقققا فقققي إنتاجهقققا، وتقييقققد حجقققب 
الأجهقز  أو ق قع الايقار.  الإنتاج أو ثمنه وشراء المواد الخاب أو المعدات أو الآلات أو

وكقققذلك قصقققر بيقققع الإنتقققاج، أو التوكيقققل فقققي بيعقققه، علقققى المقققورد أو الأشقققخاص القققذين 
 يحددهب.
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ذه العقو ، على النقو الذي   هره لنا  راس ة  إقرار بعض الأاكا  اداصة به

 هذه التن يمات لااقًا  

بي  د أن الق   اأ اللرنس  ت لم ي ل  ل ه  ذا العق  د، ا  ين أرس  ى بع  ض       

المبا ئ اداصة به   العديد مف أاكامه
(55)

، إم الحد الذي  ع ا ال بعض   

إم  س  مية عق  د التوزي  ع الإقليم  ت بالعق  د الق   افيت    
(56)

، مثمن   ا ب  ذل   ور  

با ئ هامة   مس ألة  لمأ   تحديد م مونه وآثاره   ما أرسى الق اأ الق ا

تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا العقد
(57)

  

وم  وج  الق  وس هن  ا أن عق  د التوزي  ع الحص  ري أفرز   ه التط  ورات ال  تي  

لحق  ة بالعتق  ات الاقتص  ا ية والتراري  ة، واال  ة اداثت  ه  ون الا ل  از عل  ى    

تطوير مازاس وار  ا، يساعد    ل  ال ت  ات ال تي  لق ق    ملهومه، باعتبار أن ال

بالمنترات مف وقة م ر، و رورة البقث عف املية المناسبة لتوزيعها وتحقيق 

 أقصى انت ار لها    تلا أرجاأ المعمورة  

 عقد التوزيع الحصري عقد إطاري:  -5

                                     

نظر على سبيل المثال: حكقب محكمقة القنق  الفرنسقية الصقادر عقن القدائر  التجاريقة ا )55(
( وحكققب JCP, 1995, 1, 3851, No.15)منشققور فققي:  1994أكتققوبر  11فققي 

 والساب  الإشار  إليه. 29/11/1983باريس بتاريخ محكمة استئنا  
 نظر في هذا المعنى: ا )56(

F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux,Op.cit, p.889, No.943; V. VOGEL: Plaidoy pour 

revirement…., Article précité, p.159. 

ق  الفرنسققية الخاصققة بالقققانون الواجقق  الت بيقق  علققى نظققر لاحقًققا أحكققاب محكمققة الققنا )57(
 وما بعدها.  155عقد التوزيع الحصري، ص
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أو المر  ب ه و  ل   ال ذي يح وي       Contrat-cadreالعقد الإطاري 

عديد مف العتق ات والمع امتت ال تي  تعل ق ب ه     ال
(58)

، و نس قب ش روطه إم   

العقو  المنلذة له  ويك ا واق ع المع امتت العقدي ة وج و  ا لاق ات إطاري ة       

Conventions-cadre   ت   ا   ل ش  بكة التوزي  ع يتول  د عنه  ا مجموع  ة م  ف   

ة مف العقو  اللرعية التي  ساه    تحقيق المصلقة الم تر ة لأع اأ ال بك

 تس بيع و وزيع المنترات
(59)

  

و ت   مف العق  و  الإطاري  ة ش  روطًا  نتق  ل إم العق  و  التطبيقي  ة   مج  اس   

التوزيع، مثل  ل  المتعلقة بحصرية الن اب، و با س السلع واددمات
(60)

  

ون ف أن عقد التوزيع الحصري ينتمت لطافيلة العقو  الإطاري ة ا ين   

ي ت  موجبه ا  ن  ي  المع امتت ال تي      ينطوي على بع ض الاش تراطات ال تي    

 ن أ مستقبتً ب ين أطرافه ا  
(61)

  ولا أ س عل ى  ل   م ف وج و  ش روب  اص ة       

بعد  المنافسة   عقد التوزيع الإقليمت  نتقل إم العقو  اللرعية مثل عقو  

 البيع  

                                     

 نظر: ا )58(
 .461د. ياسر الحديدي: الاتفاقات المقيد  للمنافسة في عقود التوزيع، المرجع الساب ، ص 
 نظر:ا )59(
 . 16الساب ، صد. رشيد ساسان: عقد التوزيع بترخيص استعمال العةمة التجارية، المرجع  

 نظر: ا )60(
 .53، بند 51د. ماجد عمار: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 وفي الفقه الفرنسي:  

M. MALKA: Les contrats de distribution, Op. cit., p.11. 

 نظر قريبًا من ذلك: ا )61(
M. MALKA: Op. cit., p.11.  
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ف  المور  أو ميس  س ال   بكة يأ   ذ عل  ى عا ق  ه إ ارة السياس  ة العام  ة    

ها و وريله ا  ويس تتبع  ل   إب را  عق و  إطاري ة مل م ة        ل بكة التوزيع و ن يم

 للرانبين، ومنها عقد التوزيع الإقليمت  

وبالرا  مف اعتبار عقد التوزي ع الحص ري م ف العق و  الإطاري ة ال تي       

       ا   ل ش  بكة التوزي  ع، إلا أن  ل    لا يق  دح   الاس  تقتس الق  انونت   

عهم  ا إلا التبعي  ة الاقتص  ا ية والم  الت للم  وز  الإقليم  ت ع  ف الم  ور ، ولا ًم

المور  ولمانح الالت ا  أ
(62)

  

                                     

 نظر: ا )62(
J. AZÊMA: Le droit Français de la de la concurrence, 2e éd, Paris, 

P.U.F., 1989, p.179. 
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 المبحث الثاني

 تمييز عقد التوزيع الحصري عن غيره من العقود

 تقسيـم: 

نقس  هذا المبقث إم مطلبين، ن درد   الأوس التلرق ة ب ين عق د     

العق د   االتوزيع الحصري والعقو  المت ابهة، و صو الثانت للتميي  بين ه ذ 

 التوزيع الأ رى    وعقو 

 المطلب الأول

 والعقود المتشابهة الحصري التفرقة بين عقد التوزيع

هنا  بعض العقو  التي يمكف أن  تق د   بع ض أاكامه ا م ع عق د      

 الو الة بالعمولة وعق د العم ل   دوعق و الة العقو التوزيع الإقليمت، مثل عقد 

  وعقد ال ر ة 

 لة العقود: أولاً: عقد التوزيع الحصري وعقد وكا

يعرف الو يل التراري بأن ه ش يو طبيع ت أو معن وي يق و  بأعم اس       

تعاق  د باس     يتس  مهن  ة معت  ا ة ل  ه، و قالتمثي  ل التر  اري عل  ى وج  ه الاس  ت  

ولحساب المو ل مقابل أجر
(63)

  

م ف ق انون التر ارة     177و الة العقو  فقد أشارت إليه الما ة  عقد اأم

ه  ة إم أن  ه "عق  د يلت     موجب  ه  ك اي  ث انت1999لس  نة  17المص  ري رق    

شيو ب أن يت وم، عل ى وج ه الاس تمرار و  منطق ة ن  اب معين ة، التروي ج          

والتل  او  وإب  را  الص  لقات و نلي  ذها باس    المو   ل ولحس  ابه"   م  ا نص  ة  

                                     

 نظر: ا )63(
 .82د. عبد الفضيل محمد أحمد: العقود التجارية، المرجع الساب ، ص 
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عل  ى أن "يت  وم و ي  ل العق  و  سارس  ة أعم  اس الو ال  ة وإ ارة   178الم  ا ة 

س، ويتقم  ل وا  ده المص  روفات ن   اطه التر  اري ب   أنها عل  ى وج  ه الاس  تقت

 التزمة لإ ارة ن اطه"  

( مف المرسو  اللرنست ب أن الو تأ التر اريين،  1/1ونصة الما ة )

، على أن "الو يل التراري هو وسي  يق و ،  1991يونيو لعا   25الصا ر   

بال   راأ وإب  را  عق  و   أا   موج  ب مهنت  ه المعت  ا ة، بالتل  او ، أو عن  د الاقت

يج   ار وأ اأ اد   دمات باس     ولحس   اب المن   ترين أو الص   نا  أو   البي   ع والإ

الترار"
(64)

  

ويت ح جلي ا مف هذه النص وت الل رز ب ين عق د و ال ة العق و  وعق د        

التوزيع الإقليمت  فالأ   عقد يت وم موجب ه الم وز  الإقليم ت أو الملت         

به، عملي  ة التوزي  ع وإع  ا ة البي  ع   منطق  ة ج رافي  ة بعينه  ا، باسم  ه ولحس  ا    

ومستقتً عف المور ،  ون وج و  عتق ة التبعي ة الكافين ة بو ال ة العق و ، ا ين        

 يقو  الو يل بالتمثيل التراري، ويي ي عمله ويتعاقد باس  ولحساب التاجر 

أ   ا إم  ل    أن و ي  ل العق  و  يحص  ل عل  ى أج  ر مقاب  ل العم  ل   

مث  ل   بي  ع الب   افيع   تال  ذي يكل  ا ب  ه  أم  ا الم  وز  الإقليم  ت ف  دوره ي      

والمنترات، ولكف لحس ابه،  م ا يحص ل عل ى المقاب ل م ف العم تأ  وب ذل          

  نتلت التبعية القانونية والمالية للمور   

                                     
(64)  "L'agent commercial est un mandate qui, à titre de 

profession habituel, négocie et éventuellement, conclut des 

achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, 

au nom et pour le compte de producteurs, d'industeriels ou de 

commercants".  
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المالي ة،   هو ما رأينا، فشن الالت ا  الأساست للم وز ، بجان ب الت اما     

ه  و سارس  ة الن   اب عل  ى الإقل  ي  الحص  ري، وبي  ع المنتر  ات تح  ة العتم  ة 

 د ة مف قبل المانح أو المور   الترارية واليافطة المح

 ثانيًا: عقد التوزيع الحصري وعقد الوكالة بالعمولة: 

م ف ق انون التر ارة المص ري لتعري ا الو ال ة        166/1 صدت الما ة 

بالعمول  ة عل  ى أنه  ا عق  د يتعه  د مقت   اه الو ي  ل ب  أن يج  ري باسم  ه  ص  رفًا     

الو ي  ل إ ا ب  ا   -1عل  ى أن  ه "  167لحس  اب المو   ل   م  ا نص  ة الم  ا ة   

بالعمولة بأقل مف الثمف الذي اد ه المو ل أو اش ترى ب أعلى من ه، وج ب     

على المو ل إن أرا  رفض الصلقة أن يخطر الو يل ب ذل    أق رب وق ة    

 مف علمه بها، وإلا اعت  قابتً للثمف  

ولا يجوز للمو ل رف ض الص لقة إ  قب ل الو ي ل بالعمول ة تحم ل        -2

 فرز الثمف"  

لس نة   17ة النقض المصرية، قبل صدور القانون رق    وقد قررت محكم

، أنه "متى  ان الو يل بالعمولة قد  عاق د لحس اب مو ل ه باس   نلس ه،      1999

م ع الو ي ل    دفشن المو ل يبقى أجنبي ا عف العقد، ولا  ن أ بينه وبين مف  عاق  

عتقة قانونية ًي  لأادهما الرجو  على ام ر بدعوى مباشرة
(65)

  

( م ف ق انون التر ارة اللرنس ت عل ى أن      1-132ا ة )س  ما  نو الم  

"الو يل بالعمولة هو ال ذي ي ي ي عم تً باس   نلس ه أو باس   ش ر ة لحس اب         

 المو ل"  

                                     

  بجلسقققققة 27لسققققنة  366نظققققر حكققققب محكمققققة القققققنق  المصققققرية فققققي ال عقققققن رقققققب ا )65(
 .736، ص14، س23/5/1963



- 47 - 

 

فالو الة بالعمولة  ر ك  على استعانة الترار بلئة معينة م ف الأش يات   

لتص  ريا ب   افيعه  ع  ف طري  ق القي  ا  ب  دور الوس  اطة بي  نه  وب  ين الم  ور يف  

رينوالمنت
(66)

  

وللوهل  ة الأوم، ي  بين لن  ا الل  ارز ب  ين العق  د الماث  ل وعق  د الو ال  ة    

بالعمول  ة  فالو ي  ل بالعمول  ة ي  ي ي العم  ل باس    المو   ل أو الت  اجر، وي  ت      

تحديد الثمف عف طريق المو ل  وهذه الأمور بعيدة تمام ا عف عقد التوزي ع  

ت د ل الم ور    الحصري الذي يتصرف موجبه الموز  باسمه ولحس ابه  ولا ي 

أو المن  تج   تحدي  د ع  ف إع  ا ة البي  ع للمنتر  ات، ال  ذي يت  وم الم  وز     

الإقليم  ت عملي  ة  س  ويقها، وإن    ان  ل    ي  ت  بع  د الوف  اأ بالت اما   ه ً  اه     

 المور ، وعد  ًاوز النطاز الإقليمت وال م  للعقد  

 ثالثًا: عقد التوزيع الحصري وعقد العمل: 

ي على قصر ن اب الموز  أو الملت    عل ى إقل ي     يعتمد عقد التوزيع الحصر

محد ،  ون منافسة مف موزعين آ ريف
(67)

  فش ا  ان ما يمي  ه ذا العق د ه و ش رب     

القصر، فشن عتقة التبعي ة لا يمك ف التس لي  به ا، إ ا ن رن ا إم الت  ا  الم وز  ب البيع         

 المور    بها تحة العتمة الترارية أو المار ة التي يل مه

                                     

 نظر: ا )66(
 .14، بند 29شرح العقود التجارية، المرجع الساب ، ص د. سميحة القليوبي: 
 نظر: ا )67(
 .117، بند 114د. ياسر سامي قرني: عقود التجار  الدولية، المرجع الساب ، ص 
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م ف ق انون العم ل المص ري      21قد العمل فهو  ما عرفته الم ا ة  أما ع

بأنه "    العقد الذي يتعهد مقت اه عامل بأن يعمل لدى  2113لسنة  12رق  

 صااب العمل وتحة إ ار ه وإشرافه لقاأ أجر"  

فش ا  أملنا الت ابه ب ين العق ديف لوج دنا  ل     سم ة الإ ع ان         

ور ،  ا نل و  اقتص ا ي، و  و  ع يمنق ه     عقد العمل، فصااب العمل  الم

الأف لية والقدرة على فر  شروطه على العامل، الذي يقبلها  ون مناق ة أو 

  عديل   بنو  العقد  

ولا يلو ن  ا أن ن     إم الت   ا  العام  ل بع  د  منافس  ة رب العم  ل  
(68)

  وه  ذا 

 صري  الالت ا  يقع أي  ا على عا ق الموز  الإقليمت   عقد التوزيع الح

ا    أن الب  ون شاس  ع، والل  ارز    ب ، ب  ين عق  د العم  ل ال  ذي ي   ل    

موجبه العامل  ابع ا لرب العم ل، وي ي ي عم تً مح د  ا موج ب العق د لق اأ        

الأجر المتلق علي ه  بينم ا يبي ع الم وز  الإقليم ت المنتر ات لحس ابه، و ون        

د التوزي ع  وجو  شرب القصر الذي يمي  عق   مع بعية للمور  أو المانح، اتى 

 الحصري   

 رابعًا: عقد التوزيع الحصري وعقد الشركة: 

المص ري،   الم دنت  مف الق انون  515جاأ  عريا عقد ال ر ة بالما ة 

وور  بهذه الما ة أنه "عقد مقت اه يلت   شيص ان أو أ ث ر ب أن يس اه    ل      

                                     

هققذا الالتققزاب، ونصققت  2113لسققنة  12مققن قققانون العمققل المصققري رقققب  57تناولققت المققاد   )68(
 اس ة غيره بالأعمال الآتية: على أنه "يحظر على العامل أن يقوب بنفسه أو بو 

)ج( ممارسة نشا  مماثل للنشا  الذي يمارسه صاح  العمل أثناء مد  سريان عققده،  
 أو الاشتراك في نشا  من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عامةً".
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منه    م رو  مالت، بتقدي  اص ة م ف رأد م اس أو عم ل، لاقتس ا  م ا ق د        

م  ف الق  انون  1382ن  ه م  ف رب  ح أو  س  ارة"  و ات الأم  ر   الم  ا ة   ين   أ ع

المدنت اللرنست التي  صدت لتعريا عق د ال  ر ة، م ع إق رار المس اواة ب ين       

هدف تحقيق الربح ومجر  تحقيق وافر اقتصا ي
(69)

  

ولا  وج  د ني  ة الم   ار ة، وه  ت أه    أر   ان عق  د ال   ر ة،   عق  د     

و  بتوزي ع المنتر ات لحس ابه يتقم ل     التوزيع الحص ري  ف الموز  ال ذي يق     

ادسافير الناًة عف  قلبات السوز،  ون م ار ة مف المن تج  والأ    ال ذي    

يتوم   ويده بالب افيع محل العقد يهدف إم ج  الأرباح، و ون الم ار ة 

   ادسافير، ويحصل على المقابل المالت مف الموز  الإقليمت  

 المطلب الثاني

 يعأنواع عقود التوز

 يمكننا أن نمي  بين ثتثة أنوا  مف عقو  التوزيع، وه : 

 أولاً: عقد التوزيع الحصري: 

وه  و العق  د مح  ل الدراس  ة، ونحي  ل إم م  ا س  بق     ره ب   أن  عريل  ه 

و صافيصه
(70)

  

 

  :ectiveélContrat de distribution s: ثانيًا: عقد التوزيع الانتقائي

                                     

 نظر: ا )69(
د. حسققاب عبققد الانققي الصققاير: دروس فققي القققانون التجققاري، نظريققة الأعمققال التجاريققة  

؛ د. ناديقة 226، ص2116لتاجر والمحل التجاري والشركات التجارية، بدون ناشقر، وا
 .5، ص2111محمد معو : الشركات التجارية، القاهر ، دار النهضة العربية، 

 وما بعدها. 22نظر سابقًا: صا )70(
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ض الم   وزعين ال   ذيف يح   رت التر   ار   الس   وز عل   ى ا تي   ار بع   

يتمتعون بسمعة ًارية وثقة و راية  افية بن  ا   وزي ع بع ض المنتر ات    
(71)

  

ويعمل الم ور  جاه د ا عل ى انتق اأ الم وز  ال ذي يحق ق مص الحه، وي  مف          

قدرة السلع على المنافسة   السوز  وله ذا يق و  بالملا  لة ب ين الم وزعين      

 المنيرطين   شبكة التوزيع  

وزي ع الانتق افيت بأن ه: "   عق د يتعه د مقت  اه الم ور         ويعرف عقد الت

بت وي د )أي  وري د( قط ا  مع ين م  ف التر ار ال ذيف ي ت  ا تي اره  موج  ب         

معاي  مو وعية  ات طابع نوعت،  ون  قييد أو تميي  ا  م ر، بانتقاأ موز  

ومنقه اق بيع المنترات المتنافسة   السوز"
(72)

  

قد التوزيع الانتقافيت يعتمد على ا تي ار  ومف هذا التعريا يبين أن ع

ه و ميس س ال  بكة     ،االب ا ،أف ل الموزعين عف طريق المور ، والذي يكون

ويستطيع بخ  ه و رايته الكافية انتقاأ موزعين بعينه ، لإس نا  عملي ة  وزي ع    

 بعض السلع واددمات له ، و  ويده  بها مف أجل إعا ة  سويقها  

                                     

 نظر: ا )71(
 . 142، بند 211د. سميحة القليوبي: شرح العقود التجارية، المرجع الساب ، ص 

(72) "… Le contrat par lequel le Fournisseur s'engage à 

approvisionner (c'est – à – dire à fournir) dans secteur déterminé 

un ou plusieurs commercants qu'il choisit en fonction de critères 

objectifs de caractère qualitative, sans discrimination et sans 

limitation quantative injustifiée, et par lequel le distributeur est 

autoristé à vendre d'autres produits concurrents".  

 نظر: ا
 D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.139, 

No.116. 
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ص رية هن ا  تعل ق بقص ر التوري د عل ى قط ا         وًدر المتا ة أن الح

مع  ين م  ف الم  وزعين، بعي  د ا ع  ف الحص  رية الإقليمي  ة ال  تي تمث  ل المح  ور       

الأساست لعقد التوزيع الإقليمت
(73)

   ذل  يستتبع ه ذا العق د وج و  ش بكة     

 اً وزيع يقتصر  ورها على مجاس التوزيع الانتقافيت، اين يخت ار الم ور  ع د    

ترات متمي  ة، ويري د   مان بق اأ ق در ها وانت  ارها       مف الموزعين لتسويق من

  السوز
(74)

  و كون السلع الكمالية هت المجاس ادصب له ذا الن و  م ف    

 العقو   

و لع  ب فك  رة التوزي  ع الانتق  افيت  وره  ا   تحقي  ق مص  اف أط  راف    

العقد  فمصلقة المنتج والمور   تقق ق باس تمرار الطل ب عل ى الس لع بص لة       

لموز   كمف    صريا المنترات وزيا ة طل ب ال  راأ   مستمرة  ومصلقة ا

عليها
(75)

  

ولا يقل انتقاأ الموز  أهمية عف و ع بعض ال  مانات ال تي  س اه     

  الإقب اس عل  ى الس لع والمنتر  ات، ووج و  بع  ض التيس  ات، مث  ل  ل  ض     

، أو  قليل قيمة الأقساب   االات البي ع بالتقس ي ، أو البي ع بأقس اب     لوافيدال

                                     

 نظر في ذلك تفصيةً: ا )73(
J. P. VIENNOIS: La distribution sélective, Paris, Litec, 1999; B. 

SHAMING: La distribution sélective: Une voie de plus étroit, D. 

2000, p.173 et ss. 

 نظر: ا )74(
F. COLLART DUTILLEUL et PH: DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., p.911 et 912, No.961. 

 نظر: ا )75(
D. PLANTAMP: L'intérêt commun dans les contrats de distribution, 

Article préctié, p.180. 
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زمني   ا وع  د  اش  تراب  ف  ع بع  ض المب  الغ مق  دم ا  ولا ش    أن فطن  ة  متباع  دة

الموز  و   ه   السوز  ي ت أ لها   تحقيق الأرباح التي يسعى الت اجر  

 إم جنيها مف وراأ  وزيع منترا ه  

بي  د أن ا تي  ار الم  وز  يج  ب أن ي  ت  وف  ق مع  اي  مو   وعية  وق  د     

مه ا الص ا ر ع ف ال دافيرة       اكعل ى  ل     شد ت محكمة النقض اللرنسية 

(76)1992أ ت وبر   27الترارية   

، عن دما اقت  ة أن ي ت  ا تي ار الم وزعين      

بناأ  على  لاأ ه  وصلا ه  ال يصية التي  ان ة س بب ا   نج ااه  المس بق     

  مج  اس التوزي  ع، وب  الن ر إم مك  ان المح  ل التر  اري للم  وز  والبيئ  ة       

إا دا   نتر ات،  ون إ  تف أو   المحيطة به، وقدرة الموز  على تخ  يف الم 

 رار نتيرة التي يف الر يأ وعد  القدرة على الحلار على المنتج بعض الأ

وجو    ه   م  ا ع  ا ت المحكم  ة  ا ه  ا لتي   د عل  ى الا تي  ار المو   وعت         

للموزعين، وو ع معاي   و ح  ل    اكمها الصا ر عف الدافيرة الترارية 

(77)2111مارد لعا   29  

  

ن ا تيار الموز  لا ين  ر إلي ه فق     اً اه أط راف      وهكذا، نجد أ

العملية العقدية، وإنم ا ب التقوس ص وب المن تج مح ل العق د، وم دى ج دوى         

انتقاأ الموزعين   العمل على رواج ه ووص وله إم العم تأ   الس وز       

 أف ل صورة   

                                     

 نظر الحكب منشورًا في: ا )76(
D. 1992, p. 505 et s, note: BÉNABENT.  

 نظر الحكب منشورًا في: ا )77(
JCP, 2011, éd.E, 1306. 
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وقد قيل   ه ذا أن التوزي ع الانتق افيت اايت ه ياي ة ش بكة التوزي ع        

الذيف يس عون إم  ق وي  بع ض     Vendeurs parasitesاعة المتطللين مف الب

السلع،  ون الحلار على جو  ها مف أجل الحصوس عل ى ال ربح  
(78)

  و ل    

ب  شجراأ بع  ض التيلي   ات عل  ى المن  تج، وإ    اس تحس  ينات عل  ى ال   كل      

ادارجت، سا يي ي إم الني ل م ف ش بكة التوزي ع المنتق اة، وي  عا الثق ة        

 ين جمهور المتعاملين وأع اأ ال بكة  المتبا لة ب

ا  أن هذا الرأي ي لب ا انب ال يصت، ويبتعد قليتً عف المع اي   

هره ا بع ض   تالمو وعية  وإن  نا نتل ق مع ه فيم ا يخ و الممارس ات ال تي ين      

ال كل ال اهري للمنتج على اس اب جو   ه ال تي يس عى      تحسينالترار   

 إليها العمتأ  

 ، يقت ت ن ا  التوزيع الانتقافيت عد  م نح الحري ة   و أسيس ا على  ل

الكاملة للموز   وعل ى الأ    أن يقتل ت أث ر  وجيه ات المن ترين والص نا ،        

وألا يختلق لنلسه سياسة ًارية ينلر  بها
(79)

  بل علي ه أن يس تله    عملي ة    

 التسويق أف ل الطرز التي   مف جو ة المنتج وقدر ه على المنافسة  

ل  ى الم  ور  أو المن  تج أن يك  ون لدي  ه اس  ف ني  ة   إب  را  وي  تعين ع

عقو  التوزيع الانتقافيت، ولا يرفض التعاقد م ع م وز  بعين ه  ون وج و  م  ر      

                                     

 نظر: ا )78(
L. VOGEL: La distribution sélective des produits de marque dans la 

jurisprudence judiciaries, D. 1991, p.283 et ss, spéc. p.283. 

 نظر: ا )79(
F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELECQUE: Contrat civils et 

commerciaux, Op. cit., p.913 et 914, No. 963; J. AZÊMA: 

réflexions sur la distribution sélective, in Mélanges :A. 

CHAVANNE, Paris, Litec., 1990, p.195 et ss.  
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معق  وس
(80)

  ف  ش ا    ان الم  وز  يتمت  ع بس  معة طيب  ة ويح   ى ب  اد ة اللني  ة   

ويمتل    الق  درات التزم  ة لتوزي  ع المن  تج وإع  ا ة بيع  ه، ف  شن الامتن  ا  ع  ف    

معه يصب   اًاه سوأ النية م ف جان ب الم ور   ولا يمك ف تحلي ل       التعاقد

عن دما يتن افى ه ذا الس لو  م ع الأس اد        ل  تحة م لة الحرية التعاقدي ةك  

 الذي  بنى عليه شبكة التوزيع  

ولم  ا  ان  ة عق  و  التوزي  ع الانتقافيي  ة  عم  ل   إط  ار ش  بكات م لق  ة   

Réseaux fermés   ل   مج  اس ش  بكات ، ف  شن ه  ذا الن  و  م  ف العق  و  يعم

بالنسبة للم تريف، اين يحرت الم ور ون عل ى    Réseaux ouvertsملتواة 

ج  ذب أ     ع  د  م  ف ه  يلاأ والت  د ل   بع  ض ا لاق  ات ال   راأ، أم  تً    

تحقيق رابا ه  واستمرار الطلب على المنتج
(81)

  

وأ     ا، يج  ب أن ن     إم أن الم  وز  الانتق  افيت لا يق  ع   إط  ار    

يدور   فلكها الموز  الإقليمت،  اصة مع الت ا  الأ   ب شقلي    القيو  التي

معين أو منطقة ج رافية محد ة  ولكف على ا انب ام ر لا يتد ل المور  

  تحديد أس عار ال  راأ أو إع ا ة البي ع   عق و  التوزي ع الحص ري، بينم ا         

عينة، يمكف ادو   ل    عقو  التوزيع الانتقافيت، ولكف    وأ معاي  م

 الهدف منها الحلار على جو ة المنتج وقدر ه على المنافسة  

 

                                     

مققارس لعققاب  23وهققذا المعنققى أشققار إليققه حكققب محكمققة اسققتئنا  بققاريس الصققادر فققي  )80(
 D.1989, p.128 et ss   نظر الحكب منشورًا في: أ. 1989

 نظر: ا )81(
M. MALKA: Les contrats de distribution et internet, Op. cit., p.15; 

D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.145, No.120. 
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   :Commerciale eContrat de Franchisثالثًا: عقد الامتياز التجاري 

يق   ا عق   د الامتي   از التر   اري عل   ى مقرب   ة م   ف عق   و  التوزي   ع         

الحصري
(82)

ك الأمر الذي يجرنا إم التعرف على هذا العقد، لبل ورة الل وارز   

 ومعرفة السمات التي تمي ه عف العقد محل الدراسة   الأساسية،

بعض اللق ه بأن ه "العق د ال ذي يلت    موجب ه ش يو، ي دعى          هويعرف

المر و بتمكين شيو آ ر، يدعى المر و له، مف معارفه اللنية والتمتع 

بعتمت  ه التراري  ة، م  ع   وي  ده بالب   افيع  ويلت     الم  ر و ل  ه   المقاب  ل     

هني  ة للم  ر و، واس  ت تس العتم  ة التراري  ة، م  ع      باس  تيدا  المع  ارف الم 

إمكانية الالت ا  الحصري باقتناأ ب افيع المر و"
(83)

  

 ما عرفه جانب مف اللقه
(84)

بأنه  ل   العق د ال ذي يم نح مقت  اه       

أاد الأطراف، ويسمى م انح التر  يو اس تيدا  ا ق م ف اق وز الملكي ة        

النم ا ج الص ناعية والعتم ة    اللكرية الصناعية، مثل الاس  التراري والرسو  و

                                     
 نظر: ا )82(

J-B. BALISE: Droit des affaires – commercant, concurrenc, 
distribution, Paris, L.G. D. J, 1999, P. 537. 
(83) "Le contrat de Franchise ou du franshisage est le contrat en 
vertu du quel une personne nomée Franchiseur, s'engage à 
communiquer un savoir- Faire à une autre personne nomée 
franchise, à faire de sa marque, et éventuellement à la fournir en 
marchandises, le franchise s'engageant, en retour à exploiter savoir-
faire, à utiliser la marque et, éventuellement à s'approvisionner 
auprès du fournisseur, avec en générale part,    pour approvisionne-
ment un engagement".     

 نظر: ا
F. COLLART DUTILLEUL et P.H. DELEBECQUE:Contrats ..., 
Op. cit.,p. 808, No.951. 

 نظر: ا )84(
. وفققققي ذات 218قققققود التجاريققققة، المرجققققع السققققاب ، صد. سققققميحة القليققققوبي: شققققرح الع 

 .22المعنى د. فايز رضوان: عقد الترخيص التجاري، المرجع الساب ، ص
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الترارية  ويقو  العقد على التعاون بين طرفيه لتصنيع المنترات محل العق د  

 و وايد    الإنتاج  

وباعتبار هذا العق د وس يلة م ف وس افيل نق ل التكنولوجي ا، ف شن الم انح ينق ل          

المعارف اللنية أو اق مف اقوز الملكية الصناعية إم المتلقت، الذي يعمل تح ة  

إشرافه ن   مقابل يتلق عليه الطرفان
(85)

 ، مع الاستقتس المالت لكل منهما  

 9محكم ة اس تئناف  ولم ار اللرنس ية   اكمه ا الص ا ر          ةوانته

إم  عريا عقد الامتياز التراري بأنه "العقد الذي ي ع مقت اه  1982يناير 

أو عتم ة،   المر و    مة الم ر و ل ه اسم  ا ًاري  ا م ف ش عارات أو رم وز       

و ذل  المعارف اللنية ومجموعة مف المنترات أو اددمات، ب كل أساس ت  

و ات ب المر و، ومس ت لة وف ق  قني ات ًاري ة موا دة، مجرب ة ومح د ة         

بصلة  ورية، وتحة رقابة المر و أو المانح"
(86)

  

 ما ور  اًاه ساث ل   اك   محكم ة الع دس الأوروبي ة   اك         

Prontupia  (87)1986يناير  28بتاريخ

  و ل  عندما أاالة محكمة استئناف 

                                     

 نظر: ا )85(
د. ل فققي رمقققزي: عققققد الامتيققاز التجقققاري كوسقققيلة مقققن وسققائل نققققل التكنولوجيقققا، رسقققالة  

 .21، ص2112جامعة حلوان،  –دكتوراه، كلية الحقو  
)86( un nom  séla disposition du franchi àseur met le franchi."…

commercial, des sigles et symbole, une marque ainsi d'un savoir-

faire et une collection de produits ou de services d'une manière 

originale et spécifique et exploités suivant de tecquniques 

commerciales uniformes préalablement expérimentées et 

consatement mises au point et contrôlées par le franchiseur". 

 نظر الحكب في: ا )87(
Rev. trim. de droit Européen, 1986, note: M-Ch. BOUTARD- LABARDE.  
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Berlande Sgricht       الألماني  ة الق   ية إليه  ا لتستلس  ار ع  ف م  دى  طبي  ق

ية التي جاأت با لاقية روما الميسسة للمرموع ة الأوروبي ة،   فيناثالأاكا  الاست

المتعلق   ة بال    روب المقي   دة للمنافس   ة، ومنه   ا ش   رب  81/3و اص   ة الم   ا ة 

 قو  التر يو باستعماس العتمة الترارية  الحصرية   ع

موج ب ن  ا  التر  يو    و هبة المحكمة   هذا الحك  إم أنه 

قلين   س  تب  التوزيع  ق  و  الميسس  ة بو   ع ط  رز  وزي  ع ونقل  ها إم ً  ار م  

مقاب  ل أ اأات مالي  ةك م  ف أج  ل التواج  د  ا   ل أس  واز أ   رى، باس  تعماس 

الميسسة مانحة التر يو  ث  اد ت العتمات وطرز التوزيع التي تمتاز بها 

ملهو  اللران ي  بأنه "العقد الذي يلت   موجبه متلقت الامتياز ببيع منتر ات  

 معينة مقل يحمل العتمة أو العتمات الممي ة لمانح الامتياز"  

ويتمي    ن   ا  اللران   ي  أو الامتي  از التر  اري بس  يطرة الم  انح عل  ى       

ن اطه، و افيمية عملي ة المس اعدة والمعرف ة     الطريقة التي يمارد بها المتلقت

اللنية
(88)

   ما يجب أن يكون لمانح التر يو عنوان واس  ً اري وعتم ة   

سي   ة للمنتر  ات والس  لع، وأن  ق  د  الأ    ة للرمه  ور بطريق  ة مس  تقدثة     

و اصة بالم رو  مانح التر يو
(89)

  

                                     

 نظر: ا )88(
ومنقققققع  د. ياسقققققر الحديقققققدي: عققققققد الفرنشقققققايز التجقققققاري فقققققي ضقققققوء تشقققققريعات المنافسقققققة 

، 2116جامعققة عققين شققمس،  –الممارسققات الاحتكاريققة، رسققالة دكتققوراه، كليققة الحقققو  
 .39، 38ص

 نظر: ا )89(
د.     ؛141، بند 218د. سميحة القليوبي: شرح العقود التجارية، المرجع الساب ، ص 

 .19فايز رضوان: عقد الترخيص التجاري، ص
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مهم ات  وعلى المانح أن يختار الوسافيل الما ية للإنت اج م ف آلات أو   

و ذل  الموا  ادا  ونصا المصنعة
(90)

   ما يقع عليه أي  ا مهم ة تح ديث   

 ل    املاتك اس  ترابة للتط  ور التكنول  وجت الح  ديث والعم  ل عل  ى تحس  ين 

جو ة المنتج  ولا يتأ ى  ل  إلا    وأ العل  الحديث، وإ  اس التقنيات 

ل ها لتس تمرار   العالمية على الوسافيل المس تيدمة    ص نيع المنتر ات و أهي   

  السوز والقدرة على المنافسة و لبية ااتياجات العمتأ
(91)

  فنراح ه ذه  

ة الم انح، وق درة المتلق ت وإمكانيا  ه      ال اهرة مف التوزيع يتوقا عل ى     

   التوزيع، لتققيق المصلقة الم تر ة لأطراف العقد  

الممي  ة   ويساه  ن ا  اللران ي  أي  ا   التروي ج للعتم ات التراري ة   

للمنتج وزي ا ة الق درة التوس عية لم  رو  الم انح  ا لي  ا و ارجي  ا، وتحقي ق         

رقابة ا و ة على م رو  المتلقت
(92)

  ويحصل المانح على فوافيد مالية م ف  

انت ار ن اطه وار  الاستثمارات المالية، بعي د ا ع ف المي اطر ال تي يتع ر       

ع ض التقلب ات الاقتص ا ية      لها المتلقت، وادسافير ال تي يمن ى به ا نتير ة ب    

 الإقلي  محل الامتياز  

                                     

 نظر: ا )90(
 .25از التجاري، المرجع الساب ، صد. محمد محسن النجار: عقد الامتي 
 نظر: ا )91(

PH. GRIGNON: Le concept d'intérêt commun dans le droit de la 

distribution, in Mélanges: M.CABILAC, Paris, Litec, 1999, p.127 et 

ss.  

 نظر: ا )92(
 .71د. ياسر الحديدي: عقد الفرانشايز التجاري، المرجع الساب ، ص 
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م ا ن   ن  ا  اللران  ي ك اي ث ي  ل م    ويستليد المر و له م ف نج اح   

لل بكة التي ييسس ها الم ر و و عتم د عل ى عتم ات سي  ة ًع ل لم  رو          

المانح متمح  تللة بالمقارنة بالم اريع الأ رى  بي د أن الإ ل از الم الت    

 رى مف سمعة الم  رو  والمن تج    ات الوق ة، وه و     سيناس بطريقة أو بأ

ما يلقت ب تله على القدرة التسويقية وإقب اس العم تأ  له ذا يج ب أن يس تمر      

ال   دع  الل     وال   تق  للم   ر و، ات   ى وإن تم  ل     ب   اللروأ للتعل   ي     

والتدريب على استيدا  المعارف المهنية
(93)

 ، بجانب نقل المعرفة اللنية  

لران ي  مع عقد التوزيع الحص ري   أن  ليهم ا يعت      وي تر  عقد ال

مف عقو  الإ عان
(94)

، ب الن ر إم و  ع المتلق ت   الأوس، وو  ع الم وز       

الإقليم  ت   الث  انت، وف  ر  ال   روب العقدي  ة م  ف جان  ب الم  ور  وثقل  ه        

ي   ا  عل  ى  ل    اد   ات    .الاقتص  ا ي وقدر   ه عل  ى المنافس  ة   الس  وز  

يح   ى به  ا  و   ل ه  ذه العوام  ل  ص  ب   مص  لقة     العلمي  ة واللني  ة ال  تي 

 المانح، سا يي ي إم ا تتس وا ح   التوازن العقدي  

ويمك  ف   ي  ر الت   ابه ب  ين عق  د الامتي  از التر  اري وعق  د التوزي  ع         

الحصري بالن ر إم شرب قص ر ال  راأ عل ى المنتر ات مح ل العق د، ب الرا         

ل إم من  ع المتلق  ت م  ف بي  ع  م  ف نق  ل المعرف  ة اللني  ة  إلا أن الأم  ر ق  د يص   

                                     

 ر: نظا )93(
د. رشقققققيد ساسقققققان: عققققققد التقققققرخيص باسقققققتعمال العةمقققققة التجاريقققققة، المرجقققققع السقققققاب ،  

 .183ص
 نظر: ا )94(

F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., p.901 et 902, No. 953. 
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منترات منافسة   السوز
(95)

  بيد أن اللارز الوا  ح ب ين العق ديف ه و أن     

  الإقليم ت يحص ل عل ى ا ق التوزي ع عل ى إقل ي  أو منطق ة ج رافي ة          وزالم

مح   د ة، ويمتن   ع عل   ى الم   وزعين ام    ريف  وزي   ع المنتر   ات   ه   ذه   

بالب  افيع م ف   تس     المنطقة   ما يل ر  ش رب القص ر عل ى الم وز  الت  و       

 المور  الذي  عاقد معه،  ون ا ه، مع التقيد بالمدة التي  ر  بالعقد  

ويبقى اللارز ا وهري، والحد اللاصل ب ين عق د التوزي ع الإقليم ت     

وعق  د الامتي  از التر  اري   نق  ل المعرف  ة اللني  ة للمتلق  ت   الأ    ك اي  ث 

لتر اري إم الط رف ام  ر أو    يلت   الم انح بنق ل العتم ة التراري ة والاس   ا     

المتلقت  بينما يتعهد الموز  الإقليمت ببي ع المن تج و س ويقه،  ون المس اد     

 بالاس  أو العتمة الترارية  و  ل المعرفة اللنية   اوزة المانح أو المور   

                                     

 نظر: ا )95(
 .115الساب ، صد. ياسر سامي قرني: عقود التجار  الدولية، المرجع  
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 المبحث الثالث

 التزامات الأطراف في عقد التوزيع الحصري

 تمهيد وتقسيم: 

زي   ع الحص   ري م   ف عق   و  المعاو    ة المل م   ة    علمن   ا أن عق   د التو 

للر  انبين  وله  ذا ير   ب ه  ذا العق  د الت ام  ات متبا ل  ة يج  ب عل  ى الأط  راف  

 الوفاأ بها  

ونتناوس   هذا المبق ث الت ام ات الم ور    المطل ب الأوس، ث        

 ندرد   المطلب الثانت الت امات الموز  الحصري  

 المطلب الأول

 توزيع الحصريالتزامات المورد في عقد ال

 تن  و  الت ام  ات الم  ور    ه  ذا العق  د، م  ا ب  ين الت ام  ات إيجابي  ة     

 والت امات سلبية  

 الفرع الأول

 esvObligations positi  الالتزامات الإيجابية

  كمف متمح الالت امات الإيجابية للمور  فيما يلت: 

 أولاً: الالتزام بالتوريد وتزويد الموزع بالمنتجات: 

ور  ًاه الموز  بت ويده بالمنترات والب افيع، وتمكينه مف يلت   الم

lause de Cالحصوس على الحصة المتلق عليها، وهو ما يسمى ب رب الحصة 

quota(96)

، والذي يتعهد مقت اه المور  بأن يوفر الكمية المتل ق عليه ا م ف    

                                     

 نظر: ا )96(
G. PARLEANI: Les clauses d'exclusivité, in collection: les 

principales clauses des contrats conclus entre professionnels, 
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ا الب افيع والمنترات   الموعد المحد  لذل   ويأ ت ه ذا الالت  ا  متوافقً    

مع الحصرية الإقليمية ال تي  ل ر  عل ى الم ور  أن ي وفر للم وز  الإقليم ت        

المنترات محل الحصرك لكت يتمكف مف سارسة ن  اطه التر اري   إع ا ة    

بيعها
(97)

  

 obligation de faireوه  ذا الالت   ا  الإيج  ابت ه  و الت   ا  بعم  ل   

الأ  رار   ويتر ب على  اللته أو عد  الوفاأ به   رورة  ع ويض الم وز  ع ف    

م ف الق انون الم دنت اللرنس ت، اس بما       1142التي  لق ق ب ه  طبيقً ا للم ا ة     

أ ت   وبر لع   ا    18ق    ة ب   ذل  محكم   ة  ولم   ار   اكمه   ا الص   ا ر      

1972(98)

   ما قررت المحكمة أن هذا الالت  ا  يل ر    م  مونه   رورة     

 د    صنيع المنترات المتلق عليها، والالت ا  بتسليمها   الموعد المح

  :Obligation de Préavisثانيًا: الالتزام بالإخطار 

قد يتلق الأطراف   عقد التوزيع الحصري عل ى م دة التعاق د  وق د     

يكون العقد ا  محد  المدة   ما يستطيع أطراف العقد الا لاز على  رورة 

 الإ طار   االة الرابة   عد  الترديد  

ذا الالت   ا    اكمه  ا و ناول  ة محكم  ة اس  تئناف ب  اريس سم  ات ه   

(99)1991 يسم   21الصا ر   

  و تعلق وقافيع الحك   بعق د  وزي ع اص ري     

                                                                                          
colloque de l'instilute de droit des affaires d'Aix-en-province (17-18 

Mai 1990), p.55 et s, Spéc. P.61 et s, No. 18 et s.  

 نظر: ا )97(
D. FERRIER: Droit de la distribution, Op. cit., No.635. 

ومقققا بعقققدها، مقققع تعليققق  ل سقققتاذ  496(، صD. 1973نظقققر الحكقققب منشقققورًا فقققي )ا )98(
CABRILLA. 

 نظر بشأن هذا الحكب: ا )99(
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 Auto-luxاللرنس  ية، وش  ر ة   MBNللس  يارات تم الا ل  از علي  ه ب  ين ش  ر ة   

اللرنس   ية أي     ا، وموج   ب ه   ذا العق   د  ق   و  الأ     ة بتوزي   ع س   يارات       

Mercedec-Benz     أ ا م  ف    اريخ    فرنس  ا  واس  تمرت عملي  ة التوزي  ع ب  د

   و انة م دة العق د س نة ي ت  ًدي دها     1985، واتى عا  1977التعاقد عا  

ال  ر ة الأ  رى    MBNأ ط رت ش ر ة    1985  نهاية  ل م دة  و  ع ا    

بشنهاأ العقدك بحرة إ  اس بعض التقسينات على المنتج وإعا ة  وزيع ه بع د   

  ل   

جان ب ش ر ة   ورف ة محكمة استئناف ب اريس الإنه اأ التعس لت م ف     

MBN         و  رت أن إنه اأ العق د م ف جان ب أا د الأط راف يج ب أن يك ون ،

أن ي  ت    م  دة معقول  ة، و   يل     م   روطًا ب  ااترا  الإ ط  ار، وأن الأ     

  وأ المدة الأساسية للعقد  

واستندت المحكمة     ير أسباب اكمه ا إم التن  ي  الأوروب ت رق       

واد ات بعق و   وزي ع الس يارات     1984 يس م    12الصا ر    83/1983
(100)

 ،

والذي اقت ى أن  كون مدة العقد أربع سنوات على الأقل، مع  رورة الإ ط ار  

بالرابة   إنهاأ العقد أو فسيه قبل نهاية المدة بستة أشهر على الأقل  و  االة 

عد  تحديد المدة يج ب أن  ك ون الراب ة   ع د  التعاق د م ف جدي د مس بوقة         

 نة على الأقل  ش طار قبل سب

                                                                                          
L. LAVENUER: Droit des contrats, 10 ans de jurisprudence 

commentée la pratique en 400 décisions, Paris, Litec, 2002, p.266 et 

ss.  

 نصوص هذا التنظيب منشور  في:  )100(
J.O.C.E., L. 173 du 30 Juin 1983, p.1 et ss.   
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وعلى أية ااس، نجد أن المحكمة هنا جعلة الإ طار مل م ا للم ور ،  

سواأ  ان العقد محد  المدة، أو عند ًاهل الأطراف النو على م دة عق د   

إيج ا    وازن ب ين أط راف     التوزيع الحصري  وي أ ت  ل     إط ار محاول ة     

ق ب ه  ق  يمكف أن  ل العملية العقدية، وًنيب الموز  الإقليمت ادسافير التي

 نتيرة لإنهاأ العقد بالإرا ة المنلر ة مف جهة الطرف ام ر  

 الفرع الثاني

 gativeséObligations nالالتزامات السلبية 

رأينا أن شرب القصر يل   المور  بأن ي يثر الم وز  ب الحق    وزي ع     

منترا ه   منطقة ج رافية محد ة، بحيث يك ون ه و الواي د ال ذي يمل        

ق    س ويق الب  افيع    ل   المنطق ة  وه ذا ال  رب ه و ج وهر عق د          الح

 التوزيع الحصري   

وإ ا ق  ا  الم  ور  بت   ي  المنطق  ة المنص  وت عليه  ا   العق  د،  ون     

موافقة الموز ، فشن  ل  يعد مسواًا للسخ العق د، وأاقي ة الم وز  الإقليم ت     

 تعويض  ال  الحصوس على 

يولي و   16  اكمه ا الص ا ر     وقد قررت محكمة استئناف ب اريس  

أن  قلي  ل المس  ااة المح  د ة بعق  د التوزي  ع الحص  ري موج  ب   1985لع  ا  

الإرا ة المنل  ر ة للم  ور ، و ون موافق  ة الم  وز  الإقليم  ت، يع  د س  بب ا  افي   ا  

للسخ العق د و ر ي ب مس ئولية الم ور  ً اه الم وز       
(101)

  و   ات الس ياز  

مها الص ا ر ع ف ال دافيرة التراري ة       انتهة محكمة النقض اللرنسية   اك

                                     

 =                                                               حكب مذكور في:  )101(
G. PARLEANI: Les clauses d'exclusivités, Article précité, p.59.  =  
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(102)2112إبريل  9

إم أن " اللة الالت ا  الحصري، بص لة إرا ي ة أو ب أي     

طريقة، يعت  عد   نليذ للعقد وير ب البطتن مباشرة، ويقت ت التعويض ع ف  

الأ رار الناًة عف  ل "
(103)

  

وين  ب  عل  ى  ل    أن ه  ذا الالت   ا  الس  لبي ال  ذي يق  ع عل  ى ع  ا ق  

ور  يمثل ا انب الأساست، والالت ا  الأصيل الذي  تأسس عليه العملي ة  الم

 التعاقدية برمتها   عقد التوزيع الحصري  

 

 المطلب الثاني

 التزامات الموزع الإقليمي

الت ام   ات  ات ط   ابع إيج   ابت، وه   ت    يي   ي ي الم   وز  الحص   ر  

اتخ   ا  الالت ام   ات المالي   ة، والت ام   ات س   لبية، أو الت ام   ات  قت    ت ع   د    

 إجراأات معينة، أو إ يان  صرف يتنافى مع فكرة الحصرية   العقد  

 

 

 

 الفرع الأول

 الالتزامات المالية

                                     

 انظر الحكب منشورًا في:  )102(
JCP, 2003, éd. E, p.12, No.3. 

)103( volontaire ou non, est  é"La violation de l'obligation d'exclusivit

une inexécution contractuelle emportant la rupture immédiate du 

contrat et la condamnation, éventuelle, à des dommages" intérêts.  
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 أولاً: دفع المقابل المالي: 

يلت   الموز  بدفع المقابل المالت للم انح أو الم ور  ع ف الحص ة أو     

 مي  ة المنتر  ات الميصص  ة لإع  ا ة بيعه  ا، وه  و مقاب  ل ي  ت  الا ل  از علي  ه        

 وتحديده عند بداية التعاقد مبلغ محد  مف النقو   

، ويمكف أن يتلق الأط راف عل ى   ةلجموالمعتا  أن يت   فع المقابل 

 فعه بصلة  ورية عند بدأ سريان العقد أو انتهاؤه، أو عند ًديده صرااة أو 

  من ا  

ليقتل مكانة هامة   عقو   تويأ ت التقديد ا  ا  للمقابل المال

ع بص لة عام ةك نتير ة لاس ت تس الم ور  أو الم انح لمر   ه الاقتص ا ي         التوزي

عند التلاو 
(104)

، وااج ة الم وز  أو المتلق ت للمنتر ات م ف أج ل إع ا ة        

 س  ويقها  ا    أن ه  ذا لا يمن  ع الأط  راف م  ف الا ل  از عل  ى  ف  ع الالت ام  ات  

المالي  ة عل  ى أقس  اب، أو عل  ى ف  ترات زمني  ة متلاو   ة  بع   ا للم  دة المح  د ة      

 للتعاقد  

 ثانيًا: دفع رسوم الانضمام لشبكة التوزيع: 

إ ا  انة شبكة التوزيع  تكون ع ف طري ق ا ل از ب ين مجموع ة م ف       

الذيف يتعاونون م ف أج ل إن  اأ ميسس ة      والمنترين والمور يف والموزعين،

متكاملة تحمل عتمة ًارية موادة، فشنها  هدف إم  ل ق  ي ان اقتص ا ي    

ة   سارس  ة الن   اب التر  ارييس  تيد  أس  اليب مح  د 
(105)

  ويك  ون أا  د 

                                     

 نظر: ا )104(
د. محمقققود الكيةنقققي: عققققود التجقققار  الدوليقققة فقققي مجقققال نققققل التكنولوجيقققا، الققققاهر ، دار  

 .269، ص2116الفكر العربي، 
 نظر: ا )105(



- 67 - 

 

أع   اأ ال   بكة ه  و المه  يمف أو الق  افي  عل  ى إ ار ه  ا، موج  ب ا ل  از ب  ين      

 الأع اأ المنيرطين فيها  

و  ال الب، يلت   الموز  بدفع مبلغ مالت يت   قديره ج افًاك مقابل 

ال ذي  الان ما  ل بكة التوزيع، لص اف الم ور   ويح د  الأ    ه ذا المبل غ       

يل  ر  عل  ى الم  وز  الإقليم  ت مقاب  ل اس  تمراره   الا   راب   ال   بكة    

والاستلا ة مف التقسينات التي ي ت  إ  اله ا عل ى المن تج، وًدي د التعاق د       

مع  ه، وج  ذب العم  تأ نح  و المنتر  ات والب   افيع ال  تي ي  ت   س  ويقها معرف  ة     

الموز 
(106)

  

 الفرع الثاني

 الالتزامات غير المالية

ز  الإقليمت بالالت ا  ب رب القص ر، وع د  منافس ة الم ور      يتعهد المو

 عف طريق سارسة أن طة ساثلة  

 

 

 الغصن الأول

 الالتزام الحصري المتبادل

لا ين   ر إم الالت   ا  الحص  ري فق      اً  اه الم  ور ، وإنم  ا يج  ب 

على الموز  الإقليمت ألا يتعدى ادو  الإقلي  أو المنطقة ا  رافية المتلق 

                                                                                          

 .159د. ل في رمزي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 نظر: ا )106(

M. MALKA: Le contrat de distribution, Op. cit., p.4 et s.;               

E. LE QUELENEC: Les enjeux concurrentiels des places de 

marchés en ligne, Op. cit., p.146, No.182. 
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ا   العق  د  وعن  د  الل  ة  ل    وسارس  ة البي  ع أو الن   اب عل  ى منطق  ة عليه  

  العق د، س ا يجع ل     تأ رى، فشنه يكون قد أ ل بالت ا  ج وهري وأساس   

الأ     عر   ة لل  بطتن، واس  تققاز الط  رف ام   ر للتع  ويض ع  ف الأ   رار       

 الناجمة عف  ل   

عه د  فعقد التوزيع الحصري يت مف اصرية م  وج ة  فم ف نااي ة، يت   

الت   و  بالمنتر  ات إلا م  ف    تس الم  انح أو الم  ور ، وع  د      الم  وز  بع  د   

ومف نااية أ رى، ي تعين عل ى الم وز  ع د  ً اوز         سويق منترات منافسة

 المنطقة محل الحصر  

 الغصن الثاني

 الالتزام بعد المنافسة في عقد التوزيع الحصري

ر م ف أج ل   م ف   تس الت  اا  ب ين التر ا     ينتج التنافس   الس وز  

 رويج منترا ه    السوزك بجذب العمتأ وتحقيق أف ل عافي د م ف ال ربح     

وبطبيع  ة الح  اس ي  أ ت  ل      مص  لقة جمه  ور المتع  املين، عن  دما يق  و       

التنافس على أسس مو وعية،   ي ي إم تحقي ق ج و ة المن تج، والوص وس      

 إم أسعار مناسبة للسلع والمنترات  

  التوزي ع الحص ري وقواع د المنافس ة،     وهنا  عتقة وطيدة ب ين عق و  

فك رة الحص رية وأثره ا عل ى اري ة المنافس ة، الأم ر ال ذي          ب الن ر إم   اص ة 

 يجرنا إم بحث  ل  المسألة بنو  مف التلصيل  

 الغصين الأول

 مضمون التزام الموزع الحصري بعدم المنافسة
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يقت   ت بح  ث ه  ذا الالت   ا  أن نع  ر  لت لاق  ات المقي  دة للمنافس  ة  

 وشروب عد  المنافسة   عقد التوزيع الإقليمت  

 أولاً: الاتفاقات المقيدة للمنافسة في عقد التوزيع الإقليمي: 

م  ف المع  روف أن أط  راف عق  د التوزي  ع الحص  ري ق  د يب  ا روا بتقيي  د 

ارية البيع أو التعاقد مع موز  آ  ر  ا  ل المنطق ة الم  ار إليه ا   العق د،       

نتر ات  وير  ب  ل   الت ام  ا عل ى الم وز  بع د         والتي يت  عليها  سويق الم

بيع منترات منافسة    ل  المنطقة
(107)

  

وينتج عف  ل  وجو  ا لاقات مقيدة للمنافسة  ن أ عف التنس يق ب ين   

الموزعين والمنترين، ويكون مف شأنها الحد مف المنافسة، أو تحدي د ار     

الإنتاج، أو التقسي  ا  را  للسوز
(108)

ة الأ   ة ه ت نت اج      وهذه الصور

إبرا  عقو   وزيع اصرية، اين يت  الا ل از م ف   تس ش بكة التوزي ع عل ى       

  قسي  السوز باستيدا  شرب القصر، أو اصرية التوزيع  

وم  ف ا    المتع  ذر أن ً  د ه  ذه الا لاق  ات مجاله  ا ادص  ب والترب  ة  

ي د    الحص ري بااتك ار الس لعة وتحد   زالمناسبة لها عندما يسمح المور  للم و 

س  عرها عل  ى الإقل  ي  مح  ل القص  ر
(109)

   ل    أن اس  تئثار م  وز  بعين  ه بح  ق 

التوزي  ع عل  ى إقل  ي  مح  د ، وقص  ر ا  ق   وي  ده بالمنتر  ات عل  ى الم  ور  أو  

                                     

 نظر: ا )107(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.9. 

 نظر: ا )108(
، بقققدون 2116-2115ققققانون حمايقققة المنافسقققة ومنقققع الاحتكقققار،  د. لينقققا حسقققن ذكقققي: 

 .114ناشر، ص
 نظر: ا )109(

G. ETIENNE: Op. cit., p.11. 
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الصانع ي كل   ا د  ا  ه ا لاقً ا مقي د ا للمنافس ة  فالحص رية لا   تر  مكان  ا         

 للقرية التعاقدية  

 2115لس نة   3المصري رق    و نو الما ة الأوم مف قانون المنافسة 

على أن " كون سارسة الن اب الاقتصا ي عل ى النق و ال ذي لا ي ي ي إم     

 منع ارية المنافسة أو  قييدها أو الإ رار بها، و ل   له وفقًا للقانون"  

مف  ات القانون أنه "يح ر على مف  ك ون ل ه    8/5 ما جاأ بالما ة 

التميي    ب  ين ب  افيعين أو م   تريف  الس  يطرة عل  ى س  وز معين  ة القي  ا  م  ا ي  أ ت:

 ت   ابه مرا    ه  التراري  ة   أس  عار البي  ع أو ال   راأ أو   ش  روب التعام  ل،  

و ل   عل ى نح و ي ي ي إم إ  عاف الق درة التنافس ية لبع  ه  أم ا  ال  بعض          

 ام ر، أو يي ي إم إ راجه  مف السوز"  

ا  رت  /ه   م ف التفيق ة التنليذي ة له ذا الق انون فق د        13أم ا الم ا ة   

على مف  كون له السيطرة على سوز بعينها أن ي أ ت بأعم اس    عا الق درة     

 التنافسية للآ ريف  

والمتأمل   هذه النصوت يدر  أن الم ر  المصري لا يلتر    

الا لاق  ات المقي  دة للمنافس  ة أنه  ا ا    م   روعة  افيم   ا، ا    أن  ه يح   ر ه  ذه    

وق  د يتن  اقض ن   ا  التوزي  ع   الا لاق  ات عن  دما     ر مب  دأ اري  ة المنافس  ة     

الحص  ري م  ع سياس  ة الم   ر  المص  ري عن  دما ي  ي ي إم تحك    الم  ور        

والموز    الس وز، وف ر  أس عار للمنتر ات عل ى نح و يتع ار  م ع ن  ا           

 العر  والطلب، والإ رار بالمتنافسين  

بي  د أن ن   ا  التوزي  ع الحص  ري ق  د ي  أ ت متلقً  ا م  ع سياس  ة الم   ر   

م ًويد المنتج و لق منافسة ارة ب ين الم وزعين،   المصري عندما يهدف إ
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وتحديد مدة القص ر  بع  ا لم دى النر اح ال ذي يحقق ه الم وز  الإقليم ت           

السوز المصري  ي  ا  عل ى  ل   أن الق درة التنافس ية   الس وز، وتحدي د        

الأسعار المناسبة للعمتأ وجذبه  إم المنتج الذي يت   سويقه عل ى الإقل ي    

 تن  افى م  ع الا لاق  ات المقي  دة للمنافس  ةك إ ا    ان اله  دف منه  ا   المص  ري، لا

  ريع الموز  الحصري على  وسيع ن اطه، مع عد  التميي  ب ين الم  تريف   

 أو إ راج بعض البافيعين مف السوز  

وقد  نبأ أع اأ الاتحا  الأوروبت منذ زمف بعيد إم م كلة الا لاق ات  

التي تم  1957بشبرا  ا لاقية روما لعا   المقيدة للمنافسة، وآثارها، و وج  ل 

موجبها إن اأ المجتمع الاقتصا ي الأوروبت، وتم  عديل هذه الا لاقي ة    

(110)1199ماستر ة عا  

مف ه ذه الا لاقي ة عل ى أن ه      81/1  و نو الما ة 

يعد متعار  ا مع أهداف السوز الم تر ة، وبالتالت مح ور ا،   ل ا ل از    -1"

ل قرارات  تيذها اتحا ات الم روعات و ل  نسيق بينها بين الم روعات و 

يكون مف شأنه التأث  على الترارة فيما بين الدوس الأع  اأ، أو أي ا لاق ات   

يك  ون محل  ها، أو م  ف أثره  ا من  ع أو  قيي  د المنافس  ة  ا   ل الس  وز الم   تر ة 

 و اصة عندما  هدف إم: 

ارية أ رى، بص ورة  )أ( تحديد أسعار البيع أو ال راأ، أو أي شروب ً

 مباشرة أو ا  مباشرة 

                                     

 منها:  81نظر بشأن هذه الاتفاقية والتعلي  على الماد  ا )110(
M. MALAURIE – VIGNAL: Droit de la concurrence, Paris, 

Armand Colin, 2003; B. KOHL: Les clauses mettant Fin au contrat 

et les clauses surviennent au contrat, Rev. dr. des. Aff. Int, 2002, 

No.3/4.  
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)ب( الس  يطرة عل  ى الإنت  اج أو التوزي  ع، أو إعاق  ة التق  د  العلم  ت أو    

 الاستثمارات  

 )ج(  قسي  الأسواز أو مصا ر الإمدا   

) (  طبيق شروب ا  عا لة على أطراف الم روعات الأ  رى   ي ي   

 إم الإ رار بو عه  التنافست  

العق  و  عل  ى قب  وس الأط  راف الأ   رى لالت ام  ات   )ه   (  علي  ق إب  را   

 كميلي  ة ولا    ر ب  بطبيعته  ا، أو اس  ب الع  ا ات التراري  ة، مو   و  العق  د    

 الأصلت  

)و(  عت  باطلة  لقافيي ا أي ة ا لاق ات أو ق رارات تم ا ره ا وفقً ا لللق رة       

 السابقة  

ا  أما اللقرة الثالثة مف  ات الما ة فق د ج اأ به ا أن ه "لا  س ري أاك       

اللق  رة الأوم عل  ى الا لاق  ات ب  ين الم   روعات أو الق  رارات الص  ا رة ع  ف      

اتحا ات الم روعات، أو عل ى م ا ي ت  م ف  نس يق   الأفع اس، عن دما يك ون         

الهدف منها تحسين الإنت اج أو  وزي ع الس لع، أو المس اهمة    نمي ة التق د        

 دة الناًة   "  الل  أو الاقتصا ي أو  وف  نصيب عا س للعمتأ مف اللافي

وهكذا، فشن الا لاقات التي  عمل على التقك    الأسعار والسيطرة 

عل  ى عملي  ة الإنت  اج والتوزي  ع، أو جع  ل الأس  عار   و   عية ا    عا ل  ة، أو      

د م  ف المح   ورات، لإ تله  ا بت  وازن   ع  الإ   رار بالمتنافس  ين، ه  ت ال  تي    

دف إم تحس ين الإنت اج   السوز، وإعاقة ار ة المنافسة فيه  أما  ل  التي  ه  

و ن ي   وزيع السلع، فه ت ا لاق ات م  روعة،  اص ة عن دما يك ون م ف ش أنها         

العم  ل عل  ى زي  ا ة رقع  ة التق  د  ال  تق  والاقتص  ا ي  ا   ل المجموع  ة         
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والتوزيع الانتقافيت   آن الحصري  الأوروبية، وهو ما يتلق مع ن ا  التوزيع 

 وااد  

 د التوزيع الحصري: ثانيًا: شرط عدم المنافسة في عقو

 المبدأ العام هو حرية المنافسة: -1

 عد ارية المنافسة   العتقات التراري ة م ف نت اج المب دأ الأساس ت      

لحرية الترارة والصناعة
(111)

  وينطوي هذا المبدأ على إعماس فكرة اقتص ا   

 ل ق   وازن    السوز التي يهيمف عليها ن ا  الع ر  والطل ب، وم ا يتبع ه م ف     

ز التراري ة المحلي ة والعالمي  ة  فتش       أث   اري ة المنافس  ة        الأس وا 

 على تحقيق العدالة   الإنتاج والتوزيع 

وً  در المتا   ة أن اري  ة المنافس  ة يقابل  ها مب  دأ اري  ة التوري  د        

مبدأ ارية التعاق د    ليبوالتوزيع، و
(112)

  و تويًج ا ل ذل ، يس تطيع الم وز      

 تحقق له أف ل العافي دات قب ل التقي د    الإقليمت أن يبقث عف الأسواز التي

وللمور  أن يقصر منترا ه على مف ي  اأ م ف الم وزعين ال ذيف      .ب رب القصر

يح   اف ون عل   ى سمعت   ه التراري   ة، ويح    ون ب   اد ة التزم   ة    س   ويق  

 المنترات  

                                     

 نظر:ا )111(
M. MALKA: Les contrats de distribution, Op. cit., p.15 et 16, No. 

26 et 27. 

 نظر: ا )112(
يققة، المرجققع السققاب ، د. رشققيد ساسققان: عقققد التوزيققع بتققرخيص اسققتعمال العةمققة التجار  

 .269ص
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وق د رأين  ا  ك  ريس مب  دأ اري ة المنافس  ة موج  ب الم  ا ة الأوم م  ف   

 ى  ات ال      درب نج      د  ل          ق      انون المنافس      ة المص      ري  وعل      

 1الص ا ر     1243-86القانون اللرنس ت م ف   تس المرس و  بق انون رق         

Doubin(113) مرس و   ، والمع روف باس    1986 يسم  لع ا   

، اد ات بحري ة   

( مف قانون الترارة اللرنست 1-411أ دت الما ة )س ما  .الأسعار والمنافسة

 ى ن ا  ارية المنافسة  عل 1991يونيو  25، الصا ر   1345/58رق  

 مضمون شرط عدم المنافسة في عقد التوزيع الحصري:  -2

إ ا  ان ن ا  التوزيع الانتق افيت ي ي ي إم ا تي ار م وزعين بعي نه ،      

فشنه، وبتل  المثابة، يعمل   إطار شبكة  وزيع م لقة، على النقو الذي ق د  

يصطد  مع مبدأ ارية المنافسة
(114)

نج د  ل          ومف ا  المس ت رب أن 

مجاس التوزيع الحص ري، ا ين ي ت  قص ر التوزي ع عل ى بع ض الم وزعين           

مناطق ج رافية محد ة  إلا أن الأمر يكمف   هذه الحالة   الأ  ذ بع ين   

الاعتبار تحقيق أ   انت ار للمنتج   عدة أقالي  ووصوله إم عد    ب  م ف   

س  عة النط  از   المنافس  ة، العم  تأ، الأم  ر ال  ذي يجرن  ا إم التنب  ي بحري  ة وا 

 بعيد ا عف ا تيار الموز  أو البافيع  

                                     

 نظر: أ )113(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.113 et s.  

              =                                                              نظر:ا )114(
= O. GAST et H. GRILLAUT LAROCHE: La distribution sélective 

et Franchise, JCP, éd. E, 2000, No.4, p.36 et s;L.VOGEL : La 

distribution sélective et produits de marque, Article préctié, p.285. 
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أن  ه منق  ة م  ف الم  ور  إم    نج  دوإ ا أمعن  ا الن   ر   ش  رب القص  ر   

الم  وز ، وموجب  ه يس  تأثر الأ     ب  الحق    وزي  ع المنتر  ات   منطق  ة      

معينة
(115)

 ، ويحتكر التوزيع فيها  

ر، عل ى رأد  ومف هذا المنطلق ي أ ت ه ذا ال  رب، وه و ش رب القص       

الممي   ات ال  تي يتمت  ع به  ا الم  وز  الحص  ري  ولا نس  تطيع إس  باغ الط  ابع      

التعس  لت علي  ه، أو اعتب  اره طريقً  ا لاس  ت تس الم  ور  وس  يطر ه عل  ى مجري  ات  

الأمور،  ما ي ع  بذل  بعض اللقه
(116)

، عند   ي ره ص لة الإ ع ان والتس لي      

 بها   عقد التوزيع الحصري  

   ت  ، و   دز التلرق  ة، و  ه  ر المتم  ح الأساس  ية  ولك  ف وجه  ة الن   ر ق  د 

 للإ عان عند إ راج شرب عد  المنافسة   عقو  التوزيع الإقليمت  

ويقصد ب رب عد  المنافسة أن يمتنع الموز   تس اللترة المح د ة  

بالعقد عف إنتاج أو  عر  منترات ساثلة لما يقدمه المور ، مف أجل إع ا ة  

البيع أو التوزيع
(117)

ول ف يتوق ا الأم ر عن د ه ذا الح د، ب ل ق د يمت د إم            

مدة أ رى يتلق عليها الطرفان بعد انتهاأ العق دك ارص  ا عل ى   مان تحقي ق      

                                     

 نظر: ا )115(
 .25، بند 25د. ياسر سامي قرني: عقود التجار  الدولية، المرجع الساب ، ص 
يتعلق  باعتبقاره مقن نظر ما سب  فقي خصقائص عققد التوزيقع الحصقري، خاصقة مقا ا )116(

 عقود الإذعان، وآراء الفقه في ذلك.

 نظر: ا )117(
 .162، 161د. فايز نعيب رضوان: عقد الترخيص التجاري، المرجع الساب ، ص 
 وفي الفقه الفرنسي:  

G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.11 et 

s.  
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ال اية الأساسية مف ن ا  التوزيع الإقليمت، وهت   مان بق اأ  وزي ع المن تج     

لل  ترات طويل  ة   المنطق  ة ا  رافي  ة المح  د ة، ات  ى ول  و تم التعاق  د م  ع  

  نهاية مدة العقد  موز  آ ر  

، الس ابق    ره، وال ذي    DOUBINو    الما ة العاشرة مف مرس و   

، 1996يولي و   15الص ا ر     558/96تم  عديل بعض أاكامه بالق انون رق     

إم ال روب المقيدة للمنافسة  و نو هذه الما ة على أنه "يمكف للأط راف  

 دعي  التق د  الاقتص ا ي   الا لاز على  قييد المنافسة إ ا  ان مف آثار  ل  

ومنح المستهلكين ج أ ا عا لًا مف اللافي دة ال تي  ن تج ع ف  ل  ، ش ريطة ألا       

يس  مح ه  ذا الا ل  از لأطراف  ه بح   ر المنافس  ة  لي   ا   الس  وز، وأن  ك  ون     

 لتققيق هذا الهدف"   ةالممارسات المقيدة للمنافسة لازم

 22لص ا ر    ا 2791/1999و رج   ل  أي  ا التن  ي  الأوروب ت رق      

(118)1999 يسم  

وادات با لاقات التوزيع الهرمية، أو العقو  ال تي           

إطار ش بكة التوزي ع، وه ت عق و  التوزي ع الانتق افيت، وعق و  التوزي ع الإقليم ت          

( م   روعية إ راج ش  رب ع  د   A/5/1وعق  د الامتي  از التر  اري  وأق  رت الم  ا ة ) 

ر اوز مد  ه   س س نوات، وألا   ي د      المنافسة   عق و  التوزي ع، ب  رب ألا  ت   

 مد ه عف سنة  الية لإنهاأ الرابطة التعاقدية  

ون   ر ا ل  ت   ال   روف، ومراع  اة لمقت   يات المنافس  ة   المجموع  ة    

 2119م  ايو  31الأوروبي  ة، ف  شن التن   ي  الأوروب  ت الأ     لم يع  د س  اري ا من  ذ  

 2111ع  ا  إبري  ل ل 21والص  ا ر    331/2111وا  ل محل  ه التن   ي  رق       

                                     

 في:  نظر نصوص هذا التنظيب منشور ا )118(
J.O.C.E., L336, du 29/12/1999, p.21 et ss.  
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(119)2111يونيو  1والذي أصبح ساري ا منذ 

، ويستمر أي  ا لمدة ع  ر س نوات،   

(120)1212مايو لعا   31واتى 

  وا ديد   هذا التن ي  الأ   أن الم ا ة  

(5/1/A)  قد ا رت الا لاقات المقيدة للمنافسة ال   محد ة المدة، أو التي

دة الس  نة التالي  ة لانته  اأ  تر  اوز م  د ها ادم  س س  نوات، م  ع الإبق  اأ عل  ى م   

العقد  و ناوس هذا التن ي   ذل  ا لاقات التمويف الحصري، و ل  اداص ة  

 بالو الات الترارية   تعلقة  الم لبالتوزيع الانتقافيت والتوزيع الحصري، و

وبالت الت، ف شن ش  رب ع د  المنافس  ة  تق د  م   روعيته بوج و  نط  از      

واددمات محل العق د، ونط از    زم  محد ، ونطاز مو وعت يتعلق بالسلع

مك  انت يتق  د  ب  الإقلي  ال  ذي ي  ت  علي  ه  وزي  ع الس  لع والمنتر  ات وإع  ا ة    

بيعها
(121)

  فشم جانب المي ة التي يتمتع به ا الم وز  الإقليم ت، وه ت قص ر      

علي  ه الت   ا  بع  د    وزي  ع ن  و  م  ف المنتر  ات علي  ه   منطق  ة بعينه  ا، يق  ع   

 المنافسة    ات المنطقة  

يس اه ،     ه م ف     ما رب  قييد المنافسة طابع ا م  روع ا عن د  ويكون ل

الا لاقات المقيدة للمنافسة،   تحسين الإنتاج و قلي ل  كللت ه، الأم ر ال ذي     

                                     

 نصوص هذا التوجيه منشور  في:  )119(
J.O.U.E., L102/2 du 23 April 2010, p.1 et s.  

 نظر بشأن هذا التنظيب: ا )120(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.26 et s.  

 =                                                                 نظر: ا )121(
د. رشققققيد ساسققققان: عقققققد التققققرخيص باسققققتعمال العةمققققة التجاريققققة، المرجققققع السققققاب ، =  

 وما بعدها.  277ص
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يأ ت بنتافيج إيجابية  صب   مصلقة التقد  الاقتصا ي
(122)

  مع مراعاة ألا 

 يكون مف آثاره منع المنافسة، أو النيل مف استقتس الموز   

ين لص  قة ه  ذا ال   رب أن يك  ون اله  دف من  ه ياي  ة المص  اف    وي  تع

الاقتصا ية لم  رو  الم ور ، وألا ي ت  التوس ع في ه عل ى النق و ال ذي يجعل ه          

القاعدة الأساسية، سا ي  ر مب دأ اري ة المنافس ة   م ا أن الإس راف في ه ق د         

التعام ل م ع م ور      فينتهت إم ااتكار ا  م ر،  أن يت مف منع الموز  م  

، ات  ى بع  د انته  اأ م  دة التعاق  د  وق   ة محكم  ة ال  نقض اللرنس  ية      آ   ر

(123)2118 يس  م   21اكمه  ا الص  ا ر    

، ع  ف ال  دافيرة التراري  ة له  ا، أن   

وجو  شرب عد  المنافسة يجب ألا ييثر على مبدأ ارية المنافس ة، وألا ين تج   

عنه منع الم ر و م ف المس اهمة   ش ر ة منافس ة بع د انق  اأ العق د، س ا          

 وعله مثابة التصرف ا  الم ريج
(124)

   و ل  مناسبة عقد امتياز ًاري  

وعلى  ل ، يأ ت ش رب ع د  المنافس ة   عق و  التوزي ع الحص ري،       

تحقيقًا للمص اف الم  روعة لأط راف العق د، وياي ة للم ور  م ف الم  روعات         

عل  ى أق الي  ج رافي  ة  ق ع   النط  از    ةساثل  أن   طة المنافس ة ال  تي تم ارد   

لمكانت لعقو  التوزيع الحصري  ا   أن ه ذا ال  رب يج ب أن يتواف ق م ع       ا

                                     

 نظر: ا )122(
 .49، بند44د. ياسر سامي قرني: عقود التجار  الدولية، المرجع الساب ، ص 
 التالي: نظر الحكب منشورًا على الموقع الإلكتروني ا )123(

http://www.courdecassation.fr.  

  =                                       كما ذهبت المحكمة في ذلك إلى أنه: )124(
 = "Le seul fait de devenir actionner d'un société concurrente ne 

constituait pas en lui-même et compte tenu de contexte dans lequel 

il était intervenu, une violation de la clause de non-concurrence". 

http://www.courdecassation.fr/
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مبدأ ارية المنافسة، وألا يعوز  ل  بال كل الذي يهد  المنافسة   السوز 

ويلتح الباب على مصراعيه أما  ااتكار السلع والمنترات والتقك    أسعار 

لا يه در مص اف   البيع وال راأ   ما يجب لكت يك ون ص قيق ا منتر  ا مث اره، أ    

الموز  الإقليمت ويجعله  ا ع ا بص لة  افيم ة للم ور  ال ذي  عاق د مع ه  ات       

م  رة  ف  الأمر   النهاي  ة ينص  ب عل  ى    رورة تحقي  ق الت  وازن ب  ين أط  راف      

 العملية العقدية،  ون الانحياز لأاد المتعاقديف على اساب ام ر  

 ن الثانييالغص

 فسةحدود التزام الموزع الحصري بعدم المنا

منافس  ة الم  ور       وأ ال   واب      يلت     الم  وز  الحص  ري بع  د  

 التالية: 

أولاً: مراعــاة الحــدود المكانيــة والزمانيــة بموجــب شــرط القصــر  التــزام 
 المورد والموزع(: 

  رنا أن ل رب القصر نطاقًا مكاني  ا يتمث ل   الإقل ي  ال ذي يم ارد      

نتر  ات، ونطاقً  ا زماني   ا علي  ه الم  وز  الحص  ري ن   اطه   البي  ع و س  ويق الم 

يتق  د  م  دة العق  د
(125)

  وم  ف ا    المقب  وس أن يتع  دى الم  وز  المس  ااة  

المكانية ويمارد أن طة ساثلة على إقلي  آ ر،  ما يمتنع عليه  ل   ط واس   

مدة العقد، ولمدة لااقة على التعاقد  كون   ادو  سنة،  ما أش ار ب ذل    

(126)2111التن ي  الأوروبت لعا  

  

ا يخالا الم وز  الإقليم ت  ل   ويم ارد الن  اب عل ى إقل ي         وعندم

 ول  ة أ   رى ا     ل    المح  د ة بالعق  د، أو يق  و  به  ذا العم  ل أثن  اأ س  ريان  

                                     

 وما بعدها. 27 نظر سابقًا: صا )125(
 .77 نظر سابقًا: صا )126(
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العقد، فت ش  أنه ي أ ت عم تً يع د م ف قبي ل المنافس ة ا   الم  روعة، الأم ر          

 الذي يلقق الأ رار بالمور  وم روعه ويستتبع اقه   المطالبة بالتعويض  

ع   د  منافس   ة الم   وز    بو  المقاب   ل يتعه   د الم   ور  أو الم   انح 

المنطقة المحد ة للبيع "فت يجوز ل ه أن يبي ع منترا  ه مباش رة، أو أن يم نح      

أن يلت    ب البيع للم وز  المح د      عليه الحق   التوزيع لتاجر ً فية آ ر، و

منطقة معينة"
(127)

  

ويتق ت  عل ى الط رفين    ا فالالت ا  بع د  المنافس ة يع د الت ام  ا م  وج       

مدة القصر ومكان سارس ة الن  اب  وي تعين عن د    مين العق د ش رب         مراعاة

 قييد المنافسة أن يُنو على الت ا  الموز  والمور  به، اتى  ي ت المنافس ة  

  عق   د التوزي   ع الإقليم   ت عاره   ا، و أ    ذ   طيا ه   ا بلك   رة المص   لقة  

 الم تر ة لأطراف العقد  

م ع سارس ة الم وز  لن  اب آ  ر عل ى       رب ع د  المنافس ة   ولا يتنافى ش  

إقلي  التوزيع الحصري، شريطة ألا يك ون ه ذا الن  اب مطابقً ا أو س اثتً ل ذل        

  ذ   .الذي يتعهد به موجب العقد، ويتققق  ل  عند  سويق منترات  تلل ة 

مثتً، أن يلت   الب افيع موج ب عق د التوزي ع الحص ري بتس ويق بع ض الأجه  ة         

ربافيية للم ور  عل ى الإقل ي  المص ري، عل ى ا ين يق و  ببي ع بع ض أن وا            الكه

الس  يارات عل  ى الأرا   ت الس  و انية  فقينئ  ذ، ي  ي ي ا   تتف الإقل  ي  ون  و      

                                     
)127( "… il ne doit pas vendre directement ses produits, ni en confier 

la distribution à une autre revendeur que le concessionaire 

désigné pour un secteur déterminé".                                                
 نظر: ا

 F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats 

civils et commerciaux, Op. cit., p.890, No. 944. 
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المنتج إم عد  انطباز شرب عد  المنافس ة، ات ى ول و تم  ل   أثن اأ س ريان       

 مدة عقد التوزيع الحصري  

 Clause d'exclusivité ومع  ل ، يمكف أن ير  شرب القصر مطلقً ا 

absolu       عندما يتلق الأطراف على عد  م اول ة الم وز  لن  اب ً اري عل ى

 الإقلي  محل القصر  

ويحد   ل  عند  عمي  ال رب لي مل  افة المنترات، و  ييق ا ق الب افيع   

  البيع وال راأ، وانحسار  ل    المنطق ة مح ل القص ر   
(128)

  ويع د  ل     

ذه له    وة، والبعيدة تمام ا عف مبدأ ارية المنافس ة مف قبيل ال روب المح ور

، الس ابق  331/2111ا رت الما ة الرابعة مف التن ي  الأوروب ت رق      العلة 

الإش  ارة إلي  ه، ه  ذا الن  و  م  ف ال   روب ال  ذي يع    وبح  ق ع  ف منافس  ة ا        

م روعة، والع و ة باللع ل إم فك رة الس رف الاقتص ا ي ال ذي يق ي  الم ور          

   انحعمل الموز  رهف الأن طة الاقتصا ية للم ق بانه، وي ل

وقد قيل    ل  أن إ راج مثل هذا ال رب   العقد يتن افى تمام  ا   

مع مبدأ ارية الترارة والصناعة، ويتعار  مع مقت يات اسف النية    نليذ 

العق  و 
(129)

  ونح  ف م  ف جانبن  ا نتل  ق م  ع ه  ذا ال  رأي، إ  أن التس  لي  به  ذه  

ينط وي عل ى س وأ ني ة وا  ح م ف جان ب         اف م  روعيته ال روب أو الدفا  ع  

                                     

   للمنافسة: انظر بشأن الشرو  المقيد )128(
J. L. BERGEL: Les clauses de non-concurrence en droit positif 

Français, étude Juffret, 1973, p.23; D. FERRIER: Concurrence – 

distribution, D. 2012, p.577 et ss.  

 نظر: ا )129(
L. GOLDEN: Les obligations de non concurrence des dirigeants 

sociaux, Joly, éd, 1999, p.5. 
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المور ك ايث يقا ه ذا ال  رب س ا ر ا وس د ا منيع  ا أم ا  المنافس ة الم  روعة         

ويعيق التقد  الاقتصا ي الذي يج د منبع ه ورواف ده   اا ترا  مب دأ اري ة       

المنافسة   مجاس التوزيع والإنت اج، بعي د ا ع ف الأس ت  ال  افيكة   ش بكة       

 والتي لا يستطيع الموز  ادروج منها إلا بشنهاأ ن اطه  التوزيع، 

 ثانيًا: عدم مشروعية مطالبة الموزع الإقليمي بإنهاء نشاطه: 

إ ا أ ذنا بعين الاعتب ار فك رة الاس تقتس الم الت والق انونت للم وز        

الإقليم  ت، ف  ت نس  تطيع إل   ا  الأ     ب  بعض الأم  ور ال  تي  تع  دى النط  از       

دقللعال مانت والمكانت 
(130)

  

                                     

نجقققد أن المشقققرل المصقققري ققققد تنقققاول فكقققر  الن قققا  المكقققاني والزمقققاني لةلتقققزاب بعقققدب  )130(
المنافسة في عقد العمل، ولكنه لب يحدد المقد  التاليقة لانتهقاء التعاققد، وذلقك بنصقه فقي 

إذا كققان العمققل الموكققول إلققى العامققل  -1مققن القققانون المققدني علققى أنققه " 686المققاد  
ح لققه بمعرفققة عمققةء ر  العمققل أو بققالإ ةل علققى سققر أعمالققه، كققان لل ققرفين أن يسققم

يتفققققا علقققى ألا يجقققوز بعقققد انتهقققاء العققققد أن ينقققافس ر  العمقققل، ولا أن يشقققترك فقققي أي 
 مشرول يقوب بمنافسته. 

                   غير أنه يشتر  لصحة هذا الاتفا  أن يتوافر فيه ما يلي:  -2 
 =                          عامل بالاًا سن رشده وقت إبراب العقد. )أ( أن يكون ال 
) ( أن يكقققون القيقققد مقصقققورًا مقققن حيققق  الزمقققان والمكقققان ونقققول العمقققل، علقققى الققققدر =  

 الضروري لحماية مصالح ر  العمل المشروعة. 
ولا يجوز أن يتمسك ر  العمل بهذا الاتفا  إذا فسقخ العققد أو رفق  تجديقده دون  -3 

ن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفا  إذا وقع منه هو مقا أ
 يبرر فسخ العامل العقد. 
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ومف ا  المستساغ إل ا  الموز  بالتوقا عف م اولة ن اطه التر اري  

بع  د انته  اأ م  دة التعاق  د، وانق   اأ الم  دة المق  ررة لأ اأ عم  ل ساث  ل عل  ى   

 الإقلي  محل القصر  

ولابد مف اللصل بين الالت ا  بحصرية الن  اب أثن اأ س ريان العق د، وب ين      

فه  ذا الالت   ا  يح   ر عل  ى الم  وز  الت   و      ل    الت  الت لانته  اأ م  دة التعاق  د     

بالمنتر  ات مح  ل العق  د إلا م  ف    تس ميسس  ة الم  ور   بينم  ا يتعه  د الم  وز         

 Obligation de  neالإقليمت أي  ا بعد  المنافسة، وهو الت ا  بعد  القيا  بعمل 

pas faire(131)

، أو ع  د  م اول   ة  ات الن    اب، أو ن    اب م    ابه عل   ى الإقل   ي   

 بالا لاز مع  اجر أو مور  آ ر  ،د  بالعقد ا  را  المح

وي  رى ال  بعض أن ه  ذا الالت   ا  الس  لبي م  ف جان  ب الم  وز  بع  د       

المنافسة هو امتدا  طبيعت ل رب عد  المنافسة
(132)

  ولكننا لا نتلق مع ه ذا  

الرأي   مجمله، إ  أن الالت ا  بعد  منافسة المور  هو الت ا  أساست ينتج 

لت امات المتبا لة ب ين ط ر  العق د  بينم ا ي درج ش رب       عف التعاقد  أاد الا

 قييد المنافسة االب ا   العقد، ويلر ه المانح على الموز  الإقليمت، مس ت تً  

    ل  مر  ه الاقتصا ي   السوز 

بيد أن الالت ا  السلبي بعد  المنافسة لا يمكف أن يتقوس إم الت  ا   

فالأمر ينطوي هنا على انحراف   ة العقدإيجابت بشيقاف الن اب بعد انتهاأ مد

بال اية التي  تعلق بتقسين المنتج وتحقيق التقد  الاقتصا ي، لينته ت  ل     

                                     

 نظر: ا )131(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution, Op. cit., p.52. 

 نظر: ا )132(
G. PARLEANI: Les clauses d'exclusivité, Article précité, p.58, No.9. 
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بن ع  ة شيص  ية م   مونها الإ   رار ب  الموز ، وإلح  از ال   لل الت  ا  بن   اطه       

التراري إ ا أرا  ادروج مف شبكة التوزيع  ب ل يمت د  ل   إم الني ل م ف      

طرق  ة الم  ور  وس  ندانه، لي   ل أس    ا لن   اطه مب  ين  اريت  ه التعاقدي  ة وو   عه

 الاقتصا ي والمه   

وينب ت أن يكون ل رب عد  المنافسة هدفًا محايد ا، وهو عد   هديد 

مصاف المتعاقد ام ر، وألا يمتد الأمر إم إهدار اقوز المتعاق د مع ه  
(133)

  

عل   ى وبه   ذه المثاب   ة،  تتق   ى الإرا ات   المج   اس التر   اري والص   ناعت 

تحقي   ق مص   لقة م    تر ة، والوص   وس إم الأرب   اح المنت    رة م   ف إن    اأ       

 الم روعات أو المحتت الترارية  

بص د  عق د    –وقد ق ة محكمة النقض اللرنسية   هذا ادص وت  

أن شرب عد  المنافس ة لا يقي د المتلق ت بع د انته اأ الرابط ة        –امتياز ًاري 

ا ه  ا لت  وف  الحماي  ة التزم  ة لح  ق  التعاقدي  ة إلا   الح  دو  ال  تي يل     مراع

المعرفة اللنية
(134)

  وهنا لف يكون ال رب عافيقًا أما  م اول ة المتلق ت لن  اطه    

بع  د انته  اأ م  دة العق  د، وه  و  ات الحك    بالنس  بة للم  وز  الحص  ري ال  ذي   

ينق   ت عق  ده م  ع الم  ور  أو المتعه  د  وله  ذا ي  دور ال   رب   فل    إل   ا      

رات مطابقة أو شبيهة منتر ات الم ور ،  اص ة    الموز  القدي  بعد  بيع منت

                                     

 ر: نظا )133(
G. DAMY: Les clauses de non concurrence dans les relations du 

travail, JCP, éd. E, 2008, 1025. 

نقوفمبر  14نظر حكب محكمة النق  الفرنسية الصادر عن الدائر  التجارية لهقا فقي ا )134(
 .D.FERRIER(، مع تعلي  ل ستاذ: D.1997, p.50 ets، منشور في )1995
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عندما يتعاقد مع مور  جديد أثناأ مدة سريان ال رب، التي يج ب ألا  تر اوز   

سنة مف انتهاأ العقد
(135)

  

 ثالثًا: أثر عدم نفاذ الحصة على سريان الشرط: 

يجد المور  صعوبات بال ة    صريا منترا ه، أو  صريا السلع ا  

اأ الرابطة العقدية  ولكف الأمور    ا   عقيد ا، وي  ا  الطين المباعة بعد انته

بلة، بالنسبة للموز  الذي يتبقى لديه بعض الب افيع التي لم يتمكف مف بيعها 

 أو  صريلها قبل نهاية مدة التعاقد، مع وجو  شرب عد  المنافسة  

وق  د لا ي  ت  ًدي  د العق  د، أو ينته  ت التعاق  د  ون إ ط  ار مس  بق، أو    

مدة الإ طار ا   افي ة  فه ل يس تقي  أن يتمس   الم ور  ب  رب ع د           كون

 المنافسة، ويتراهل الأ رار التي  لقق بالموز  الحصري؟؟  

م  ف المنافس  ة ا     المس  ل  م  ف الم  ور  يمث  ل نوع   ا   ه  ذا لا ا  رو أن

الم روعة، عندما يت  التمس  ب رب عد  المنافسة   الوقة ال ذي ينط وي   

عسا والإ رار بالموز ، و كبيده ادسافير مف وراأ رفض فيه على نو  مف الت

ًديد التعاقد، مع مدة إ ط ار ا    افي ةك الأم ر ال ذي ي ي ي إم ا  تتس        

 وا ح   التوازن بين أطراف العملية العقدية  

مثالًا على شرب يحق ق الت وازن    Paul CARAHAYوي رب الأستا  

بين الأطراف   العقد
(136)

 النقو التالت:  ، ويحد  صيااته على

                                     

 نظر: ا )135(
 وما بعدها. 169ل في رمزي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، صد.  

 نظر: ا )136(
P. CARAHAY: Les contrats internationaux d'agence et de concession de 

vente, Paris, L.G.D.J, 1991, p.167, No.310. 
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  االة إنهاأ أو فسخ العقد أو عد  ًديده مف جانب المانح،  -1"

باس ترجا  الكمي ة ا   المباع ة،والتي تم      يلت   الأ     مواجه ة المتلق ت   

منذ س تة أش هر عل ى الأق ل م ف إنه اأ العق د، وتم س دا  ج  أ م ف            سليمها له 

و ل     إط ار ر  الأقس اب     سعرها  ويت  الاستر ا  بقدر المتبقت مف السعر،

المتبقية مقابل تخليض   ادو    %، ويك ون ه ذا التيل يض مقاب ل النق ل      

 والتوزيع للمنترات التي تم استرجاعها 

(، وفيم  ا يخ  و  1و  ا    الحال  ة المنص  وت عليه  ا   اللق  رة )   -2

المنترات التي تم  سليمها للمتلقت )الموز  الإقليم ت( من ذ م دة   ي د عل ى      

شهر مف إنهاأ العق د، ف شن الم انح يس تر  المنتر ات بالس عر ال ذي يتل ق         ستة أ

 عليها الطرفان" 

وهذا الاًاه اللقهت، وال رب به ذه الص يااة، وإن   ان ينط وي عل ى      

نو  مف العدالة، إلا أنه لف يي ي إم تحقيق الت وازن الكام ل ب ين الأط راف      

ر ات، بينم ا لا  كل ت    فقد  كون م دة الس تة أش هر مناس بة لتص ريا بع ض المنت      

لأ رى مثل السيارات أو الب افيع التي  ست رز وقت  ا ط ويتً    ص ريلها  وله ذا     

يل   أن  كون المدة طويلة نسبي ا، وأن  صل إم م دة س نة م ف   اريخ انق  اأ      

العتقة العقدية  ولا نستطيع أن نج   بأن  ل  يمثل إجقافًا أو  رر ا ب المور ك  

لنهاي ة لا ل از الأط راف   م ا أن ه يعت   م ف مقت  يات         لأن الأمر سيي  ع   ا 

اسف النية    نليذ العقو ،  اص ة وأن ف ترة القص ر   ي ي إم وج و  طل ب       

مف جانب العمتأ، ويمك ف للم ور  أن يبق ث ع ف م وزعين آ  ريف لتص ريا        

 المنترات 
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المثاب ة، يعم ل ش رب ع د  المنافس ة   أط ر م  روعة، عن دما ي ت            هذهوب

ب   افيع م  ف قب  ل الم  ور  أو المن  تج، م  ع ع  د  إل   ا  الم  وز  بشيق  اف   ال اس  تر ا 

 دار  ادسارة التي يمن ى به ا الم وز      ةن اطه  ما أن الأمر ينطوي على محاول

  االة عد  بيع المنترات محل التعاقد   المدة المحد ة بالعقد  مع مراعاة 

فعق  د التوزي  ع   أن الأم  ر لا ينط  وي عل  ى ني  ة الم   ار ة   الأرب  اح وادس  افير      

الحصري يختلا عف عقد ال ر ة،  ما سبق وأن نوهنا إم  ل    إلا أن الماث ل   

أمامنا أن هنا  قواسم ا م  تر ة ب ين أع  اأ ش بكة التوزي ع، ومنه ا محاول ة ج ذب         

أ   عد  مف العم تأ والمحاف  ة عل يه ، ات ى بع د انته اأ م دة القص ر وتحقي ق          

   رورة س  يطرة الراب  ة ل  دى الأع   اأ     الأرب  اح  وي  أ ت   ه  ذا ال   أن أي    ا 

استمرار الن اب، والنأي بأنلس ه  ع ف الن ع ات ال يص ية، الأم ر ال ذي ين تج عن ه         

 منافسة ارة ون يهة   الن اب التراري والاقتصا ي  

 رابعًا: الشكل الذي يتم فيه الاتفاق المقيد للمنافسة: 

ة، فق د يأ  ذ   لا ي ترب وجو  شكل معين   الا ل از المقي د للمنافس    

شكل أعماس  نس يقية ب ين الم  روعات ال تي يجمعه ا الا ل از، وق د ي أ ت           

صورة صريحة أو  منية، وق د يتي ذ ش كل الاتح ا ات، أو أي ش كل ق انونت       

آ ر   ر ات الأمواس والأشيات
(137)

  

وم  ف النااي  ة القانوني  ة، نج  د أن ش  رب ع  د  المنافس  ة يه  دف إم من  ع    

المور    تس الم دة المح د ة    الموز  الإقليمت مف منافسة
(138)

  ول يس ب تز    

                                     

 نظر: ا )137(
زيققققع، المرجققققع السققققاب  د. ياسققققر الحديققققدي: الاتفاقققققات المقيققققد  للمنافسققققة فققققي عقققققود التو  

 .461ص
 نظر: ا )138(
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ال تي   أن يت   ل    شكل معين، بل بالطريقة المناسبة لأع اأ شبكة التوزي ع، و 

ي  ت  الترا   ت عليه  ا لتققي  ق مص  الحه  الم   تر ة  ف  الأمر يتعل  ق بعملي  ة  ن يمي  ة  

يسعى مف  تلها الصنا  والمور يف إم تحسين عملية  سويق المنترات
(139)

  

ى أي  ة ا  اس، ف  شن الا لاق  ات المقي  دة للمنافس  ة لا  س  تهدف فق    وعل  

الموزعين الحصريين على الأقالي  المحد ة له ، وإنما ي ت   وجيهه ا بطريق ة    

ا  مباش رة لل    ال ذي لا يس تطيع أط راف العملي ة التعاقدي ة إل ام ه ب  روب          

ترا  عد  المنافسة، ولكف بشجباره مف  تس ه ذا التن  ي  والتنس يق إم اا     

ن ا  المنافسة   الس وز، والن ا ج ع ف الا لاق ات المقي دة للمنافس ة ال تي لا        

 ر، و ل  عندما  ت    الإطار القانونت لها    قع تحة طافيلة الح

و أسيس ا على  ل ،  لعب رروف  سويق المنتج ومدى جو  ه  ورها 

   ف  ع ال   ر ات والم   روعات إم  طوي  ع ن   ا  مع  ين ددم  ة الا لاق  ات   

المقي  دة للمنافس  ة، وبعي  د ا ع  ف التقي  د ب   كل مع  ين  ص  اغ      وفيه  ل        

 الا لاقات  

وأ   ا، وفيما يخو ن  ا  المنافس ة   عق و  التوزي ع الحص ري، فشنن ا       

مع انته ى إلي ه جان ب م ف اللق ه    راس ة لعق و  الامتي از التر اري، أن ه ذا           

ت ر فيها شبكات التوزيع، الن ا  يعمل   اًاه ياية الدوس الصناعية والتي  ن

  ما هو الحاس   أوروبا والولايات المتقدة الأمريكية  

                                                                                          
G. PARLENI: Les clauses d'exclusivité, Article précité, P.75, 

No.48. 

 نظر: ا )139(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.64. 
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فال    روب المقي   دة للمنافس   ة     أ ت، االب    ا، عل   ى اس   اب الم   وز      

لا  ق وى الق وانين الس افيدة     ة الإقليمت، ويت   وزيع المنتر ات    وس نامي   

 الا لاق ات  فيها على الصمو  والنهو  بدورها   و ع الحدو  اللاصلة ب ين 

الم روعة ون   ها ا   الم  روعة  فم ف التص رفات ال تي يأ يه ا  ب ار الص نا          

والمن  ترين م  ا يمث  ل، وبح  ق،  رقً  ا لمب  دأ اري  ة المنافس  ة واري  ة التر  ارة     

 والصناعة  

وم  ع  ل    لم  س  ار  ال  دوس المتقدم  ة بو   ع قواع  د ص  ارمة    ن      

ل ى مص اف ش بكات التوزي ع     ال روب أو الا لاقات المقيدة للمنافس ة، ارص  ا ع  

الأاكا  الصا رة ع ف   أملنا المنت رة على الأقالي  ا  رافية التابعة لها  وإ ا 

محا   هذه الدوس نجد أنها تميل لرعاية مص اف رعاياه ا   عق و  التوزي ع     

ا بص   د   ل      العق   و  ال      من م    ة    ين     الإقليم   ت، اينم   ا  ق   ر مب    دأً مع   

    ريعي ا
(140)

  النم  و  ال  تي ي  ت  سارس  ة الأن   طة    وعل  ى ال  دوس ام   ذة  

الحصرية على أقاليمها،ومف بينها مصر،أن  سار  بتب    ريعات تحم ت مب دأ   

ارية المنافسة   هذا النو  مف العقو    ما يجب أن  صاغ   هذا ال أن 

 قواعد آمرة واجبة التطبيق مباشرة ،لتبين ادو  ال روب المقيدة للمنافسة 

 

 

                                     

 =                                                               نظر: ا )140(
د. محمققد الروبققي: عقققد الامتيققاز التجققاري فققي القققانون الققدولي الخققاص، ماهيققة عقققد =  

الققققانون القققذي يحكمقققه، الققققاهر ، دار النهضقققة  –التزامقققات أ رافقققه  –الامتيقققاز التجقققاري 
 .178، 177، بند 161، 161، ص2113العربية، 
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 الفصل الأول

مدى حرية الأطراف في تحديد القانون الذي يحكم 
 عقد التوزيع الحصري
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 الفصل الأول

 مدى حرية الأطراف في تحديد القانون 
 الذي يحكم عقد التوزيع الحصري

 تمهيد وتقسيم: 

س عل ى العق و  الدولي ة،     يعد مبدأ سلطان الإرا ة هو المسيطر من ذ ق دي  الأ  

طبيعي ا لمبدأ العقد شريعة المتعاقديف  وهذا الأ   تم نقله إم العقو   باعتباره امتدا  ا

 ات الط  ابع ال  دولت ليك  ون ه  و الرافي  د والمه  يمف   تحدي  د الق  انون الواج  ب        

وأعلى مستويا ها   التطبيق، لكونه نابع ا مف الحرية اللر ية التي وصلة إم أوج ن اطها

    العتقات اداصة  ات الطابع الدولت 

وموج  ب مب  دأ س  لطان الإرا ة يس  تطيع أط  راف العتق  ات العقدي  ة    

تحديد القانون الذي يل بي  وقع ا ه  ويحق ق مص الحه  وطموا ا ه   وعق د       

التوزيع الحصري،    ه م ف العق و ، يخ  ع للق انون ال ذي يخت اره أط راف        

 أو  من ا   العقد صرااةً

تي  ار الق  انون إلا أن هن  ا  بع  ض القي  و  ال  تي يج  ب مراعا ه  ا عن  د ا 

 ما  وجد بعض المسافيل التي تخ رج ع ف مج اس الق انون       الواجب التطبيق

 الذي ا تاره أطراف العتقة العقدية  

ونقس  هذا اللصل إم مبق ثين، ن درد   الأوس مب دأ اري ة الا تي ار        

عق  د التوزي  ع الإقليم  ت، ون  بين   الث  انت القي  و  ال  تي ينب   ت مراعا ه  ا عن  د تحدي  د  

 ون الذي يحك  هذا العقد موجب ا تيار الأطراف  القان
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 المبحث الأول

 مبدأ حرية الاختيار في عقود التوزيع الحصري

 ن أ ارية الأط راف   ا تي ار الق انون الواج ب التطبي ق عل ى عتق ا ه         

التعاقدية عف مبدأ سلطان الإرا ة  وينتج ع ف ه ذا المب دأ إمك ان تحدي د الق انون       

المعامل ة الدولي ة  وعلين ا أن نو  ح   ه ذا ال  أن أهمي ة         الدا لت الذي يحك   

ارية الا تيار، و يلية تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد موج ب ش رب   

 الا تيار، وادو  هذا الا تيار ومدى متأمته لعقو  التوزيع الحصري   

 المطلب الأول

 أهمية منح الأطراف الحق في الاختيار

 لملائم:اختيار القانون ا -1

يعمل مبدأ سلطان الإرا ة على تمكين الأطراف مف ا تي ار الق انون   

المناس  ب لحك    العتق  ة العقدي  ة 
(141)

، وال  ذي ي  بين اق  وقه  والت ام  ا ه    

وبذل  يتقسب الم وز  والم ور  والمن تج لم  كلة  ن از  الق وانين، وم ا ق د         

في   له     يتر ب على عد  الا لاز على قانون معين مف  طبي ق ق انون ا   مت   

ولا  تلق نصوصه مع مو و  العقد
(142)

   

 التوقعات المشروعة والأمان القانوني لأطراف العقد:  -2

                                     

 نظر: ا )141(
P. LAGARDE: Le nouveau droit international privé des contrats 

après l'entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 Jun 1980, 

Rev. crit., 1991, p.287 et ss, spéc. p.301; V. HEUZÉ: La 

règlementation Française des contrats internationaux, étude critique 

des méthodes, G.L.N, Joly éd, 1990, p.146. 

 ريبًا من ذلك: نظر قا )142(
د. ناصقققر عثمقققان: عققققود الوسققق اء فقققي سقققو  الأورا  الماليقققة، الققققاهر ، دار النهضقققة  

 .79، ص2111العربية، 



- 95 - 

 

قد يتوافر الأمان القانونت للأطراف عند  طبيق القا ت لقانون يتوقع 

هيلاأ  طبيقه  ولكف إ ااة اللرصة له  با تيار القانون ال ذي يحك   عق ده     

و اصة عند ادو  المنازع ة وتحقي ق    يساه    تحقيق  ل  ب كل أف ل،

 القانون الميتار لرابا ه    العتقة العقدية  

يح   ى  distribution commercialeوإ ا    ان التوزي  ع التر  اري  

بحرية اقتصا ية واسعة النطاز
(143)

، فتبد أن نمكف الموز  والمور ، و اف ة  

  الأم ان  المتعاملين   ه ذا المج اس، م ف ا تي ار الق انون ال ذي يحق ق له         

 القانونت ويلبي طمواا ه  ويحد  اقوز  ل طرف والت اما ه  

ولذل  يتعين على الأطراف عد  إهماس مسألة القانون ال ذي يحك     

عقده ك ًنب ا لليتفات الحا ة التي قد  ن أ بينه    هذا ادصوت
(144)

ك 

ج وارص ا عل ى ع د  ملاج أ ه  بتطبي ق ق انون لا يتوقعون ه ولا يعرف ون النت افي        

 المتر بة على إن اس أاكامه  

وبدون ش ، ي ي ي البق ث ع ف ال يقين الق انونت لأط راف المعامل ة        

عل  ى تحقي  ق مص  اف التر  ارة الدولي  ةك اي  ث أ   قى لمب  دأ س  لطان الإرا ة 

 ور ا أساسي ا   مجاس العتقات اداصة الدولية، عندما يسمح لأط راف ه ذه   

                                     

 نظر: ا )143(
A. NUTY: L'application des lois de police dans l'éspace (réflexions 

au depart du droit Belge de distribution commerciale et droit 

communautaire, Rev. crit., 1999, p.245 et ss; spéc. p.246.  

 نظر: ا )144(
د. عبد الحكيب مص فى: عقود التنمية الاقتصادية في القانون القدولي الخقاص، مكتبقة  

 .62النصر، بدون سنة نشر، ص
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دالعتق  ات با تي  ار الق  انون ال  ذي يحك    العق   
(145)

  و   ي ي عق  و  التوزي  ع 

بكاف ة أنواعه ا  ور ا ب الغ الأهمي ة   مج  اس التر ارة الدولي ةك فه ت  نط  وي        

و س  مح اري  ة الا تي  ار   عل  ى ار   ة نق  ل الب   افيع واد  دمات ع    الح  دو  

و   رع عل ى  س ويق المنتر ات      بالتبعية    ق د  التر ارة الدولي ة ورواجه ا    

 على  افة الأقالي   

ن در  أن التع يين الوا  ح لق انون العق د موج ب       ومف الطبيع ت أن  

ا تيار الأطراف، يمكف هيلاأ مف القدرة عل ى التنب ي بالق انون ال ذي يطبق ه      

القا ت أو المحك 
(146)

مصاف الترارة  ر، وهو ما يسه    النهاية   استقرا

العابرة للقدو   وعلى العكس مف  ل ، فشن  ل   المص اف والمع امتت ق د     

عديدة عندما ننكر على الأط راف اقه   الأص يل   ا تي ار       تعر  لمياطر

ق  انون العق  د، ب  ل ق  د ي  ي ي  ل    إم ع  د  تحقي  ق العدال  ة   العتق  ات    

اداصة الدولية  ولهذا يجب أن  كون القاعدة العام ة ه ت الاع تراف ب شرا ة     

                                     

 نظر: ا )145(
H. KENFACK: Droit du commerce international, 2e éd., Toulouse 

1, 2006, p.131; P. BURNIER DA SILVER: Le choix de la loi 

applicable aux contrats internationaux, passages de Paris, édition 

spéciael, 2009, p.89. 

 منشور على الموقع الإلكتروني: 

www.Fr.org.passagedeparis.pdf.  

 نظر: ا )146(
د. محمققد فققااد العققديني: تحديققد القواعققد القانونيققة واجبققة الت بيقق  علققى عقققود الوسقق اء  

 .56، ص2113التجاريين ذات ال ابع الدولي، القاهر ، دار النهضة العربية، 

http://www.fr.org.passagedeparis.pdf/
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 وي ال أن   تحديد القانون الذي يحك  عقده 
(147)

، وإن اقت  ى الأم ر   

 واب  وال مانات   مجاس ارية الا تيار  و ع بعض ال 

 المطلب الثاني

 كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق بموجب شرط الاختيار

 أولاً: الاختيار الصريح والضمني لقانون العقد: 

يقص  د بالا تي  ار الص  ريح أن يك   ون هن  ا  ا لاقً  ا وا   ق ا ومح   د  ا       

لأطراف على إ   ا  العق د لق انون مع ين    ل
(148)

راب ته     طبي ق    نب شعت ، 

قانون محد   ويجب على القا ت، أو المحك    اال ة ع ر  الن  ا  عل ى     

 ق اأ التقكي ، الانصيا  لذل  و طبيق هذا القانون ليقك  مو و  العقد  

وعلينا أن ني  د عل ى أهمي ة ا تي ار الأط راف للق انون ال ذي يحك           

و   مان  وزي ع   ي ر ب  بجان ب وريل ت، وه      عقدعقد التوزيع صرااة  فهذا ال

المنترات واددمات للم ور ، وال تي  وج ه   النهاي ة إم الم تلقين، س واأ       

                                     

 نظر: ا )147(
د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري فقي الققانون القدولي الخقاص، المرجقع السقاب ،  

 .216، بند 187ص
 ذات المعنى: وفي 

P. C. POMMIER: Principe d'autonomie et la loi du contrat en droit 

international privé conventionnel, , Paris, Economica, 1992, p.15. 

 نظر: ا )148(
عبققد العققال: القققانون التجققاري الققدولي، العمليققات المصققرفية الدوليققة، محمققد د. عكاشققة  

  الت بيققققق  علقققققى عمليقققققات البنقققققوك ذات ال بيعقققققة الدوليقققققة دراسقققققة فقققققي الققققققانون الواجققققق
 .41، ص2112الإسكندرية، دار الجامعة الجديد ، 
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أ انوا ًار ا أ  ا  مهنيين
(149)

  وبالتالت يتوقع أط راف ه ذا العق د الق انون     

 الذي يحد  اقوقه  والت اما ه  

وإ ا  ان الا تيار الصريح هو الأص ل، فشن ه يمك ف اس تنتاجه بطريق ة      

رروف ومتبسات التعاقد  ويمكف الك ا عف  ل   الإرا ة   منية مف  تس 

مف  تس بعض القرافيف، مثل مكان  نليذ العقد ومكان إبرامه، أو ب الن ر إم  

ش  رب الا تص  ات الق   افيت ال  ذي ينعق  د موجب  ه الا تص  ات بالمنازع  ات    

الناشئة عف الرابطة العقدية لق اأ  ولة معينة، باعتبار  ل   ل يتً يك  ا ع ف    

الأطراف    طبيق قانون هذه الدولة إرا ة
(150)

  ونستطيع أن نبق ث ع ف   

إرا ة الأطراف عند رجوعه     ن  ي  عق ده  إم عق د نم و جت مع روف      

   ولة معينةك لنستدس منه على إرا ة الأط راف ال  منية    طبي ق ق انون     

هذه الدولة
(151)

  

د وعلى هذا، يتطلب بحث مسألة القانون الواجب التطبي ق عل ى عق    

أن نستطلع نية الأط راف الص ريحة أو    –   ه مف العقو   –التوزيع الإقليمت 

 ال منية، قبل الاًاه نحو  واب  الإسنا  الأ رى  

 

                                     

 نظر: ا )149(
D. MAINGUY: Les contrat de distribution, Op. cit., p.95, No.74. 

 نظر: ا )150(
S. POILLOT – PERUZZETTO: Le choix de la loi dans les contrats 

internationaux et la construction Européenne, in collection: le 

règlement Rome 1 et le choix de loi dans les contrats internationaux, 

Paris, Litec, 2011, p.35 et ss, spéc, p.45. 

 نظر: ا )151(
 .46عبد العال: القانون التجاري الدولي، المرجع الساب ، صمحمد د. عكاشة  
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 ثانيًا: تقنين مسألة اختيار قانون العقد: 

 موقف المشرع المصري من اختيار قانون العقد: -1

انون م  ف الق    19/1التوزي  ع الإقليم  ت لحك    الم  ا ة     عق  د يخ   ع

الم  دنت المص  ري وال  تي    نو عل  ى أن  ه "يس  ري عل  ى الالت ام  ات التعاقدي  ة 

ا موطن  ا،  دقانون الدولة التي يوجد بها الموطف الم تر  للمتعاقديف إ ا اتح

فشن ا تللا موطن ا س رى ق انون الدول ة ال تي تم فيه ا العق د  ه ذا م ا لم يتل ق          

 الذي يرا   طبيقه"   ين مف ال روف أن قانون ا آ ر هوبالمتعاقدان أو يت

وبعيد ا ع ف ا   أ الأوس م ف ن و اللق رة الم ذ ورة، وال ذي نرج           

التعليق عليه لحين  راسة  واب  الإسنا  الأ رى، فشن الا تيار الصريح ه و  

الأساد   تحديد القانون الذي يحك  العقو  الدولي ة، ومنه ا عق د التوزي ع     

  ف  الأمر يتعل  ق هن  ا بقاع  دة الحص  ري والعق  و  المر بط  ة ب  ه مث  ل عق  و  البي  ع

إسنا  عامة يخ ع لها  تلا العقو  الدولية
(152)

  

وعند عد  إفصاح الأطراف عف إرا  ه  صرااة، يتعين على القا  ت  

نيته  ال منية مف  تس رروف ومتبسات التعاقد  ويك ا  ل  أن يستطلع 

ع  ف ا  رت الم   ر  المص  ري عل  ى  طبي  ق الق  انون ال  ذي يخت  اره الأط  راف 

قه الأولوية على  افة  واب  الإسنا ، وعد  الحي د عن ه والاً اه ص وب     ومن

   واب  الإس  نا  الأ   رى إلا بع  د التأ   د م  ف ع  د  وج  و  إرا ة ص  ريحة أو    

  منية للمتعاقديف  

                                     

 نظر: ا )152(
. عبقققد المقققنعب زمقققزب: عققققود الفرانشقققيز بقققين الققققانون القققدولي الخقققاص وققققانون التجقققار  د 

 .258، بند 211، ص2111الدولية، القاهر ، دار النهضة العربية، 
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و م  ا يطب  ق القا   ت الق  انون الميت  ار م  ف جان  ب الأط  راف، يلت        

أ بحك  الما ة المحك  بذل  عند عر  الن ا  على التقكي ،  طبيقًا لما جا

، وال تي نص ة عل ى أن  طب ق     1994مف قانون التقكي  المصري لعا   39/1

هيئة التقكي  على مو و  الن ا  القانون الذي يتلق عليه الطرفان  وات ى  

إ ا اعت نا ا لاز التقكي   ا ه مثابة عقد، فشنه يخ ع لقانون الإرا ة  طبيقًا 

العق و  الدولي ة ال تي ينطب ق عليه ا      مف القانون المدنت،  س افير   19/1للما ة 

 ات الحك 
(153)

  

 الوضع في القانون الأوروبي:  -2

نجد على الصعيد الأوروب ت  كريس  ا لمب دأ اري ة الا تي ار   العق و        

اداصة بالق انون الواج ب التطبي ق عل ى      1981الدولية   ا لاقية روما لعا  

الالت امات التعاقدية
(154)

المتعل ق بالق انون ال ذي     2118لعا   1، و ن ي  روما

يحك  الالت امات العقدية  ات الطابع الدولت
(155)

  

                                     

 نظر: ا )153(
د. أحمد عبد الكريب سقةمة: التحكقيب فقي المعقامةت الماليقة الداخليقة والدوليقة، المدنيقة  

، دراسققة مقارنققة، ال بعققة الأولققى، القققاهر ، دار النهضققة والتجاريققة والجمركيققة والضققريبية
 .58، بند 181، ص2116العربية، 

 نصوص هذه الاتفاقية منشور  في:  )154(
Rev. crit., 1980, p.875 et ss.  

 2118يونيققو  17عققن البرلمققان الأوروبققي فققي  593/2118صققدر هققذا التنظققيب رقققب  )155(
، إلا أنقققه اسقققتحد  بعققق  1981ومقققا لعقققاب وجقققاء بقققذات الأحكقققاب القققوارد  فقققي اتفاقيقققة ر 

الأحكققققاب مثققققل تلققققك الخاصققققة بعقققققود التوزيققققع وعقققققود البيققققع بققققالمزاد العلنققققي وعقققققود أداء 
الخدمات، وكذلك قوانين البوليس، على النحو الذي تظهره لنا دراسة الموضول الماثقل. 
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ك 1981وأشار التن ي  الأ   إم العتقة بينه وب ين ا لاقي ة روم ا لع ا      

 Relation( تح ة عن وان العتق ة م ع ا لاقي ة روم ا       24ايث جاأت الم ا ة ) 

avec la convention du Rome    " ل يح   -1، ونص ة  ل   الم ا ة عل ى أن

التن ي  الحالت، ب ين ال دوس الأع  اأ، مح ل ا لاقي ة روم ا، فيم ا ع دا أق الي           

ال  دوس الأع   اأ ال  تي    د ل   مج  اس التطبي  ق الإقليم  ت له  ذه الا لاقي  ة، 

  مف هذه الا لاقية  299والتي  كون مستبعدة موجب الما ة 

و     وأ ال  وس ه  ذا التن   ي  مح  ل ا لاقي  ة روم  ا بالنس  بة لل  دوس     

 فشن  ل إسنا  لهذه الا لاقية يقصد به الرجو  للتن ي  الحالت" الأع اأ، 

ون ف أن النو المذ ور يوات بأن ا لاقية روما مازالة سارية بالنس بة  

بع بعض الدوس الأوروبي ة و ق ع   ارج أوروب ا  وله ذا لا يمك ف       تللأقالي  التي  

وت القوس بأن النصوت التي ج اأت ب التن ي  الم ذ ور   ي ي إم إل  اأ نص       

مطابق ة، باس تثناأ بع ض الم وا       تا لاقية روما،  اصة وأن مع   الأاكا  جاأ

   2118( لعا  1المستقدثة    ن ي  روما )

                                                                                          

اعقد الموحقد  والفصقل وقد تناول الفصل الأول منقه لمجقال الت بيق  والفصقل الثقاني للقو  =
الثالققق  ل حكقققاب الأخقققرى، مثقققل تلقققك الخاصقققة بتحديقققد محقققل إقامقققة الشقققخص المعنقققوي 

وكققذلك ،والنظققاب العققاب والعةقققة بالنصققوص الأخققرى المتضققمنة فققي القققانون الأوروبققي 
والاتفاقيقات الدوليقة الأخقرى. وعقر  الفصقل الرابقع ل حكقاب  1981باتفاقية روما لعاب 

 الختامية. 
 نصوصه منشور  في:  راجع 

J.O.U.E., L 177/10 du 4-7-2008.  

 نظر بشأن هذا التنظيب مجموعة الأعمال الخاصة بمبدأ حرية الاختيار: أو  
Le règlement Rome 1 et le choix de la loi dans les contrats 

internationaux, Paris, litec., 2011. 
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ون ر ا لحداثة التن ي  الم ذ ور، فشنن ا نكتل ت ببي ان موقل ه م ف مب دأ        

ارية ا تيار القانون الواجب التطبي ق عل ى العق و  الدولي ة، وال ذي  ناولت ه       

   Liberté de choixثة منه، وور ت تحة عنوان ارية الا تيار الما ة الثال

و نو  ل  الما ة   فقر ها الأوم عل ى أن "العق د يك ون محكوم  ا     

بالقانون الميتار بواسطة الأطراف  ويمكف أن ي ت  ه ذا الا تي ار ص رااة أو     

يستنتج ب كل مي د مف نصوت العقد أو رروف ومتبسات التعاقد  ويس تطيع  

ف موجب هذا الا تيار  عيين القانون الواجب التطبي ق عل ى العق د    الأطرا

بأ مله، أو على ج أ فق  منه"
(156)

  

ولأوس وهلة ين تج م ف اس تقراأ ال نو أن ه جع ل م ف إرا ة الأط راف         

المصدر الرفييست للإسنا    العقو  الدولية
(157)

  

وهكذا  رد هذا ال نو مس ألة الا تي ار الص ريح والا تي ار ال  م        

ون العق  د  ويمك  ف الك   ا ع  ف الأ     م  ف البق  ث   نص  وت العق  د   لق  ان

لمحاول  ة استي   اح إرا ة الأط  راف، أو م  ف    تس الك   ا عنه  ا م  ف    تس   

ر  روف ومتبس  ات التعاق  د، م  ع الاس  تعانة ب  القرافيف الميتلل  ة    شبرا  العق  د     

                                     

 نحو التالي: على ال 3/1يجري النص الفرنسي للماد   )156(
"Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix est 

exprès ou résultat de Façon certaine des dispositions du contrat ou 

des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent 

désigner la loi applicable à leur contrat". 

 نظر: ا )157(
P. BURNIER DA SILVER: LE choix de la loi applicable aux 

contrats internationaux, Op. cit., p.91; M. LAMHAMEDI: Le 

contrat-cadre en droit international privé, p.2. 

 منشور على الموقع الإلكتروني: 
www.memoireonline.com/10/6/244.htm  

http://www.memoireonline.com/10/6/244.htm
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و نليذه    ولة معينة، أو بالاستعانة ب روب الا تصات الق افيت التي تمنح 

صل   المنازعات لق اأ  ولة معينة، وا   ل  م ف ال دلافيل ال تي نوهن ا     الل

 عنها والتي يمكف موجبها تحديد النية ال منية للأطراف  

ويتاب أن مبدأ ارية ا تيار القانون الواج ب التطبي ق عل ى العق د     

الدولت مف المبا ئ المنص وت عليه ا   مع    الت  ريعات الدا لي ة     
(158)

  

تيار الصريح وال م  هت المهيمن ة   ه ذه الت  ريعات  إلا    و عد فكرة الا 

( باعتباره الت ريع الأساس ت ال ذي يحك   العق و      1أننا آثرنا   ر  ن ي  روما )

 الدولية   الدوس التي  نتمت لتتحا  الأوروبت  

ويتساأس البعض
(159)

، هل يمكف أن نس تدس عل ى الا تي ار ال  م      

، Contrats-cadreتعل  ق ب  العقو  الإطاري  ة    عق  و  التوزي  ع،  اص  ة فيم  ا ي 

اين  كون هن ا  سلس لة عق و    د ل   إط ار عق د التوزي ع؟ وه ل يمك ف          

الرج  و  إم عق  د البي  ع ال  ذي تم إبرام  ه ب  ين الم  وز  والم   تري لتقدي  د    

الق  انون ال  ذي يحك    عق  د التوزي  ع الحص  ري ال  ذي تم الا ل  از علي  ه ب  ين     

 المور  والموز  الإقليمت؟ 

ع  روف أن عق  د التوزي  ع الإقليم  ت،  م  ا أو   قنا عن  د بي  ان    وم  ف الم

 صافيصه، مف العقو  الإطارية ال تي  ت  مف بع ض ال  روب يمك ف نقل ها إم       

 العقو  اللرعية والتطبيقية مثل عقو  البيع  

                                     

 نظر: ا )158(
.81،هامش 244د.محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري ،المرجع الساب ، ص   

 نظر: ا )159(
 D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit. , p.99, 

No.79 
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إن الن  ارر لراب  ة أط  راف العق  د   إيج  ا  عتق  ات عقدي  ة  س  توعب   

لتوزي  ع واس  ف إ ار ه  ا   مص  الحه  الم   تر ة، يج  د أن عملي  ات الإنت  اج وا    

قت ت تحديد مسألة القانون الواجب التطبيق ب كل وا ح وصريح  ويمكف  

قب  وس مس  ألة انس  قاب ش  رب الق  انون الواج  ب التطبي  ق عل  ى مجموع  ة م  ف   

العقو  عندما يتعاقد المور  مع عد  مف الموزعين موجب عقد نمطت يعده 

التوزي ع الم م ة مع ه      مسبقًا ويحد  موجبه القانون الذي يحك   افة عق و  

بيد أن التسلي  باعتبار ال  رب ال وار    العق د الأص لت، أو   أا د العق و        

المر بط  ة بعق  د التوزي  ع الحص  ري،  ل  يتً عل  ى الني  ة ال   منية للأط  راف، ق  د  

ل ق م ع راب ة أا د     تيي ي إم  طبيق ق انون يخ الا إرا ة الأط راف، أو لا ي   

 المتعاقديف ويتنافى مع  وقعا ه 

 ر يب   ا عل  ى  ل   ، يج  ب اس  تيتت الا تي  ار ال   م    عق  د        و

التوزيع الإقليمت مف  تس رروف ومتبسات التعاق د المحيط ة به ذا العق د      

وبحث النية ال منية لأطراف العقو  اللرعية على  ات ال نهج،  ون اف ترا    

  طبيق قانون العقد الأصلت أو الإطاري  

 المطلب الثالث

 طة بمبدأ حرية الاختياربعض المسائل المرتب

 لوح   الأفق بعض المسافيل التي لا يمكف إالاله ا عن د إق رار مب دأ     

ارية ا تي ار الق انون الواج ب التطبي ق، وأهمه ا الوق ة ال ذي يعت د ب ه            

ا تيار قانون العقد، وً فية العقد وإ  اعه لأ ث ر م ف ق انون، وفك رة إف تت      

 العقد مف اك  القانون   

 

 الذي يعتد به في اختيار القانون الواجب التطبيق: أولاً: الوقت 
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قد يتلق الطرفان   عقد التوزيع الإقليمت على المس افيل ال  رورية،   

 ةوهت الإقلي  محل القص ر، والمنتر ات واد دمات ال تي ي ت   س ويقها، وم د       

القص  ر، وش  رب ع  د  المنافس  ة، و   ذل  ش  رب ا تي  ار الق  انون ال  ذي يحك      

عد  إ را  مسألة القانون الواجب التطبيق عن د إب را    العقد  ولكف   االة 

 العقد، هل يجوز هنا معا ة  ل  الم كلة با لاز لااق؟ 

لم يتيذ الم ر  المصري موقلًا ااسم اً  اه مس ألة الوق ة ال ذي يعت د ب ه       

   ا تيار القانون الواجب التطبيق  ويمكف يل  ل  على أمريف: 

ط  تز العن  ان للأط  راف   تحدي  د    : أن الم   ر  أرا  إالأم  ر الأوس

الوقة الذي يرونه مناسب ا لا تيار القانون الذي يحك  العقد  وبه ذه المثاب ة   

يستطيع هيلاأ إرج اأ مس ألة تحدي د الق انون الواج ب التطبي ق لح ين ن  وأ         

 منازعة اوس شروب العقد وآثاره  

  اال  ة ع  ر  الن   ا  عل  ى التقك  ي ،  وه  ذا الاً  اه يمك  ف قبول  ه 

ي يعتمد بالدرجة الأوم على إرا ة الأطراف   تحديد نو  التقك ي   والذ

)ع  ار  أو ميسس  ت( وا تي  ار المحكم  ين ومك  ان التقك  ي  ول ت  ه والق  انون     

الذي يحك  العقد وإجراأات التقكي  وا ها
(160)

  

 ما أن اللروأ إم التقكي  يمكف أن يت  عف طريق ش رب التقك ي    

  الن  ا  عل ى التقك ي  عن د ا دو       الذي يدرج   العقد وينو على عر

                                     

 نظر: ا )160(
، 2119دار الثقافققققققة، عمققققققان،  د. فققققققوزي محمققققققد سققققققامي: التحكققققققيب التجققققققاري الققققققدولي، 

 .129-128ص
 وفي الفقه الفرنسي:  

P. LALIVE: Ordre public et arbitrage, Rev. arb., 1986, p.232 et ss. 
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   تف ا  وس مس  ألة معين  ة
(161)

  ويمك  ف أن يح  د   ل    موج  ب م   ارطة 

تحكي ، اينما  كون المنازعة ق د ن  أت و بل ورت وع رف أبعا ه ا     
(162)

  و  

الحالة الأ  ة  كون معالم المنازعة وا قة، ويستطيع أطراف الن ا  تحديد 

 تفيه  ، والق انون ال ذي يحك       أسماأ المحكم ين فيه ا، وأسم اأ ادص و  وو    

العق  د، و اف  ة التلص  يتت الأ   رى 
(163)

  وهن  ا يمك  ف للأط  راف إل   ا  هيئ  ة   

 التقكي  بالقانون المتلق عليه، اتى بعد إبرا  العقد  

أما عند عر  الن ا  على الق اأ، فم ف ا   المقب وس، اس ب منط ق      

ذي يتلق عليه ل   القا ت بالقانون النمف القانون المدنت، أن  19/1الما ة 

الأطراف بعد ادو  المنازعة  وعليه أن يبقث النية ال منية له  أو الرجو  

 ل واب  الإسنا  الأ رى المنصوت عليها    ات الما ة  

                                     

 نظر: ا )161(
د. عقققةء محيقققي القققدين مصققق فى: التحكقققيب فقققي منازعقققات العققققود الإداريقققة فقققي ضقققوء  

 2117ر الجامعققققة الجديققققد ، القققققوانين الوضققققعية والمعاهققققدات الدوليققققة، الإسققققكندرية، دا
 .212، 211ص

 نظر: ا )162(
د. محمد بن ناصر: التحكيب في المملكقة العربيقة السقعودية، مركقز البحقو  والدراسقات  

 وما بعدها. 111، ص1999الإدارية، 

 نظر: ا )163(
د. نبيل إسماعيل عمر: التحكيب فقي المقواد المدنيقة والتجاريقة، الو نيقة والدوليقة، اتفقا   

حكققققب التحكققققيب، الإسققققكندرية، دار الجامعققققة الجديققققد ،  –خصققققومة التحكققققيب  – التحكققققيب
 .59، ص2114
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: وهو المرجح مف وجهة ن رن ا، أن الم  ر  قص د أن    أما الأمر الثانت

ا اس  يع  الأطراف عف إرا  ه  الص ريحة، أو البق ث ع ف إرا  ه   ال  منية      

 عد  إفصااه  عف  ل  الرابة وقة إبرا  العقد  

وعلى الم ر  المصري أن يت د ل بالتع ديل عل ى ه ذا ال نو، وأن      

ا تي ار الأط راف لق انون العق دك       ه ب  يحس  موقله ًاه الوقة الذي يعت د  

ًنب ا لعد  ملاجأة هيلاأ بتطبيق قانون لا يتوقعونه، وهو ما يتنافى م ع فك رة   

 نت   العتقات اداصة الدولية  الأمان القانو

، فق  د أج  از مب  دأ اري  ة الا تي  ار عن  د 2118( لع  ا  1أم ا  ن   ي  روم  ا ) 

إبرا  العقد، أو   وقة لااق، اين نو   اللقرة الثانية مف الما ة الثالثة 

على اق الأطراف   ا تيار قانون العقد   أي وقة آ ر، وإمكان  عديل 

اقت ى ألا ين اس ه ذا التع ديل م ف ص قة العق د م ف        ا  أنه  .الا تيار السابق

(، أو مف اقوز ال  11نااية ال كل موجب الما ة )
(164)

  

( قاطع  ا    لالت ه   1م ف  ن  ي  روم ا )    3/2وهكذا، جاأ ن و الم ا ة   

على إمكان ا تيار القانون الواجب التطبيق   أي وق ة بع د إب را  العق د،     

وز ال    المكتس بة، أو يتر  ب عل ى     شريطة ألا يي ي  ل  إم الإ  رار بحق   

  طبيق قانون لااق بطتن العقد لعد  إ با  قواعد ال كل المت منة فيه  

                                     

 على النحو التالي:  3/2ورد النص الفرنسي للماد   )164(
"Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le 

contrat par une loi autre que celle qui le régissant aupravant soit en 

vertu d'un choix antérieur selon le présent article. Soit en vertu 

d'autres disposition du présent règlement. Toute modification quant 

à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à 

la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat 

au sens de l'article 11 et ne porte pas attiente aux droits du tiers".  
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لذل ، يمكف   عقد التوزيع الحصري ا تيار القانون ال ذي يحك     

العقد   وقة لااق على إبرامه، مع مراعاة عد   أث  الا تيار الذي يجريه 

كتس بة للب افيع أو الم  تري الث انت  ف  بكة      المور  والموز  عل ى الحق وز الم  

التوزيع     العدي د م ف المتع املين، ويج ب ع د  الإ  رار به   أو المس اد         

مصالحه  نتيرة  عديل الا تي ار م ف جه ة أط راف عق د التوزي ع الإقليم ت         

 ما يل   أن يت  التعديل مع الأ ذ   الحسبان مسألة صقة العقد مف نااية 

طبيق ق انون ي ي ي إم ال بطتن لع د  مراع اة القواع د       ال كل، وبعيد ا عف  

 ال كلية التي يتطلبها  

 ثانيًا: تجزئة العقد وإخضاعه لأكثر من قانون: 

، وإنم ا  العق د لع دة ق وانين    لم يتناوس الم ر  المصري فكرة إ   ا  

(والق انون  19ا تلى ببيان الق انون ال ذي يحك   مو  و  العق د   الم ا ة )      

(  وبذل  يخ ع العقد  لية 21ب ال كلت منه   الما ة )الذي يحك  ا ان

 للقانون الذي يحد ه أطراف العتقة  

ويتر ه رأي فقه  ت إم أن ه      وأ موق  ا الم  ر  المص  ري، ل  يس    

هن  ا  م  ا يمن  ع م  ف ً في  ة العق  د وإ    اعه لأ ث  ر م  ف ق  انون، وأن  ه مق  دور   

،  ا تي ار  الأطراف أن يخ عوا   ل جان ب م ف جوان ب العق د لق انون مع ين       

 نلي ذه   وهك ذا   على قانون يحك   كوينه وآ ر يسري
(165)

  ويس تدس  ل     

بع ض المس افيل      ا  موق ا الم  ر  المص ري م ف إ      عل ى  الاًاه اللقه ت  

مث  ل ال   كل والأهلي  ة لق  انون آ   ر  و   ذل      د ل القا   ت بس  قب بع  ض 

                                     

 نظر: ا )165(
 .52د. عكاشة عبد العال: القانون التجاري الدولي، المرجع الساب ، ص 



- 119 - 

 

المس افيل م  ف نط  از  طبي  ق ق  انون العق  د، وإ    اعها للقواع  د  ات التطبي  ق  

ل روريا
(166)

  

ولا نتلق مع هذا الرأي، إ  أن مسل  الم ر  المصري   إ   ا  بع ض   

المسافيل لقانون آ ر مثل ال كل والأهلية يرجع دروج هذه المسافيل ع ف النط از   

المو وعت للعقد و  وعها لتن ي   ات بها،  ما هو الحاس   مع   الت  ريعات  

ت د ل مباش رة لحك   العتق ة      ي المقارنة   م ا أن القواع د  ات التطبي ق ال  رور    

العقدية، ولإعا ة التوازن بين الأطراف   العقد، وأي ا   ان ن و  المعامل ة،  ا لي ة     

 أو  ولية   

ا    أنن  ا لا ننك  ر عل  ى الأط  راف ب  الرا  م  ف  ل   ، اقه      ً في  ة  

 Leالعق د، اس تنا  ا لمب دأ الا تي ار الص ريح، وه و م ا يس مى بلك رة التر في ة           

ageçepéd(167)

وعلى الم ر  أن يتد ل بنو صريح يجي   ل    واالئ ذ     

ليقك  ش روب العق د وآ  ر     ايمكف لأقطاب العملية التعاقدية أن يختاروا قانون 

 لتنليذه، وقانون ثالث يبين  يلية ًديد العقد بعد انتهاأ مد ه الأصلية  

ويمكف قبوس فكرة التر فية   عقد التوزيع الحص ري، فه و عق د ا       

عي ا، و س  اعد فك  رة إ    اعه لأ ث  ر م  ف ق  انون إم وج  و  القواع  د مق  نف     ري

، والبقث عف أ  رى  تواف ق م ع بع ض ال  روب      ب أن  كويف العقدالمناسبة 

و ل    الوار ة فيه مثل  ل  اداصة بترديد العقد بعد انتهاأ مد ه الأص لية،  

ق د  بعد  المنافسة  ذل  يمكف تحديد قانون بعينه ليقك   نلي ذ الع  المتعلقة

                                     

 .53المرجع الساب ، ص )166(
 نظر بشأن فكر  تجزئة العقد. ا )167(

P. LAGRDE: Le dépeçage dans le droit international privé des 

contrats, Riv. Di. Int. prive. E. Proc. 1975, p.649 et ss.  
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لاسيما إ ا ا تار الأطراف قانون الدولة التي يباشر الم وز  الإقليم ت ن  اطه    

 عليها  

( لأط راف العتق ة العقدي ة الح ق   ا تي ار      1وقد أجاز  ن ي  روم ا ) 

 منه   3/1منه، موجب الما ة  اج أ أو قانون ليقك  العقد بأ مله 

ل  ع قد وأثـر ذ تار فـي الع ندماج القـانون المخ ا: ا ً قد التوزيـع ثالث لـى ع
 الحصري: 

م مون فكرة ان دماج الق انون   العق د أن الق انون الميت ار يص بح       

 أنه مف عمل الأطرافو ج أ ا مف العقد، ولا يعد أمر ا  ارجي ا، بل يعد 
(168)

  

والهدف الذي يسعى إليه الأطراف مف  ل  هو تحريره مف اك  القانون، أو 

 ن قانون  الرجو  إم ما يسمى بن رية العقد بدو

اك    الق  انون إلا نتير  ة   م  فوليس  ة فك  رة ً في  ة العق  د أو تحري  ره  

اتمية لمبدأ سلطان الإرا ة، والن رية ال يص ية وم ا   ي ي إلي ه م ف تحري ر       

العقد م ف  اف ة القي و  وإن  اس الق انون الميت ار م ف جان ب الأط راف من ل ة           

ال روب العقدية
(169)

الذا ي ة للعق د    ، وما يتبع  ل  م ف اعتب ار مب دأ الكلاي ة     

                                     

 نظر: ا )168(
د. أحمقد عبقد الكققريب سقةمة: نظريقة العقققد القدولي ال ليق  بققين الققانون القدولي الخققاص  

، دار النهضقة وقانون التجار  الدولية، دراسقة تأصقيلية انتقاديقة، ال بعقة الأولقى، الققاهر 
؛ د. محمقققققود محمقققققد يقققققاقوت: القققققرواب  العقديقققققة 148، بنقققققد 137، ص1988العربيقققققة، 

الدوليققققققة بقققققققين النظريقققققققة الشخصققققققية والنظريقققققققة الموضقققققققوعية، دراسققققققة تحليليقققققققة مقارنقققققققة 
 .17، 16، بند 22، 21، ص2114الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 

 نظر: ا )169(
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بل وقد يصل الأمر إم عد   أثر العقد بالتعديتت الت ريعية ال تي  ط رأ عل ى    

القانون الواجب التطبيق، وهو ما يطلق عليه ش رب الثب ات الت  ريعت الن ا ج     

عف اندماج القانون   العقد
(170)

  

وقد رف ة محكمة النقض اللرنسية فكرة ان دماج الق انون   العق د    

(171)21/6/1951مف س لطان الق انون   اكمه ا الص ا ر       وتحرره  لية 

  

وانتهة المحكمة إم أن  ل عق د  ول ت يج ب أن يك ون مر بطً ا بال  رورة       

 بقانون  ولة معينة  

وإ ا  انة ن رية العقد بدون قانون  ر  ب بع ض امث ار الهام ة، مث ل      

الت ريعية ًريد القانون مف قو ه المل مة، وعد  إمكان الاعتراف بالتعديتت 

التاق  ة علي  ه، وً في  ة العق  د وإ    اعه لأ ث  ر م  ف ق  انون 
(172)

، فه  ل يمك  ف 

                                                                                          
PH. COURSEIR: Le conflit de lois en matière de contrat du travail, 

étude de droit international privé francais, Paris, L.G.D.J., 1993, p.46, 

No.40; V. HEUZÉ: La règlementation Francaise, Op. cit., p.14, No.16. 

 نظر: ا )170(
ومقا  91د. أحمد عبد الكريب سةمة: نظرية العقد الدولي ال لي ، المرجقع السقاب ، ص 

وما بعده؛ د. محمد عبد العزيز بكر: فكر  العققد الإداري عبقر الحقدود،  89بعدها، بند 
دراسقققة فقققي النظقققاب الققققانوني للعققققود المبرمقققة بقققين الدولقققة والأشقققخاص الأجنبيقققة، رسقققالة 

 وما بعدها. 315، ص2111جامعة حلوان،  –دكتوراه، كلية الحقو  

 راجع الحكب منشورًا في:  )171(
Rev. Crit., 1950, p.609 et s, Note: H. BATIFFOL.  

 نظر بشأن نتائج النظرية الشخصية وفكر  اندماج القانون في العقد وآثار ذلك: ا )172(
د. عبقققد المقققنعب زمقققزب: عققققود الفرانشقققيز بقققين الققققانون القققدولي الخقققاص وققققانون التجقققار   

 وما بعده.  215وما بعدها، بند  161الدولية، المرجع الساب ، ص
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قبوس هذه اللكرة   إطار عقو  التوزيع بصلة عامة، وعقد التوزيع الحص ري  

  ؟بصلة  اصة

ما يسمى بعق و  ش بكة التوزي ع،    و  إن المتأمل   عقو  التوزيع الهرمية، أ

و ثبيت  ه ق  د ي  ي ي إم وق  و  ه  ذه  يج  د أن     مين ش  رب الان  دماج   العق  د  

العقو  تحة طافيلة البطتن
(173)

ع المور  شرب الا تي ار   عق و ه،      فعندما ي

فشنه يقو  بدوره با تيار موزعين بعينه ، ويقس  السوز وفقًا لإرا   ه،  ون اعت دا    

 بأي قانون جديد ين   السوز، أو ي ع  واب  للمنافسة فيه  

ف ة على ن ا  اصرية أو قصرية التوزي ع، ف شن   وأي ا  انة اعتبارات المحا

هذا الأمر لا يجب أن ييثر على جو ة المنترات المتعاقد عليه ا، أو عل ى اق وز    

ال  
(174)

ات اداصة بالعقو  و رورة إجراأ ن   ما ينب ت مراعاة مسألة  طور التقني

إلا التعديتت عليهاك لمتاقة التقد  الاجتماعت والاقتصا ي  ولف يتقق ق  ل     

مف  تس قواعد قانونية محكمة  ساه     ن ي  السوز وإعا ة هيكلته، م ع م ا   

يتلق ومصاف العمتأ  فالأمر لا يقتصر عل ى المن تج والم ور  والم وز ، ب ل يمت د       

أ  ا  مهنيين ًار الي مل  افة المعنيين، سواأ أ انوا 
(175)

  

                                     

 نظر: ا )173(
H. KENFACK: Droit du commerce international, Op. cit., p.151. 

 نظر: ا )174(
G. PARLEANI: Les clauses d'exclusivité, Article précité, p.60 et s, 

No.14 et s.  

 نظر: ا )175(
F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrat civils 

et commerciaux, Op. cit., p.841 et 842, No.859. 
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ط راف عق د   ولا مراأ أن إطتز العنان، و  ر  الحب ل عل ى ال  ارب، لأ    

التوزيع الحصري والسماح له  بتثبية العق د وع د  اعتم ا   اف ة التع ديتت      

 القانونية، سيلقق  رر ا بال  ا باقتصا  الدولة والسوز الدا لت فيها  

 Réseau deومف ا  المنطقت   مجاس شبكة الموزعين الحصريين 

distributeur exclusivité  ن   القانوني ةك  ال     أن نستبعد  افة التعديتت

ارص   ا عل  ى مص  لقة الم  وزعين والتر  ار، وأن ن   رب ع  ر  الح  افي  بكاف  ة    

المصاف المتنازعة  فالعقو  الإطارية إ ا  ان هدفها إيجا  نو  م ف التكام ل   

بين العديد مف الموزعين الذيف  ت اب  مصالحه  وعتق ا ه  ويتر  ب عليه ا    

 وقيع العديد مف العقو 
(176)

ع الحص ري، لاب د وأن يعت د    ، ومنه ا عق د التوزي    

فيها بالقوانين التي  ن   العتق ات ب ين الم وز  والمن تج والم ور ، و  ذل        

 العمتأ، وأن يراعت أي  عديل على هذه القوانين  

ف   التوزيع المت   واز ، ات   ى ول   و     ان اص   ري ا، لاب   د وأن يس   تريب     

لا لمقت   يات التط  ور التر  اري   الس  وز ال  دا لت والإقليم  ت وال  دولت، وأ

يناس مف مصاف الدول ة  ا ه ا  فه ل يج وز لأع  اأ ش بكة التوزي ع أن يمنع وا         

الموزعين )ال  ( مف  رويج المنتر ات لل ترات ا   مح دو ة    
(177)

  ونتس اأس  

هل يمكف اعتما  شروب ج افي ة،    رب تحدي د م دة اص ر التوزي ع، عن دما        

                                     

 نظر: ا )176(
J. CALAIS–AULOY et F. STEIMEMETZ: Droit de la concurrence, 

5e éd, Paris, Dalloz, 2001, No. 201. 

 نظر: ا )177(
D. FERRIER: Concurrence – distribution, Article précité, p.577. 
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  ال ذي  يصدر قانون يح ر هذا النو  مف ال روب؟ وهل يعتد بالقانون القدي

 تم  ثبيته وإن اله من لة ال روب العقدية؟ 

فالحل  ار عل  ى الت  وازن      إن الإجاب  ة عل  ى  ل     ك  ون ب  النلت    

العتق  ات العقدي  ة لا يت  أ ى إلا باس  تيعاب مص  اف  اف  ة الم   ت لين بالتر  ارة     

الدولية، وااترا  اقوز ال  ، ورابة الدولة    طبي ق الق وانين ال تي  س نها     

افة المتعاملين   المجاس الاقتصا ي والتراري  و  ل ه ذا   و قر ها على  

يمك  ف هدم  ه عن  دما نص  ل إم مرال  ة  ق  ديس الحري  ة والمص  لقة اللر ي  ة،   

 ل   إم إف تت    وتخليد مبدأ سلطان الإرا ة بكاف ة ص وره، ات ى ول و أ ى    

 العقد مف اك  القانون   

 ونتلق مع م ا  ه ب إلي ه رأي فقه ت أن عق و  التوزي ع     ل  وس       

الع  الم  ك  ون ا     امل  ة، وأن العتق  ات التعاقدي  ة  نم  و   ه  ذا الن  و  م  ف   

العقو    مدة طويلة نسبي اك لكت نص ل   النهاي ة إم عق و  مح د ة    
(178)

  

ويتطور الأمر م ف وق ة م  ر بخل ق أن وا  جدي دة م ف العق و  الإطاري ة، أو          

عت العق   و  ال   تي  نتم   ت ل    بكة التوزي   ع، ويقت    ت  ل     الت   د ل الت    ري

بالتعديل أو الإل اأ لبعض ال روب التعاقدي ة  وم ف ا   المستس اغ أن نحص ف      

 بعض ال روب   هذا ال أن  

: أننا إ ا سلمنا بقب وس مب دأ ً في ة العق د و   وعه لأ ث ر       والخلاصة

مف قانون، و ذل  بحق الا تيار الذي يمارس ه الأط راف   أي وق ة، ف ت     

  عق  و  ش  بكة التوزي  ع أو العق  و   يمك  ف القب  وس مب  دأ الثب  ات الت   ريعت   

                                     

 نظر: ا )178(
L. VOGEL: Plaidoy pour un revirement: contre l'obligation de 

détermination du prix…, Article précité, p.155 et 156.  
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الإطارية،  ل  أن الانصيا  لهذا المبدأ سيناس م ف ق وانين المنافس ة ويه د      

مص اف الدول ة ويجع ل الس وز ال  وط  والع المت تح ة ره ف إرا ة الم  ور         

والم  وز   ب  ل لا نب  الغ إ ا قررن  ا أن ه  ذا ي   ر بهيب  ة    ل  ول  ة وس  يا  ها         

 قة الإقليمية وال يصية    ات الو
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 المبحث الثاني

 شرط الاختيار في عقود التوزيع الحصريعلى  القيود التي ترد 

الا تي  ار بص  لة مطلق  ة، أي   ا  ان  ة الم   رات  ب   ربلا يمك  ف القب  وس 

ال  تي س  قناها   ه  ذا ال   أن  ويج  ب وج  و     واب  تحك    مس  ألة اري  ة       

إرا ة  الا تيار، وأن يت  تحديد المسافيل التي ي ملها القانون ال ذي اًه ة  

 الأطراف لتطبيقه  

 المطلب الأول

 الضوابط التي تحكم حرية الاختيار

 أولاً: صعوبة التسليم بالاختيار المطلق في عقود التوزيع: 

إ ا    ان مب  دأ س  لطان الإرا ة ه  و مثاب  ة الحك    اللاص  ل والق  اطع    

لأط  راف العتق  ة العقدي  ة   تحدي  د الق  انون ال  ذي يحك    عق  ده  ويحل  ب  

إم الدرج  ة ال  تي يس  مح فيه  ا بتقس  ي  العق  د إم ع  دة أج   اأ         وقع  ا ه ، 

وإ  ا   ل ج أ منه لقانون معين، إلا أنه يجب أن يعم ل   إط ار ق انونت    

 يبين ادو ه وال واب  التي تحكمه  

والأمر يتعلق   عقو  التوزيع الإطارية التي  تعانق مع بع ها   شبكة 

ة ل  ه بالعق  دالتوزي  ع با تي  ار ق  انون بل  د محاي  د لا ص  ل 
(179)

  فل  ت عق  د التوزي  ع 

الإقليم  ت ق  د يخت  ار الأط  راف ق  انون  ول  ة  نلص    الرابط  ة بين  ه وب  ين العتق  ة    

العقدية   أن يت  استبعا  قانون بلد المور ، وقانون محل إقامة الموز ، و ل  

                                     

 نظر: ا )179(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.98 et 99, 

No.79. 
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مباشرة الن اب وإعا ة  سويق المنتج   ايت  عليه   الدولة التي قانون الساريال

 كف هنا التسلي  ما انتهة إليه إرا ة الأطراف؟ فكيا يم

ولف  ت   وجهة الن ر  ث  ا عندما يت  إبرا  عقو  التوزيع ع ف طري ق   

الإنترن  ة
(180)

  ف  العقو  ال  تي ي  ت  الا ل  از عليه  ا به  ذا الأس  لوب ق  د لا ي  ت     

 نلي  ذها إلكتروني   ا
(181)

، وبخاص  ة عق  د التوزي  ع الحص  ري، ا  ين ي  ت  التعاق  د 

كترون  ت ويتل  ق الت  اجر أو الم  وز  الإقليم  ت بو   ع م   روعه أو   ب  الطريق الإل

شر ته    دمة مور  يت وم اص ري ا   وي ده بالمنتر ات لإع ا ة بيعه ا عل ى        

 إقلي  معين  

وب ض الن  ر ع ف طريق ة إب را  العق د، لا نس تطيع اس تبعا  بع ض العناص ر          

 ع  الهامة    ر ي ه  ميسسة التاجر، أو الإقلي  الحصري محل التوزي

 

 

                                     

 راجع بشأن عقود التوزيع الإلكترونية:  )180(
M. MALKA: Les contrats de distribution et internet, Op. cit.,; V. F. 

VAHAELEN et T. VERVIEST: Internet, concurrence et distribution 

sélective; une coexistence parfois difficil, com. Electro., Juillet –

Août, 2000. 

 راجع بشأن العقود الدولية الإلكترونية:  )181(
لإلكترونيقة، الإسقكندرية، د. صالح المنزلاوي: القانون الواج  الت بيق  علقى عققود التجقار  ا

 . 2118دار الجامعة الجديد ، 
 وفي الفقه الفرنسي: 

C.CALLABRESSI: Le droit appolicable aux contrats internationaux 

conclus sur l'internet, Genève, 2001. 

 منشور على الموقع الإلكتروني:
http://www.academia.edu/43994/4-droit-app.pdf.  

http://www.academia.edu/43994/4-droit-app.pdf
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 ثانيًا: ضرورة ربط الاختيار بالعناصر المؤثرة في العقد: 

 عرض الفكـرة: -1

ك ات ى يمك ف   العقدي ة يتعين البقث عف العناصر الم يثرة   العتق ة   

 ر ي ها   مكان معين، لنكون أما  إسنا  اقيق ت يع   بص ورة وا  قة ع ف      

رابط   ة مر      ثق   ل  ل     العتق   ة، وه   و م   ا يس   مى ب   التر ي  المو    وعت لل  

العقدية
(182)

  

و رج  ع فك  رة التر ي    المو   وعت إم الم  نهج الس  افي ، نس  بة إم   

الأستا  الألمان سافيي   و طورت  ل   اللك رة   اللق ه اللرنس ت عل ى ي د       

اللقي  ه ي  ا يلوس وال  ذي أ   د عل  ى أن ا  ق الأط  راف   ا تي  ار الق  انون         

ع ين الواجب التطبيق يج ب أن ينص ب عل ى  ر ي   العق د   مك ان م      
(183)

 ،

وأنه لا يمك ف قب وس ش رب الا تي ار   اال ة  روج ه ع ف اله دف الأساس ت          

 والدور الذي يلعبه    ر ي  العقد  

                                     

 نظر بشأن فكر  التركيز الموضوعي للعةقة العقدية: ا )182(
H. BATIFFOL: Subjectivisme et objectivisme dans le droit 

international privé des contrats, in Mélanges: MURY: T.1, Paris, 

Dalloz, 1960, p.39 et ss.  

 نظر: ا )183(
؛ د. عبققد المققنعب 16د. عكاشققة عبققد العققال: القققانون التجققاري الققدولي، المرجققع السققاب ، ص

 . 215، بند 171، 171زمزب: عقود الفرانشيز، المرجع الساب ، ص
 وفي الفقه الفرنسي: 

H. BATIFFOL et P. LAGARDE: Traité de droit international privé, 

T.1, 8e éd, Paris, L.G.D.J., 1993, p.266, No. 573; P. MAYER: Droit 

international privé, 6e éd, Paris, Montchrestien, 1998, p.451, 

No.692. 
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وبالتالت،   ي ي  ل   الن ري ة إم رف ض فك رة العق د ب دون ق انون،         

والتي  ثمر عنها فكرة الا تي ار المطل ق لق انون العق د، م ا    ل   ًمي د        

ي  ه الا تي  ار و ثبيت  ه     ريعي ا، وع  د  الت  أثر      أاك  ا  الق  انون ال  ذي وق  ع عل   

 بالتعديتت التي  طرأ عليه  

ومقت ى ه ذه الن ري ة أن ال دور ال ذي  لعب ه إرا ة الأط راف يقتص ر        

على  ر ي  العق د   ن  ا  ق انونت مع ين    
(184)

  وعن دما يحي د الأط راف ع ف     

ول ة   ل  يمكف استبعا  القانون الذي وقع عليه الا تي ار و طبي ق ق انون الد   

 التي  تر   عناصر العقد على إقليمها  

ويرى جانب مف اللقه أن هذه الن رية تخوس القا  ت س لطة  ع ديل    

 ه  ذا الق  انون الميت  ار م  ف جان  ب المتعاق  ديف      ل م  رة لا ي  ي ي فيه  ا    

الق  انون إم  ر ي    العق  د، وأن فك  رة التر ي    المو   وعت ب  دورها    ر ي     

تصات إم القانون الذي يختاره المتعاقدان الإرا ة تخالا مبدأ إسنا  الا 

لحك  عقدهما، وهو ما يخالا قواعد  وزيع الا تصات الت ريعت
(185)

  

  ا تيار ا  أن ن رية التر ي  المو وعت لا  نكر  ل  ور للأطراف 

قانون العقد  و ل ما   الأمر أنها أرا ت قصر  ور الا تي ار    ر ي   العق د    

                                     

 نظر:ا )184(
F. DEBY-GÉRARD: Le rôle de la règle de conflit dans le règlement 

des rapports internationaux, Paris, Dalloz, 1973, p.238, No.297. 

 نظر: ا )185(
د. عنايقققت عبقققد الحميقققد ثابقققت: أسقققالي  فققق  تنقققازل الققققوانين ذي ال قققابع القققدولي فقققي  

القانون الوضعي المقارن )تحليل وتأصيل(، مجلة القانون والاقتصقاد للبحقو  القانونيقة 
 .26، رقب 51، ص65، العدد 1995والاقتصادية، 
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ع  عف مر   ثقل ه، ومحاول ة الااتل ار للق انون بص لته      وربطه بالقانون الذي ي

بعي  د ا ع  ف إن ال  ه من ل  ة ال   روب العقدي  ة  فقب  وس مب  دأ س  لطان الإرا ة عل  ى 

إطتقه، إن لم يخل مبدأ الأمان القانونت لكت المتعاقديف، فشن أادهما قد 

يتوقع  طبيق القانون وينت ر  ذل  ادو   عديتت لااقة عليه  له ذا، يع د   

واس  تبعا  الق  انون الميت  ار ال  ذي لا   ف الأف   ل الإبق  اأ عل  ى  ور الإرا ة،م  

يتصل بالعقد بأية رابطة  ومف ا  المعقوس أن نتعلل بلك رة الأم ان الق انونت    

 لرغ الق انون م ف م  مونه وًعل ه ره ف الإرا ة المطلق ة       إم الدرجة التي 

 للأطراف،  ون قيد أو شرب  

 ا في عقود التوزيع الحصري:نقد الفكرة وتقدير دوره -2

لتقلي  ل فك  رة التر ي    المو   وعت و قييمه  ا، يمك  ف ن   ر  ل    م  ف    

 زاويتين: 

 عرض النزاع على القضاء: 

يمكننا قبوس فكرة التر ي  المو وعت عندما ينصب  ورها على قبوس 

مبدأ سلطان الإرا ة   الحدو  التي  ي ي فيها إم  ر ي   العق د، عل ى أن    

بالعناص  ر الم  يثرة مث  ل مك  ان التنلي  ذ أو مك  ان الإب  را ، م  ع  يس  تعين القا   ت

ًنب الاعتما  على الأ   عن دما ي ت  التعاق د ع ف طري ق الإنترن ةك اي ث        

العقد، ات ى ول و تم الا ل از عل ى      يصعب التكهف بالمكان الذي تم فيه إبرا 

 ل  مف جهة الأطراف
(186)

  

                                     

 نظر: ا )186(
S. POILLOT – PERUZZETTO: La loi applicable au contrat 

électronique, travaux de l'association Henri Cabitant, Paris, 

L.G.D.J., 2000, p.35 et ss., spéc. p.43. 
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ن إعم اس  ل     ولا يمكف التعل ل م ا  ه ب إلي ه رأي فقه ت مل ا ه أ      

الن رية يي ي إم إهدار إرا ة الأطراف   القانون ال دولت اد ات  
(187)

ك 

لأن منطق الن رية الإبقاأ عل ى  ور الإرا ة    ر ي   العق د، وع د  اس تبعا       

إرا ة المتعاقديف   الحالة التي  ي ي فيها إم ا تيار ق انون الدول ة ال تي    

  ر ب  بعناصر ميثرة   العقد  

القا  ت أن   تعين عل ى التوزيع الإقليمت، مح ل الدراس ة، ي    و  عقد 

يستيلو العناصر الميثرة   العقد ويتأ د مف  ور الإرا ة    ر ي   العق د،   

وألا يستبعد ا تيار الأطراف  ون تحديد سبب لذل   ولابد مف التوصل إم 

   وأ   واب  يسترش د به ا، لاس يما إ ا   ان منصوص  ا عليه ا  واالئ ذ          هذا

ع ف  ين القانون ادو  سلطة القا ت    قدير مدى  عب  القانون الميتار يب

  ر ي  العقد مف عدمه 

أما   الحالة التي لا  وجد فيها  واب  قانونية، ويكون الحك  عل ى  

ا تيار الأطراف  ا ع ا لمطلق السلطة التقديرية للقا  ت، ف شن إعم اس فك رة     

 ة المتعاق ديف م ف  وره ا      التر ي  المو  وعت ق د ي ي ي إم ًري د إرا    

 مجاس العتقات اداصة الدولية  

فش ا رجعنا لعقو  التوزيع الحص ري نج د أن هن ا  الت ام ات مح د ة      

 قع على عا ق الأطراف  فالمانح ه و ال ذي يق و  بت وي د الم وز  الإقليم ت       

  ا  دو  المنطق  ة الإقليمي  ة مح  ل    تس  ويقهابالمنتر  ات، ويتعه  د الملت     ب 

تمتع    ات الوقة باستقتله المالت والقانونت  لذل  لاب د م ف   الحصر، وي

                                     

 نظر: ا )187(
F. DEBY GÉRARD: Le rôle de règle de conflit, Op. cit., p.238, 

No.298. 
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وج  و   ن   ي  ق  انونت للعتق  ة ب  ين الم  ور  والم  وز ، وأن يت  د ل الق  انون    

بكافة  عديت ه  ليس هذا فقسب، بل يجب أن يك ون ا تي ار الق انون مع   ا     

ق انون     فا تي ار     وألا يكون منبة الصلة بها  ب كل  قيق عف  ر ي  العتقة،

لا يع  عف أي ار باب للعقد بالدول ة ال تي تم ا تي ار قانونه ا لا يختل ا   ث  ا       

ع  ف وج  و  عق  د ب  دون ق  انون  فكتهم  ا س  يي ي إم  ات النتير  ة، وه  ت    

ع وف الأطراف ع ف الانص يا  لحك   الق انون، والمي ل إم  ن  ي  عتق ا ه         

انوني  ة إلا عن  د  التعاقدي  ة بقواع  د  تلل  ة ق  د لا  كتس  ب وص  ا القواع  د الق   

 سارسة اق الا تيار، وتختلت  افة معالمها وصلتها المل مة بعد إل افيها 

وإ ا قي  ل أن  طب  ق ن ري  ة التر ي    المو   وعت ي  ي ي إم الإ   تس 

بالأمان القانونت للأطراف، عند اصر  ور الإرا ة    ر ي   العق د   مك ان    

معين
(188)

ط راف  ون ش روب   ، فشن هذا الق وس م ر و  ب أن إط تز إرا ة الأ    

مس  بقة ق  د ين  اس م  ف الأم  ان الق  انونت   العتق  ات اداص  ة الدولي  ةك اي  ث  

 عم  ل ه  ذه العتق  ات آن  ذا    ف  راغ ق  انونت، ا  ين  توق  ا عل  ى ق  انون     

 الإرا ة ا  الم روب   المعامتت العقدية  

وعند بحث موقا الم ر  المصري نجد أنه لم ي  ع أي ة قي و  عل ى     

اف للق انون الواج ب التطبي ق، ولم ينتب ه إم  ور الإرا ة     ارية ا تيار الأطر

آثر قانون الإرا ة عل ى  اف ة   واب        ر ي  العقد   مكان معين  فعندما 

، فق  د جع  ل م  ف    واب  الإس  نا     19/1الإس  نا  الأ   رى   عر    الم  ا ة   

المذ ورة    ل  الما ة مجر   واب  ااتياطية يمكف الرج و  إليه ا عن د    

                                     

 نظر: ا )188(
M. REVILLARD: Droit international privé et communautaire, 

Paris, L.G.D.J., 2010, p.63. 
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ا تي  ار م  ف جان  ب أط  راف العق  د  وه  ذا ه  و الح  اس   مع      ع  د  وج  و  

الت   ريعات المقارن  ة اداص  ة بالق  انون ال  ذي يحك    العتق  ات  ات العنص  ر     

الأجنبي
(189)

  

فق  د أش  ار إم فك  رة  ر ي    العق  د      2118( لع  ا  1أم  ا  ن   ي  روم  ا )  

ه ذا   بالاستعانة بالعناصر الميثرة فيه، واعتبار إرا ة الأطراف عنص ر ا هام  ا    

التر ي    ، واس   تبعا ها   الحال   ة ال   تي لا  س   اعد فيه   ا عل   ى  ر ي     العتق   ة 

العقدية
(190)

  

فبعد أن نوهة اللقرة الأوم مف الما ة الثالثة إم الا تيار الص ريح  

أو ال م  لقانون العقد  وا د ت اللق رة الثاني ة الوق ة ال ذي يعت د ب ه          

ر م ف ق انون، عل ى النق و ال ذي      الا تيار وإمكان ً فية العقد وإ  اعه لأ ث  

 أسللنا   ره، جاأت اللقرة الثالثة والرابعة على النقو التالت: 

عندما  كون  ل عناصر العتقة مر  ة، عند إج راأ الا تي ار،      -3"

 ولة أ رى ا   ل  التي ا تار الأطراف قانونها، فشن هذا الا تي ار لا ين اس   

ذي لا يج  وز  اللت  ه موج  ب م  ف  طبي  ق نص  وت ق  انون ه  ذه الدول  ة، وال  

 الا تيار  

                                     

نذكر من هذه التشريعات على سبيل المثال: القانون الدولي الخاص السويسري لعقاب  )189(
( والقققققققانون 29)ب 1998( والقققققققانون الققققققدولي الخققققققاص الفنزويلققققققي لعققققققاب 116)ب 1987

 (. 62)ب 1998الدولي الخاص التونسي لعاب 

 نظر: ا )190(
H.MUIR-WATT: Le principe d'autonomie entre libéralisme et 

néolibéralisme, in collection: La matière civile et commerciale, 

socle d'un code Européen de droit international privé, Paris, Dalloz, 

2009, p.77 et ss. 
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عندما  كون  ل عناصر العتق ة، عن د إج راأ الا تي ار، مر   ة         -4

 ولة أو عدة  وس أع  اأ   المجموع ة الأوروبي ة، ف شن ا تي ار ق انون  ول ة        

أ رى ا  قوانين الدوس الأع اأ لا يناس، عند الاقت اأ، مف  طبيق نص وت  

 يسمح مياللتها موجب الا لاز، ويجب إعمالها القانون الأوروبت، والتي لا

  بلد القا ت بالدولة الع و"
(191)

  

، اداص  ة بالق  انون 1981وا   دير بالمتا   ة أن ا لاقي  ة روم  ا لع  ا   

الواجب التطبيق على الالت امات التعاقدية، ا تلة باللقر ين الأوم والثانية 

الوق ة المح د  ل ه  ولم    ر     مف الما ة الثالثة ب أن ارية الا تي ار وطرق ه و  

 إم  ر ي  العقد موجب شرب الا تيار  

( إم 1و عي  د اللق  رة الثالث  ة م  ف الم  ا ة الثالث  ة م  ف  ن   ي  روم  ا )        

الأ هان ن رية التر ي  المو وعت و طبيقها عند اجتم ا  عناص ر المس ألة      

أن ه ذا الا تي  ار لا ين اس م  ف  طبي ق النص  وت    عل  ى  ت  ديد  ول ة معين  ة  وال 

ص  ر المس  ألة المطروا  ة ، و وجي  ه   ي  ة   الدول  ة ال  تي  تر     فيه  ا عنا  القانون

 الأطراف نحو ا تيار القانون الذي يع  عف  ر ي  العقد    ولة بعينها  

                                     
(191) "3- Lorsque tous les autres élements de la situation sont 

localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui 

dont la loi est choisie, le choix ne porte pas attient à l'application 

des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas 

de déroger par accord.  

 4- Lorsque tous les autres élements de la situation sont localisés; 

au moment de ce choix, dans un ou plusieurs Etats members, le 

choix par les parties d'un autre loi applicable que celle d'un Etat 

member ne porte pas attiente, le cas échéant, à l'application des 

dispositions du droit communautaire…..".  
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وب  التطبيق عل  ى عق  د التوزي  ع الإقليم  ت نج  د أن ه  ذا العق  د يتعل  ق   

    موز  ا ق  س ويقها وااتك ار  ل     لبب افيع معينة ينترها المور  ويكون ل

نطاز ج را  محد 
(192)

  ومف المتصور أن  تر     اف ة عناص ر المس ألة       

هذا النطاز الإقليمت  وبهذه المثابة يسوغ استبعا  ا تيار الأط راف للق انون   

الواجب التطبيق عند ًاهل القانون الميتار لمسألة  ر   العق د   الإقل ي    

( م ف  ن  ي    3/3ا للم ا ة ) الذي يت  فيه  وزيع المنتج وإعا ة بيع ه في ه، وفقً    

 (  1روما )

  العتق ة    ي  أما اللقرة الرابعة م ف الم ا ة الم ذ ورة فت    إم  ر     

 ول  ة أو ع  دة  وس أع   اأ   المجموع  ة الأوروبي  ة  وهن  ا يس  تبعد ا تي  ار       

  المجموع ة الأوروبي ة، إ ا   الأطراف لصاف قانون أي مف الدوس الأع اأ 

رة اقيقية عف مر   ثقل العتقة العقدية  والأولوية  ان هذا القانون يع  بصو

 ك ون   اً اه ق وانين ال  دوس الأع  اأ، وه و م  ا يتقق ق   عق د التوزي  ع        

الإقليمت عن دما ي ت   وزي ع المنتر ات وبيعه ا عل ى إقل ي  أو ع دة أق الي             

 هذه الدوس  

ا ولا نتلق مع ما  هب إليه البعض    لس ه لهذا ال نو واعتب اره رجوع     

للكرة الدفع بالن ا  العا 
(193)

  فهذا الأمر  صه الم  ر  الأوروب ت ب نو مح د      

( منه  بل ني د عل ى أن ال نو أرا   ر ي   العق د   مك ان مع ين       21  الما ة )

م  ف    تس ال   روف والمتبس  ات المحيط  ة بالعملي  ة التعاقدي  ة، انطتقً  ا م  ف  ور  

                                     

 نظر: ا )192(
 .195د. سميحة القليوبي: شرح العقود التجارية، المرجع الساب ، ص 
 نظر: ا )193(

D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.90, No.79. 
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  ول  و أرا  الم   ر  الأوروب  ت الإرا ة الرفييس  ت    ر ي    العق  د   مك  ان مح  د 

 الرجو  إم فكرة الن ا  العا  لأشار إم  ل  صرااة  

ون يا أن ا تيار الأطراف للقانون الواج ب التطبي ق لا يخ رج ع ف     

 ونه مف العناصر ال تي يج ب أ  ذها   الاعتب ار عن دما يلص ل القا  ت          

 المنازعة ويحد  القانون الذي يحك  العقد  

، يب دو جلي  ا انحي از ال نو لتطبي ق ق وانين ال دوس        ومف نااية أ   ة 

الأع اأ   المجموعة الأوروبية  ولو أرا  الم رو  الأوروب ت الت  ا  الحي ا     

لا تل  ى ب  نو اللق  رة الثالث  ة ال  تي  وج  ب البق  ث ع  ف العناص  ر الم  يثرة    

( ا رت عل ى تميي   أق الي      1العتقة عند إجراأ الا تيار  بيد أن  ن ي  روما )

الأع   اأ و ل   يل الق  وانين الس  ارية فيه  ا   ع  دة موا   ع،  م  ا ه  و    ال  دوس

الح  اس   الم  ا ة الس  ابعة اداص  ة بعق  د الت  أمين، واعتب  ار ا تي  ار الأط  راف   

 عنصر ا    ر ي  العقد   أاد أقالي  الدوس الأع اأ   الما ة الثالثة  

 تسوية النزاع عن طريق التحكيم: 

القانونية هو ج وهر عملي ة التقك ي ك     يعد الترا ت بين طر  العتقة

ايث يع  عف  تقت إرا  يهما على اتخا  التقكي  وسيلة لتسوية المنازع ات  

الناشئة عف هذه العتقة
(194)

  

                                     

 نظر: ا )194(
د. أحمقققققد عبقققققد الكقققققريب سقققققةمة: التحكقققققيب فقققققي المعقققققامةت الماليقققققة، المرجقققققع السقققققاب ،  

، المرجقققع د. منيقققر عبقققد المجيقققد: الأسقققس العامقققة للتحكقققيب القققدولي والقققداخلي ؛215ص
 .87، صالساب 
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ويلرأ الأطراف للتقكي  لما يقدمه له   م ف م اي ا، أهمه ا الس رعة        

 الإج راأات وإمك  ان التس  وية الو ي  ة، وإمك  ان اللر  وأ إم أه  ل اد   ة م  ف 

 الميتصين    افة المجالات 

وإ ا    ان التقك  ي  ولي  د الإرا ة الح  رة للأط  راف 
(195)

، ف  شن ه  يلاأ 

يتمتع  ون بتل    الحري  ة    اف  ة مراا  ل التقك  ي  ب  دأ ا م  ف ا تي  ار هيئ  ة     

التقكي ، ومرور ا بالقانون ال ذي يحك   المنازع ة وإج راأات التقك ي  وم دة       

 اللصل   المنازعة، وا   ل  

ر المتعاق  دان قانون   ا مح  د  ا ل  يقك  العق  د، وي  ت  فر   ه وعن  دما يخت  ا

على هيئة التقكي ، فشن الأ   ة  لت    بتطبي ق الق انون الميت ار و ك ون ل ه        

الق  انون ع  ف  ر ي    العتق  ة   ه  ذا الأولوي  ة  ولا ي  ت  البق  ث   م  دى  ع  ب   

 العقدية مف عدمه  

 ونج  د   مع     ق  وانين التقك  ي  إش  ارة لتطبي  ق هيئ  ة التقك  ي        

للق  انون ال  ذي يخت  اره الأط  راف
(196)

،  ون إل   ا  المحك    بتطبي  ق الق  انون 

الميتار عندما يع  عف  ر ي  العقد، أو استبعا  هذا الا تيار ااس  ر   عناصر 

العتقة    ولة معينة ا  التي ا تار الأطراف قانونها ليقك  العق د   م ا أن   

                                     

 نظر: ا )195(
؛ 59د. نبيل إسماعيل عمر: التحكيب في المواد المدنية والتجارية، المرجع الساب ، ص 

 111د. محمد بن ناصر: التحكيب في المملكة العربية السقعودية، المرجقع السقاب ، ص
 وما بعدها.

(، وقققققانون 29)ب 1994مققققن هققققذه التشققققريعات نققققذكر قققققانون التحكققققيب المصققققري لعققققاب  )196(
( 31)ب 2111الأردنقققي لعقققاب  (، وققققانون التحكقققيب28)ب 1994التحكقققيب البحرينقققي لعقققاب 

 .وغيرهب
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، 1985دولت الص ا ر ع ا    ستراس النمو جت للتقكي  التراري ال  قانون الأون

(197)2116يونيو  7والمعدس بالقانون الصا ر   

من ه   28/1ينو   الما ة  

على أن " لصل هيئة التقكي    الن ا  وفقًا لقواعد الق انون ال تي يختاره ا    

الطرفان، بوصلها واجب ة التطبي ق عل ى مو  و  الن  ا ، وأي ا تي ار لق انون        

ن يي   ذ عل  ى أن  ه إش  ارة مباش  رة إم    ول  ة م  ا أو ن امه  ا الق  انونت يج  ب أ  

الق   انون المو    وعت لتل     الدول   ة، ول   يس إم القواع   د اداص   ة بتن   از    

  " القوانين، ما لم يتلق الأطراف صرااة على  تف  ل  

ولهذا، فشن وجو  قيو     ريعية ًع ل القا  ت يق  ت وفقً ا له ا ويق ع        

  العق د   مك ان   عليه الت  ا  ببق ث م دى  ع ب  الق انون الميت ار ع ف  ر ي         

معين و طبيق قانون ه ذا المك ان  أم ا المحك   فشن ه يلت    بتطبي ق الق انون         

ولم تحد  قوانين التقكي  الميتلل ة   واب   اص ة      الذي ا تاره الأطراف

 بتر ي  العقد، والبقث عف  ل    ا تيار الأطراف   هلت املا

زع  ة ل     المحك    ال  ذي  ع  ر  علي  ه منا نوم  ف الص  عوبة مك  ان أن  

 اصة بعقو  التوزيع أن يبقث    ر ي  العتقة العقدية  فمف ا  المستساغ 

قبوس ه ذا الأم ر إ ا   ان الق انون ال ذي ا ت اره الأط راف يحق ق مص الحه           

ويلبي  وقع ا ه  الم  روعة، ات ى م ع ا تي ار الأط راف لق انون  ول ة يقت  ت          

يمث ل  ر ي   ا    القانون الدولت ادات فيها  رورة البقث عف الق انون ال ذي  

للعتق  ة    ول  ة معين  ة،  م  ا ه  و الح  اس عن  د ا تي  ار ق  انون إا  دى ال  دوس  

الأع اأ   المجموعة الأوروبية،  ل  أن الا تي ار ينص ب   النهاي ة عل ى     

 القواعد المو وعية،  ون قواعد  ناز  القوانين  

                                     

 راجع النصوص مترجمة باللاة العربية على الموقع الإلكتروني التالي:  )197(
http://www.unictral.org/pdf/arabic/arbitrition/mal-arab-a-a-pdf.  

http://www.unictral.org/pdf/arabic/arbitrition/mal-arab-a-a-pdf
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وعن  دما يق  و  المن  تج بتوزي  ع منترا   ه ع  ف طري  ق وس  طاأ   ش  بكة  

 Une exclusivitéم م  وزعين يتمتع  ون بح  ق القص  ر الإقليم  ت  التوزي  ع إ

territoriale  فشن  ه س  يبا ر بطبيع  ة الح  اس إم ا تي  ار الق  انون ال  ذي يحق  ق ،

مصالحه
(198)

  فش ا سل  الطرفان طريق التقكي ، فشن القانون الميت ار يل      

 المحك ، ولا يجوز لاًاه نحو  طبيق قانون آ ر  

ل    المحك   بتطبي ق الق انون     نا أر ن ا أن  وبناأ  على  ل ، يج ب إ  

مع  ين   اال  ة الا تي  ار ال  ذي ي  ي ي إم  ر ي    العتق  ة العقدي  ة   مك  ان 

الصريح، أن يتد ل الم ر  بقواعد مل مة   قانون التقك ي   ف التقكي  م ا    

هو إلا ق  اأ   ات  
(199)

، والحك   الص ا ر ع ف هيئ ة التقك ي  يك ون نهافيي  ا         

لطرز الاستثنافيية لحل المنازعات، إلا أن عد  قابليته   مف ايالتقك ان فش ا 

يجع ل م ف ال  روري     –فيما عدا  وافر إادى ا الات ال بطتن    –للطعف فيه 

  لالة ال مانات الكافية عند ا تيار القانون الذي يحك  العقد  

 المطلب الثاني

 المسائل المشمولة بالقانون المختار

تي ار، ف شن هن ا  مس افيل يج ب      إ ا  ان لأطراف العقد الح ق   الا  

إ راجها مف  افيرة الا تيار   ما يل   أن نبقث أولًا   مدى   و  ش رب  

                                     

 نظر: ا )198(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.52. 

 نظر قريبًا من ذلك: ا )199(
 45ةت الماليقة، المرجقع السقاب ، صد. أحمد عبقد الكقريب سقةمة: التحكقيب فقي المعقام 

 وما بعده.  15وما بعدها، بند 
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القص  ر ال  ذي ي  ر    عق  د التوزي  ع الحص  ري للق  انون الميت  ار، أو     وعه   

 لقانون آ ر ا  قانون العقد  

 الفرع الأول

 مدى خضوع شرط القصر للقانون المختار

 عقد التوزيع الإقليمي:أولاً: أهمية شرط القصر في 

 ناولن  ا   اللص  ل التمهي  دي م  ف ه  ذه الدراس  ة ل   رب الحص  رية        

الإقليمية والنطاز ال مانت والمكانت لهذا ال رب
(200)

  

ومف المع روف أن ش رب القص ر ه و ال ذي يمي   عق د التوزي ع   منطق ة          

معينة
(201)

   ولا يتصور وجو  عقد التوزيع الحصري بدون هذا ال رب  

أاك  ا  الق   اأ ه  ذا ال   رب، وأهمي  ة     مينه   عق  د   وق  د  ناول  ة

التوزيع الحصري، واعت ت أن عد  إ راج هذا ال رب   العقد ي ي ي إم  

اعتباره عق د ا عا ي  ا  
(202)

  و  إط ار الحص رية الإقليمي ة ي ي ي إ اا ة إقل ي        

معين لموز  ما، أن يك ون ل ه الح ق،  ون ا  ه،    وزي ع المنتر ات عل ى        

ويمكنه الاعترا  على إ افة موزعين ج د  عل ى ه ذا الإقل ي       هذا الإقلي ،

 طيلة مدة الحصر  

                                     

 وما بعدها. 27 نظر سابقًا، صا )200(

، حيققق  أكقققدت 1982يونيقققو  2نظقققر حكقققب محكمقققة اسقققتئنا  بقققاريس الصقققادر فقققي ا )201(
 المحكمة على هذا المعنى. راجع الحكب منشورًا في: 

Gaz. Du. Pal. 1981, p.631 et s.  

 .31 ، صنظر سابقًاا )202(
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فهذا ال رب هو الذي يح د  متم ح عق د التوزي ع الحص ري، ويمي  ه       

عف ا ه مف العقو ، ويي ي سريانه إم استمرار ا  راب الم وز  الإقليم ت    

   شبكة التوزيع  

 انب الأطراف: ثانيًا: خضوع شرط القصر للقانون المختار من ج

لا ي ترب أن يذ ر ش رب القص ر   العق د ص رااة، وإنم ا يج ب عل ى        

الم   وز  الحص   ري أن يثب   ة وج   و ه ويق   ي  ال   دليل عل   ى  ل     عن   د         

الاقت   اأ
(203)

تقدي  د النط  از ال  ذي ب   م  ا يس  تطيع الم  ور  أي    ا التمس     

يمارد فيه الموز  ن اطه   إع ا ة البي ع أو التس ويق  ويمك ف إ راج ه ذا      

   هرب  مف بنو  العقد، ويجوز أن يأ ت مستقتً عنال 

و  رأين  ا، أن ه  ذا ال   رب يخ   ع للق  انون ال  ذي يخت  اره الأط  راف  

 أو  من ا، مع التلرقة بين االتين:  صرااةً

وه و م ا    –: أن ير  ش رب الحص ر  بن د م ف بن و  العق د       الحالة الأولى

ويخ ع للقانون ال ذي   وهنا يعامل معاملة بقية ال روب العقدية –يحد  االب ا 

 ا تاره الأطراف ليقك  العقد مف النااية المو وعية   

بي  د أن الأط  راف يمك  نه ، موج  ب ش  رب الا تي  ار، ً في  ة العق  د      

وإ    اعه لأ ث  ر م  ف ق  انون  ولا مندوا  ة عل  ى الأط  راف إ ا أرا وا إ    ا   

 العقد لقانون وشرب القصر لقانون آ ر  ويسوغ هنا أن نسوي بين شرب القصر

عد هذا الأ   مس تقتً ع ف العق د، وم ف ا  افي  ا  تتف       يوشرب التقكي ، إ  

                                     

 نظر: ا )203(
 .26، بند 26د. ياسر سامي قرني: عقود التجار  الدولية، ص 
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القانون الواجب التطبيق على العقد وشرب التقكي ،  طبيقً ا لمب دأ اس تقتس    

شرب التقكي 
(204)

  

: أن يأ ت شرب القصر مس تقتً ع ف العق د، وه و أم ر ن ا ر       الحالة الثانية

ع، باعتبار  ل  أس اد العق د ال ذي    الحدو ك لأن الأمر يتعلق بحصرية التوزي

  بنى عليه  افة آثار العملية العقدية  

ولا يلو نا أن نذ ر ب رورة البقث ع ف   واب  الا تي ار ال تي أش رنا      

إليها، ومراعاة أن يكون القانون الميتار مع  ا ب كل   اف ع ف  ر ي   العتق ة     

 العقدية   المكان الذي ير ب  بعناصرها  

ت وجو  ال رب، عند المنازعة   وجو ه، فهت تخ  ع  أما مسألة إثبا

للقواعد الدا لية   قانون الإثبات والمت منة   القانون ال ذي وق ع علي ه    

 الا تيار لحك  العقد  

ومهما يكف، فشن إ  ا  ال رب لقانون آ ر ا  القانون الذي يحك    

عاق ديف، يع د   العقد الأصلت،   ا  الحالة التي ي ت  الا ل از عليه ا ب ين المت    

 اللًا لإرا ة الأطراف ومتنافي ا مع  وقعا ه  الم روعة  وقد ينته ت الأم ر إم   

الإ رار مص اف المتع املين   مج اس ش بكة التوزي ع بص لة عام ة، وأط راف         

 عقد التوزيع الإقليمت بصلة  اصة  

 

 

                                     

 نظر بشأن استقةل اتفا  التحكيب: ا )204(
 264د. أحمد عبد الكريب سةمة: التحكيب في المعامةت المالية، المرجقع السقاب ، ص 

 وما بعده. 87وما بعدها، بند 
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 الفرع الثاني

 استبعاد بعض المسائل من دائرة الاختيار

مح د  أن يمت د ه ذا الق انون ل يقك   اف ة        قانونلا ينتج عف ا تيار 

جوان  ب العملي  ة التعاقدي  ة، ويج  ب إقص  اأ بع  ض الأم  ور ع  ف اك    الق  انون   

 الميتار على النقو التالت: 

 أولاً: التراضي والأهلية: 

يعد الترا ت مثابة الر ف الأساست    اف ة العتق ات العقدي ة  ويل        

شروب عقد التوزيع الحصري وأن  تتق ى  أن يت  التوافق بين المتعاقديف على 

إرا  يهم  ا عل  ى ش  رب الإقل  ي  الحص  ري ال  ذي يمك  ف أا  دهما م  ف الاس  تئثار   

بالسلعة أو اددمة محل التر يو  ا ل نطاز ج را  معين
(205)

، وأن يقب ل  

ام ر بذل  ويقو  بت ويد الموز  بالمنترات  ولابد م ف   را  الط رفين عل ى     

را  لم  دة معين  ة لتوزي  ع الب   افيع ال  تي ينتره  ا قص  ر الن   اب   النط  از ا    

الت  اجر، ويك  ون للمتلق  ت وا  دة ا  ق ااتك  ار إع  ا ة بي  ع ه  ذه المنتر  ات     

القطا  الذي تم تحديده
(206)

  

وب أن وجو  الترا  ت، وم دى  ط ابق إرا   ت المتعاق ديف واق تران       

الإيج  اب ب  القبوس، ف  شن االبي  ة اللق  ه ي  رون أن  ل    المس  ألة تخ   ع للق  انون 

                                     

 انظر:  )205(
L. BRUNEAU: Contribution à l'étude des fondements de la 

protection du conractant, Thèse, Toulouse, 2005, p.226. 

 (.1، هامش )186مشار إليه لدى: د. رشيد ساسان: المرجع الساب ، ص
 انظر:  )206(

 .196، 195د. سميحة القليوبي: شرح العقود التجارية، المرجع الساب ، ص
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ال  ذي يحك    العق  د، وه  و هن  ا الق  انون ال  ذي ا ت  اره الأط  راف ص  رااةً أو     

 من ا
(207)

  

ا  أن وجو  الر ا وص قته يمك ف الرج و  بص د ه إم الق انون ال ذي       

يخت  اره المتعاق  دان بع  د إب  را  العق  د، و ل      الحال  ة لا ي  ي ي فيه  ا الق  انون    

ذا م  ا انته  ى إلي  ه ص  قة الترا   ت، وبالت  الت بط  تن العق  د  وه    الميت ار إم ع  د 

الثاني ة م ف ه ذه     اللق رة (   ما ا د ت  11/1)  2118( لعا  1وا عو  ن ي  روما )

الما ة الحالة التي يعتد بها بالسكوت ومدى اعتباره قبولًا، وإ  ا   ل  لق انون  

محل إقامة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب أو لقانون مر   أعماله
(208)

  

ا لتنتب  اه   مج  اس عق  و  التوزي  ع ( يع  د لافت   1وموق  ا  ن   ي  روم  ا )

بص  لة عام  ة، وعق  د التوزي  ع الحص  ري عل  ى وج  ه ادص  وت   ل    أن ه  ذا   

                                     

 نظر: ا )207(
القققانون الققدولي الخققاص، الجققزء الثققاني، تنققازل القققوانين وتنققازل د. عققز الققدين عبققد ا :  

ومقا بعقدها؛  469، ص1986الاختصاص القضائي، الهيئة المصقرية العامقة للكتقا ، 
فقققي  فضقققهال قققابع القققدولي وأحكقققاب  يد. عنايقققت عبقققد الحميقققد ثابقققت، تنقققازل الققققوانين ذ

، 2117يب المفتققققوح، القققققانون المصققققري، ال بعققققة الثانيققققة، مركققققز جامعققققة القققققاهر  للتعلقققق
ومقققا بعقققدها؛ د. هشقققاب محمقققود عبقققد العقققال: عققققد التقققأمين فقققي إ قققار الققققانون  456ص

 .182، ص2111الدولي الخاص، دار النهضة العربية، 
(208) Art 10 (1- L'existence et la validité du contrat ou d'une 

disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui seraient 

applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la 

disposition étaient valable.  

 2- Toutefois, pour établir qu'elle n'a pas consenti, une partie peut 

se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa residence habitulle 

s'il result des circonctances qu'il ne serait pas raisonnable de 

déterminer l'effet de comportement de cette partie d'aprèse la loi 

prevue au paragraph 10".  
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نص ا اعتنق (، و3التن ي   ناوس مسألة ارية الا تيار    افة العقو  الدولية ) 

ي  ل ر   ذ/ف(  ويكا  يكون هو ال نو الواي د ال    4/1  التوزيع ) و اص ا لعق

باش رة  ي يحك   ه ذه العق و ،   اال ة ع د  م     صرااة بتقدي د الق انون ال ذ   

 الأطراف لحقه    الا تيار  

يج ب أن نبق ث ع ف الق انون الواج ب  طبيق ه عل ى عق د         وعلى  ل  ،  

التوزيع الإقليمت   ا تيار الأطراف، وأن يمت د ه ذا الق انون لي  مل الترا  ت      

يق ا  الي ا مف والتعب  عف الإرا ة   الحالة التي يي ي فيها إم اعتبار العقد صق

عيوب الإرا ة، وأن يكون المرجع    ق دير مس ألة الس كوت و لالت ه ه و ق انون       

أ ى شرب القصر مستقتً عف العقد  امحل إقامة الطرف الذي ينسب إليه  ل   وإ 

وجب على القا ت  قدير صقته     وأ الق انون ال ذي يحك   العق د الأص لتك       

عق د، م ع الح رت عل ى أن ي ي ي  طبي ق       لكون هذا ال رب ج أ ا لا يتر أ مف ال

 هذا القانون إم صقة العقد  

ولا يوجد  تف ب أن مسألة الأهليةك ايث تخ ع أهلية المتعاق ديف  

( م  ف 11لق  انون الدول  ة ال  تي ينتم  ون إليه  ا بجنس  يته ، اس  ب ن  و الم  ا ة ) 

الق    انون الم    دنت المص    ري، وه    و  ات الاً    اه   الق    وانين المقارن    ة 

الدولي  ةوالا لاقي  ات 
(209)

  وله  ذا يحك    أهلي  ة ال   يو الطبيع  ت   عق  د    

 التوزيع الإقليمت قانون الدولة التي ينتمت إليها المور  أو الموز  بجنسيته  

                                     

( مققن القققانون الققدولي الخققاص السويسققري لعققاب 123نققذكر مققن هققذه القققوانين المققاد  ) )209(
  سقققققققققققققققي لعقققققققققققققققاب ( مقققققققققققققققن الققققققققققققققققانون القققققققققققققققدولي الخقققققققققققققققاص التون41، والمقققققققققققققققاد  )1987
( مقن 11، والمقاد  )2114(من القانون الدولي الخاص البلجيكي لعقاب34والماد )1998

( لعققققاب 1( مقققن تنظققققيب رومققققا )13والتقققي اسققققتبدلت بالمققققاد  ) 1981اتفاقيقققة رومققققا لعققققاب 
2118. 
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وعلين  ا أن ن  در  أن أط  راف عق  د التوزي  ع الحص  ري ينطب  ق عل  يه      

م ف الق انون التر اري المص ري      11وصا التاجر ويت  الااتكا  لنو الما ة 

، وال  تي نص  ة عل  ى أن "يك  ون أه  تً لم اول  ة التر  ارة،   1999لس  نة  17رق    

 مصري ا  ان أ  أجنبي ا: 

)أ( م  ف بل   ة س  نه إا  دى وع   ريف س  نة  امل  ة، ول  و    ان ق  انون  -1

 الدولة التي ينتمت إليها بجنسيته يعت ه قاصر ا   هذا السف 

)ب( مف أ مل سف الثامنة ع رة بال  روب المق ررة   ق انون الدول ة     

ينتم  ت إليه  ا بجنس  يته، و ل    بع  د الحص  وس عل  ى إ ن م  ف المحكم  ة  ال  تي 

 المصرية الميتصة   

لا يجوز لمف  قل سنه ع ف ع انت ع  رة س نة أن ي  اوس التر ارة،        -2

ولو  ان قانون الدولة التي ينتمت إليها بجنسيته يعت ه راشد ا   ه ذا الس ف   

 أو يجي  له الاًار  

لاً  ار الأهلي  ة الكامل  ة للقي  ا     يك  ون للقاص  ر الم  أ ون ل  ه   ا    -3

 بجميع التصرفات القانونية التي  قت يها ًار ه  

وم  ف المع  روف أن أط  راف عق  د التوزي  ع الحص  ري، مث  ل بقي  ة عق  و   

التوزيع أو العقو  الإطارية التي       شبكة التوزيع، يتمتعون بالااترافي ة  

اري ة لحك   الم ا ة      سارسة الأعماس الترارية  لذل  تخ ع أهليته  التر

( م ف  11المذ ورة، بينما يكون المرج ع   أهلي ته  لإب را  العق و  الم ا ة )     

 القانون المدنت  

 

 



- 137 - 

 

 ثانيًا: القانون الذي يحكم شكل عقد التوزيع الإقليمي: 

مف الأهمية مكان أن نبقث ع ف الق انون المتفي   ل  كل عق د التوزي ع       

الت امات متبا لة ب ين أطراف ه   الحصري الذي ينبع مف شبكة التوزيع ويولد
(210)

  

و لر  مسألة ال كل نلسها   هذا العقد وعقو  التوزيع الأ رى  ا  ل ال  بكة   

 لنتعرف على مدى صقة العقد مف هذا ا انب  

وإ ا  أملنا طرز إبرا  عقد التوزيع الحصري نجد أن  ل  ق د يك ون   

يدا  ش   بكة   إط   ار اس   ت  ب   الطريق المعت   ا ، أو ب   اللروأ إم الإنترن   ة   

المعلوم   ات الدولي   ة
(211)

، أو بالإيمي   ل وال ي   د الإلكترون   ت،  ون الح    ور 

الما ي لأع  اأ ش بكة التوزي ع أو أط راف العق د، و ب ا س الإيج اب والقب وس         

إلكتروني ا باستيدا  التقنيات الحديثة   الا صاس  فمف ا  المقبوس إال اس  

  ا  رافي ة، عن د التعاق د     ل  الوسافيل التي أ ت إم استبعا  ملهو  الحدو

لا يعرف المسافات أو الحواج  الإقليمية Cyberspace  ف اأ  ونت 
(212)

  

وأي ا  انة طريقة إبرا  العقد، فشن هنا  شروطًا شكلية يجب مراعا ها، 

مثل تحرير العقد عندما  كون الكتابة ر ن ا فيه، أو وجوب   ر التاريخ و وقيع 

                                     

 نظر: ا )210(
M. MALKA: Les contrats de distribution…, Op. cit., p.61. 

 نظر: ا )211(
V. A. BERTRAND et TH. PEITTE – COUDOL: Internet et le droit, 

que sais-je? Paris, P.U.F., 2000, p.112. 

 نظر: ا )212(
V. M. VIVANT: Cybermonde: droit et droit de réseau, JCP, 1996, 

éd. E., No.3969, p.401 et s; A. COUSIN: Les règles de droit 

international privé et la responsabilité délictuel sur l'internet, Gaz. 

du. Pal., 2001, p.34 et ss.  
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ة والأساس   ية المل   تر       منها   العق   د   الأط   راف، والبيان   ات ا وهري    

 و روجه   شكل رسمت أو عر    الخ  

على أن "العقو  م ا  مف القانون المدنت المصري  ( 21و نو الما ة )

بين الأاياأ تخ ع   شكلها لقانون البلد الذي تم ة في ه، ويج وز أي   ا أن     

ن تخ  ع  تخ ع للقانون الذي يسري على أاكامها المو وعية،  م ا يج وز أ  

 لقانون موطف المتعاقديف أو قانونهما الوط  الم تر "  

فالأصل هو إ  ا  شكل العق د لق انون مك ان إبرام هك بقص د التيس         

على المتعاقديف، اين يصعب عل يه  العل   بأاك ا  ق انون  ول ة أ  رى ا          

ال  تي أب  ر  فيه  ا العق  د 
(213)

  ا    أن ال  نو ان  تهج فك  رة التي  ي  ب  ين ع  دة    

مف الممكف أن يخ ع شكل العقد للقانون الذي يحك  المو  و   قوانينك ف

أو قانون الموطف الم تر ، أو ا نسية الم تر ة  وه دف الم  ر  ه و الح د     

مف االات البطتن نتيرة لمياللة قواعد ال كل
(214)

  

                                     

 نظر: ا )213(
عبقد العقال: تنقازل الققوانين، دراسقة مقارنقة، الإسقكندرية، دار الجامعقة  محمقد د. عكاشة 

 .276، ص2117الجديد ، 
 نظر: ا )214(
مركققز  –المققو ن  –د. محمققد كمققال فهمققي: أصققول القققانون الققدولي الخققاص، الجنسققية  

د.                 وما بعدها؛ 563، ص1983ماد  التنازل، بدون ناشر،  –الأجان  
محمققد السققيد عرفققة: القققانون الققولي الخققاص، الكتققا  الثققاني، التنققازل الققدولي للقققوانين، 

؛ د. أحمقققد عبقققد الكقققريب سقققةمة: علقققب 371، ص1993الققققاهر ، دار النهضقققة العربيقققة، 
الشققققرائع، أصققققولًا ومنهجًققققا، المنصققققور ، مكتبققققة الجققققةء،  قاعققققد  التنققققازل والاختيققققار بققققين

 .829، بند 1153، ص1996
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ونج  د س  لوً ا م   ابه ا   الق  انون ال  دولت اد  ات السويس  ري لع  ا      

1987(215)

اعتبار العقد صقيق ا م ف اي ث ال  كل    منه ب 124، و ق ت الما ة 

عن  دما ي  أ ت متوافقً  ا م  ع الق  انون الواج  ب التطبي  ق عل  ى مو   و  العق  د أو   

 قانون مكان إبرامه  

( من  ه 11، فق  د ع  ر    الم  ا ة )  2118( لع  ا  1أم  ا  ن   ي  روم  ا )  

للمسافيل اداصة ب كل العقد  ونصة اللقرة الأوم مف هذه الما ة على أن 

ين الأش  يات أو سثل  يه  ال  ذيف يوج  دون    ات البل  د،  العق  د الم     ب   

وق  ة الإب  را ، يك  ون ص  قيق ا م  ف اي  ث ال   كل عن  دما يتل  ق م  ع ال   روب    

ال كلية الوار ة   القانون الذي يحك  المو  و ، أو ق انون مك ان إبرام ه      

أم  ا الأش  يات ال  ذيف يقيم  ون    وس  تلل  ة، وق  ة إب  را  العق  د،  ك  ون   

ه  صقيقة مف ايث ال كل إ ا استوفة ال روب ال كلية العقو  الم مة بين

  القانون الذي يحك  المو و  أو قانون مكان الإب را ، أو الق انون ال ذي    

يوجد به محل إقامة أاد الأطراف أو سثليه ، اسب نو اللقرة الثانية م ف  

 الما ة المذ ورة   

ل و  عقو  التوزيع يمكف أن نبقث عف القانون الذي يحك  ال  ك 

 Contrats  العق د الإط اري ل يقك  ال  روب ال  كلية   العق و  اللرعي ة        

d'application   إ ا     ان  ل     ي   ي ي إم ص   قة العق   و  الأ     ة ،
(216)

  

                                     

 نصوص هذا القانون منشور  في:  )215(
Rev. Crit. 1988, p.409 et ss.  

 نظر: ا )216(
S. POILLOT BERUZZETTO: Distribution, Rép. D. Internat, 1999, 

No.118 et s.  
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ونح  تك     ل    إم ن   ا  التي  ي  ب  ين الق  انون ال  ذي يحك    المو   و    

 وقانون مكان الإبرا ، وقانون مكان إقامة المور  والموز    

عة   الصقة ال كلية لعقد التوزيع الحص ري يمك ف   زوعند وجو  منا

اللر وأ إم ق  انون مك ان إب  را  العق  د، أو  ل   ال  ذي تم ا تي اره م  ف جه  ة     

المتعاق  ديف، وق  انون مح  ل إقام  ة الم  وز  الإقليم  ت أو الم  ور ، أو الق  انون    

الذي يحك  العقد   االة ع د  وج و  ا تي ار  فالتوس ع    افي رة التي ي        

ص  قيح التص  رفات القانوني  ة م  ف اي  ث ال   كل، وًن  ب ا  الات ال اي  ة من  ه  

البطتن
(217)

  

                                     

 نظر: ا )217(
J. M. JACQUET: Contrat, Rép. D. Internat, 1998, No. 253 et 254. 
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- 143 - 

 

 



- 144 - 

 

 الفصل الثاني

 القانون الواجب التطبيق على عقد التوزيع الحصري
 حال غياب اختيار الأطراف

 تمهيد وتقسيم: 

يمث  ل ا تي  ار الأط  راف لق  انون العق  د ا  تً أساس  ي ا لم   كلة  ن  از         

القوانين   مجاس العقو  الدولية  لهذا يجب البقث عنه وبذس ا ه د م ف   

 أجل التوصل للنية ال منية للمتعاقديف  

ويص  عب   بع  ض الح  الات اس  تيتت الإرا ة ال   منية لأط  راف      

الق  انون الواج  ب التطبي  ق    العملي  ة العقدي  ة، عن  د إال  اس أو ًاه  ل مس  ألة  

 وعلى القا ت أن يستطلع القانون الذي يحك  العقد  

وق  د يت  د ل الم   ر  ب   واب  إس  نا  جام  دة لح  ل م   كلة  ن  از       

ر ب  بشا دى ال دوس برابط ة وثيق ة     القوانين  وم ف المع روف أن العق د ق د ي      

أن      عناص  ره فيه  ا، ويك  ون قانونه  ا الأوم والأج  در ب  التطبيق   م  ا        ترو 

أ اأات الأطراف  تل اوت ويك ون بع  ها سي   ا ع ف ام  ر، ويل    البق ث ع ف          

 الأ اأ الممي  وأ ذه   الحسبان   عقد التوزيع الحصري  

 ما أن الموز  وهو أاد أقطاب العملية التعاقدية   عق و  التوزي ع   

 يجب أن يناس اً ا عند إسنا  العقد، بالن ر إم محل إقامته  

اللص ل إم  س ة مباا ث، نح د    الأوس فك رة      لهذا، نقس  ه ذا  

الإس  نا  ا ام  د وم  دى قبوله  ا، و  المبق  ث الث  انت لإس  نا  العق  د للق  انون  

للك  رة الأ اأ الممي   ،و  المبق  ث  الأوث  ق ص  لة ب  ه، و  المبق  ث الثال  ث 

للإسنا  لقانون محل إقام ة الم وز  الحص ري  ونح اوس   المبق ث        الرابع

 طبي ق ق انون   وعل ى ا م ع ب ين معي ار الأ اأ الممي        ادامس إلق اأ ال  وأ   

 محل إقامة الموز   
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 المبحث الأول

 فكرة الإسناد الجامد في عقد التوزيع الحصري

 أولاً: مضمون الفكرة: 

يقصد بالإسنا  ا امد أن يتص دى الم  ر  مباش رة لتقدي د الق انون      

ياطي ة ي ت    الذي يحك  العتق ة الدولي ة م ف   تس و  ع   واب  إس نا  اات       

الرج  و  إليه  ا لتقدي  د الق  انون الواج  ب التطبي  ق عل  ى العق  د 
(218)

  ويلت     

القا   ت ب  الرجو  إم  ل    ال   واب    اال  ة ع  د  التقدي  د الص  ريح أو     

 ال م  مف جانب الأطراف للقانون الذي يحك  العقد  

والمعت  ا  أن يح  د  الم   ر   ل    ال   واب  ويح  د  طرافي  ق  طبيقه  ا  

يو ح أولويات التطبيق والكيلية التي يت  مف  تله ا  وه ذا    لها  ر يب ا  عوي

، بتق  دي     اب  الم  وطف   19/1م  ا    أ إلي  ه الم   ر  المص  ري   الم  ا ة     

الم   تر  عل  ى مح  ل الإب  را ، ف  ت يج  وز الاس  تعانة ب  الأ   إلا عن  د ا   تتف   

 موطف المتعاقديف  

اع   ا م  ف ونس تطيع أن ن  ذ ر ب  أن العملي  ات التعاقدي  ة  تط  ور و ل  رز أنو 

ه ت ال تي تحك    اف ة      19/1العقو  لم  كف معهو ة مف قبل  و  ل الم ا ة  

العقو  الدولية، را  صعوبة  وافقها مع العديد مف العق و  المس تقدثة  فه ذه    

الما ة أص ابها ال وهف، وأص بقة ا   ق ا رة عل ى مس ايرة ر  ب التق د             

  العقو  الدولية، المسماة منها وا  المن مة   ريعي ا 

                                     

 نظر: ا )218(
 .325، بند 288د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 



- 146 - 

 

م   ا يماثل   ها عل   ى ص   عيد الت    ريعات      19/1وات   ى وإن     ان للم   ا ة   

المقارنة
(219)

، فشن هذه الت ريعات عر ة للعقو  المستقدثة بأاك ا   اص ة     

العتقات  ات العنص ر الأج نبي، ولم يح ر  الم  ر  المص ري س ا ن ا إزاأ التق د         

 داثتها  المذهل   الت ريعات التي  وا ب العقو  الدولية ومدى  نوعها وا

مكان  نليذ   ومف  واب  الإسنا  ا امدة التي يمكف الرجو  إليها أي  ا

العقدك باعتبار مرالة التنليذ  ات م  ى وأهمية  اصة، وهت اله دف م ف العملي ة    

التعاقدية برمته ا  والرج و  له ذا ال  اب  ي ي ي إم تحدي د ط رز  نلي ذ العق د،          

بجانب  عيين القانون الواجب التطبيق
(220)

  

ويستيد  هذا ال اب ، بص لة  اص ة،   عق و  العم ل، ارص  ا عل ى       

استلا ة العامل مف النصوت اممرة   مكان  نلي ذ العم ل  
(221)

أ  ا إم    

 ل  أن عقد العمل يتر     الإقلي  الذي ينر  فيه الأج  العم ل المكل ا   

 به مقت ى العقد  

( 1  ي  روم ا )  م ف  ن  8/2وقد وجد هذا ال اب   قنين  ا ل ه   الم ا ة    

، والذي جعل مف مكان التنليذ   اب  إس نا  ااتي اطت   اال ة     2118لعا  

                                     
 1966فمن التشريعات التي سارت علقى ذات القدر  الققانون المقدني البرتاقالي لعقاب  )219(

 .(11/5)ب 1974( والقانون المدني الأسباني لعاب 42/2)ب
 ظر: نا )220(

M. GIULLIANO: La loi applicable aux contrats, (Problemes 

choisis) Rec. des cours, 1977, Vol. 158, p.183 et ss, spéc. p.214. 

 نظر: ا )221(
F. FERRARI: Quelques remarques sur le droit applicable aux 

obligations contractuelles en l'absence de choix des parties (art 4. du 

Rome 1) Rev. crit., 2009, P.459 et ss, spéc. p.463; J. DEPREZ: 

contrat du travail, Rép. D. internat., 1998, No.15.  
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العم ل للق انون الواج ب التطبي ق     دعد  ا تي ار أط راف عق    
(222)

، وإن أش ار  

هذا التن ي  إم فكرة الرابطة الوثيقة لعقد العمل بقانون مكان التنليذ، على 

 النقو الذي نبينه لااقًا  

 ة الإسناد الجامد في مجال عقود التوزيع الحصري: ثانيًا: تقدير فكر

 عمل فكرة الإسنا  ا امد   إطار م ا يس مى بالإس نا  الااتي اطت،     

م ا يس مى ب التر ي  الت  ريعت      وعل ى التوجي ه الت  ريعت، أ    يعتم د ال ذي   هو و

للعتقة العقدية، على اد  عب  بعض اللقه
(223)

 –، وإن  ان الم ر  المصري 

 ناوله عن د تحدي د   واب  الإس نا ، فل   يك ف هدف ه         –رعين    ه مف الم 

 ر ي  العتقة العقدية، بل إقرار بعض ال واب  التي يمكف الرجو  إليها عن د  

 تخلا الا تيار الصريح أو ال م  لقانون العقد  

ومف ا   المعق وس أن نرج ع إم قاع دة إس نا  عام ة  تس   ب ا مو          

ة العق و  والتقديد المسبق لتطبق عل ى  اف   
(224)

،  ون الن  ر إم  صوص ية   

                                     
)222( par les parties,  éfaut de choix excercéd àArt 8/2 dispose que "

le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans 

lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du 

contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans 

lequel le travial est habituellement accomplit n'est pas réputé 

chagner lorsque le travailleur accomplit son travail de façon 

temporaire dans un autre pays".                                                       
 نظر: ا )223(
 .235، بند 288د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 نظر: ا )224(
 . 82د. عكاشة عبد العال: القانون التجاري الدولي، المرجع الساب ، ص 
 الفقه الفرنسي: وفي  

H. KENFACK: Droit du commerce international, Op. cit., p.151. 
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العديد منها والحاج ة إم و  ع   واب  متفيم ة ونس بية  راع ت فيه ا المرون ة         

والقدرة على مواجهة الت  ات التي تحد    الترارة الدولي ة  فس رعان م ا    

يل  رز الواق  ع الاقتص  ا ي والق  انونت أنواع   ا جدي  دة م  ف التعاق  دات لا يص  مد 

ا، ب  ل ي  ي ي الإص  رار عل  ى  ل    إم عرقل  ة مص  اف   الإس  نا  ا ام  د أمامه   

الترارة الدولية وإلح از ال  رر باقتص ا  الدول ة  ا ه ا، ا ين ين أى الأط راف         

بأنلسه  ع ف إب را  العق و  أو  نلي ذها عل ى  ول ة ي ي ي  طبي ق قانونه ا إم          

  عطيل مصالحه  ومعامت ه  الترارية  

ما  ااتواأ راهرة انت  ار  وبتل  المثابة، يقا الإسنا  ا امد اافيتً أ

العقو  الدولية و ورها   إم دا  الس وز ال دا لت والع المت متطلبا  ه م ف       

 السلع واددمات  

وعند  لنيد قواع د الإس نا  ا ام دة، وتحدي د م دى متأمته ا لعق و         

 التوزيع الحصري، نتاب ما يلت: 

 بالنسبة لتطبيق قانون مكان إبرام العقد: -1

وزيع الحص ري   ت  موج ب ا ل از يت وم موجب ه       نجد أن عقو  الت

الموز   سويق السلع واد دمات   منطق ة ج رافي ة مح د ة، لم دة معين ة،       

و كون   االب الأايان م دة طويل ة  تر اوز ع  رات الس نين     
(225)

  ويتعه د  

المور  بت ويد الموز  بالب افيع والمنترات   تس الم دة ال تي تحتس ب م ف      

  اريخ إبرا  العقد  

                                     

 نظر: ا )225(
F. COLLART DUTILLEL et PH.DELEBECQUE: Contrats civils et 

commerciaux, Op. cit., p.871: 873, No. 927 : 929. 
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يقو  المور  بشعدا  عقد إط اري، يلي ه إب را  عق و   طبيقي ة أو        ةوعا

فرعية مع عدة موزعين   مناطق ج رافية  تللة، اسب ااجة الس وز    

 ل  ولة إم بعض السلع واددمات
(226)

   

ونطرح هنا التساؤس ام ت: هل يعتد بقانون مك ان الإب را  أي  ا  ان ة     

التوزيع الحصري؟  والإجابة على  ل     المدة التي تم الا لاز عليها   عقد

 ك  ون ب  النلتك اي  ث أن مك  ان الإب  را  ق  د ي  ت  تحدي  ده بص  ورة فرافيي  ة        

ومق  ض الص  دفة  والرج  و  إم    اب  مك  ان الإب  را  ي  ي ي إم الإ   تس 

بتوقع  ات الأط  راف الم   روعة وع  د  تحقي  ق الأم  ان الق  انونت له      ه  ذا    

 النو  مف العقو   

نتيذ م ف ق انون مك ان إب را  العق د الإط اري        ومف ا  المستساغ أن

عف مراعاة  صوصية  ل   اً قاعدة عامة  طبق على  افة العقو  اللرعية، بعيد

 تيالعقو  ومدى ا صالها بأن مة أ رى، و ونها منبتة الصلة بعقو  التوزي ع ال   

ي مها المهيمف على شبكة التوزيع م ع الم وزعين   ع دة  وس  فل ت اال ة      

القانون الواجب يمكف المثوس له ليطبق   ريح   العقد يحدوجو  شرب ص

على بقية العقو  اللرعية، ولا نستطيع أن نسل  بهذا الو ع عند  طبيق ق انون  

 مكان الإبرا   

                                     

 نظر: ا )226(
R. DI NOTO: Conflit de Lois et le contrat de distribution: Le Juge 

Français contredit par le règlement "Rome 1", Le Juge allemande 

conforté, 2009, p.8. 

 منشور على الموقع الإلكتروني: 
http://www.village-justic.com/articles/conflit-contrat-

distribution.5488.html.  

http://www.village-justic.com/articles/conflit-contrat-distribution.5488.html
http://www.village-justic.com/articles/conflit-contrat-distribution.5488.html
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عن  د  ريح وي    ا  الأم  ر ص  عوبة ويص  بح مك  ان إب  را  العق  د   مه  ب ال  

لعق   د إتم   ا  عق   د التوزي   ع الحص   ري ع   ف طري   ق الإنترن   ة  فمك   ان إب   را  ا 

، اتى م ف جان ب الأط راف   هالإلكترونت لا يمكف معرفته أو تحديد
(227)

  و  ت   

عملية التوزيع الإلكتروني ة باس تيدا  ش بكة الإنترن ة، وين تج ع ف ه ذا  ب ا س         

الإيج  اب والقب  وس باس  تعماس وس  افيل إلكتروني  ة،  ون  واج  د م  ا ي للم  ور  أو  

الموز 
(228)

    ف اأ إلكترون ت    ويستقيل تحديد مكان إبرا  العقد الذي يت

 باستيدا  أجه ة الكمبيو ر أو التليلونات المحمولة  

و أسيس   ا عل  ى  ل   ، ي  ي ي    ب     اب  مح  ل الإب  را  إم إنك  ار  اف  ة     

تنافى م ع الواق ع  فق د أص بح   مع         يالوسافيل الإلكترونية   التعاقد، وهو أمر 

بشبرا  العقو  و ر ب آثاره ا  عترف   وس العالم   ريعات  اصة بالترارة الإلكترونية، 

  عف طري ق الإنترن ة  وم ف ه ذا المنطل ق ني  د عل ى ع د  متأم ة ق انون مك ان           

 برا  لعقو  التوزيع الحصري التي يت  التعاقد عليها بتقنيات إلكترونية   الإ

 فيما يخص مكان تنفيذ العقد:  -2

   أ ت م   كلة  ع  د  أم  ا ف التنلي  ذ   ع  دة  وس لتق  ا عقب  ة أم  ا      

نا  لقانون مكان  نليذ العقدالإس
(229)

  فش ا ن رنا إم الت امات المور  الذي 

                                     
 نظر: ا )227(

S. POILLOT – PERUZZETTO: La loi applicable au contrat 

électronique, Article précité, p.37. 

 نظر: ا )228(
M. MALKA: Les contrats de distribution et internet, Op. cit., p.12, 

No.17, D. FERRIER: droit de la distribution, Op. cit., p.20, No.30. 

 نظر: ا )229(
د. هشقققاب صقققاد : الققققانون الواجققق  الت بيققق  علقققى عققققود التجقققار  الدوليقققة، دار الفكقققر  

 وما بعده. 379وما بعدها، بند  424، ص2111العربي، 



- 151 - 

 

يقو  بتنليذ العقد الإطاري م ع ع دة م وزعين، ن در  للوهل ة الأوم أن علي ه       

أن يوفر المنتج با و ة المطلوب ة   ع دة أس واز، و  ع د  م ف الأق الي        

ة بالعق  د  التابع  ة ل  دوس  تلل  ةك    ت يس  تأثر    ل م  وز  بالمنطق  ة المح  د    

وعندفيذٍ يصعب تميي  مكان على آ ر، و ل يل قانون بعين ه ليطب ق عل ى عق د     

 التوزيع الإقليمت  

وبع  ض العق  و  ي  ت  إبرامه  ا و نلي  ذها ع    الإنترن  ة، مث  ل  ل    ال  تي 

 تعلق بأ اأ  دمات معينة، أو عقو  البي ع ال تي  ل ت عملي ة التوزي ع  ونص ل       

ان إبرا  العقد، اين يتع ذر تحدي د مك ان      النهاية إم ما أور ناه ب أن مك

التنليذ  و  عقو  التوزيع على الإنترنة لا يمكف التوصل إم  ات النتافيج 

  العق  و  العا ي  ة ال  تي    ت  ب  ين اا   ريف، دصوص  ية وتمي    التس  وز ع      

الإنترنة
(230)

ي ا  عل ى  ل   م دى   دا ل العتق ات   عق و  التوزي ع،          

 وزيع اددمات والت و  بها اصة  ل  التي  نصب على 
(231)

  و صبح مهمة 

 القا ت   نهاية الأمر شديدة الدقة    عيين مكان التنليذ  

ونعتق  د،      وأ  ل    الم   رات ع  د  معقولي  ة الرج  و  إم ق  انون  

مك  ان التنلي  ذ، أو الا تل  اأ ب  ه لتقدي  د الق  انون ال  ذي يحك    عق  د التوزي  ع    

 الحصري   

                                     

الفرنسية بشأن عققد توزيقع انتققائي،  Versaillesنظر في هذا المعنى حكب محكمة ا )230(
( مقع تعليق  JCP:éd.E.2000, 1230، منشقور فقي )1999ديسمبر  2الصادر في و 

 .M. VIVANTل ستاذ 
 نظر: ا )231(

B. FAGES: Les contrats spéciaux conclus électroniquement, travaux 

de l'association Henri cabitant, Paris, L.G.D.J., 2000, p.71 et ss, 

spéc. p.76 et s.  
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 ن المشتر : فيما يتعلق بضابط الموط -3

مف القانون المدنت المص ري ب ه، واعت   ه م ف      19/1أ ذت الما ة 

   واب  الإس  نا  الااتياطي  ة ال  ذي يطب  ق مباش  رة ا  اس ع  د  وج  و  إرا ة    

 صريحة أو  منية، وعند اتحا  الموطف بين أطراف العقد  

وا دير بالذ ر أن الم ر  المصري  ناوس فك رة الإس نا  إم ق انون    

عليه أن يمنح أولوية لموطف أاد الأط راف  ون ام  ر، إم ا     الموطف، و ان

لأهمية الأ اأ الذي يلت   به أاد المتعاقديف، أو لاعتب ارات  اص ة بتققي ق    

التوازن بين أطراف العتقة العقدي ة  إلا أن ال نو بص ور ه الحالي ة ي دور        

فل     الل   رو  القليل   ة   العتق   ات الدولي   ة ال   تي يتق   د فيه   ا م   وطف       

 عاقديف  المت

واتحا  الموطف بين المور  والموز    عقو  التوزيع الإقليمية م ف  

يجع  ل المنطق  ة   19/1الل  رو  الن  ا رة الح  دو    م  ا أن  طبي  ق الم  ا ة     

الإقليمية محل التوزيع مجر ة مف الأهمية، ويتراهل أي   ا مرا    الأط راف    

ض ال ن      ا  المتكافئ ة   العق د  وه ذا الأم ر يتن اقض م ع م ا أقر  ه بع          

 عقو  التوزيع وعقو  اللران ي  أو الامتياز التراري،  ما نو ح  ل  لااقًا  

وبن  اأ عل  ى  ل   ، يج  ب ع  د  اعتم  ا  الإس  نا  ا ام  د   عق  و         

التوزيع، والبقث عف إسنا  مرن يتتأ  مع هذه العقو  وي ي ي إم تحقي ق   

على مكانتها و ورها ال اية الاقتصا ية منها والت ريع على انت ارها، والحلار 

 البارز   السوز المحلت والعالمت  
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 المبحث الثاني

 إسناد عقد التوزيع الحصري للقانون الأوثق صلة به

أ ت الانتق  ا ات الموجه  ة للك  رة الإس  نا  ا ام  د إم البق  ث ع  ف   

القانون الذي يتصل بالعقد برواب  وثيقة  ويقت ت  ل   راسة فكرة الرابطة 

 ا، وبيان مدى  وافقها مع عقد التوزيع الحصري  الوثيقة و قييمه

 أولاً: المقصود بالقانون الأكثر صلة بالعقد: 

يقصد بالقانون الأ ثر صلة بالعق د،  ل   ال ذي ي ر ب  بالعق د برابط ة       

troitéLe lien le plus (232)أ ث ر وثوقً ا   

يت أ ى ع ف طري ق  ر ي       ما ، وه و  

  لمر   ثقل العتقة العقدية  العقد   مكان معين، باعتبار الأ   سثتً

  principe de proximitéو ع     ل    اللك  رة ع  ف مب  دأ التع  ا س   

ويمكف تحديد الرواب  الأ ثر وثوقًا بالعقد مف   تس عناص ر العق د، ور روف     

ومتبسات التعاقد التي  ي د على ار باطه مكان معين
(233)

  

 ري  ة التر ي    وي  رى ال  بعض أن فك  رة الرابط  ة الوثيق  ة لا  تل  ق م  ع ن  

المو وعتك  ل   أن الأ   ة   نهض عل ى  ور الإرا ة    ر ي   العق د         

مكان معين، على ا ين أن ه لا ي ت  اللر وأ إم فك رة الرابط ة الوثيق ة إلا          

االة عد  وجو  ا تيار مف جانب الأطراف لقانون العقد
(234)

  

                                     
  نظر:ا )232(

J. DELACOLLETTE: Les contrats de commerce internationaux, 3e 

éd, De boeck université, 1996, p.135; F. FERRARI: quelques 

remarques…, Article précité, p.462. 

 .ضعذات المو   ، المرجع الساب ،F. FERRARIنظر ا )233(
 نظر: ا )234(

J. M. JACQUET: Contrats, Rép. D. Internat., 1998, No. 131. 
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ن  ة ولا نتل  ق م  ع ه  ذا ال  رأي، إ  أن ن ري  ة العمي  د ب  ا يلوس وإن  ا 

 عتمد على التر ي   المك انت للعق د و وطين ه    ول ة معين ة، إلا أنه ا لا  نك ر         

 ل  ور للإرا ة، بل  عترف بها عندما  ي ي إم  ر ي  العقد،  ما أنه ا  وج ه   

 القا ت إم إسنا  العتقة العقدية للقانون الأ ثر صلة بها  

 ثانيًا: تطبيقات فكرة الرابطة الأكثر وثوقًا: 

( 1 فكرة الرابطة الوثيقة للعقد مكان معين    ن  ي  روم ا )  تم  قنين

عن دما ين تج م ف جمل ة      -3ك ايث نصة الما ة الرابعة على أن ه " 2118لعا  

رروف الحاس أن العقد ير ب  برواب  وثيقة مع بلد آ  ر ا   الم  ار إلي ه       

 ( يطبق قانون هذا البلد  2(، )1اللقرة )

( 2(، )1نون الواج ب التطبي ق وفقً ا لللق رة )    عندما يتعذر تحديد الق ا  -4

 يكون العقد محكوم ا بقانون البلد الذي ير ب  معه برابطة وثيقة"  

و تعلق اللقرة الأوم م ف الم ا ة الرابع ة بالق انون الواج ب التطبي ق       

عل  ى بع  ض العق  و ، مث  ل عق  د بي  ع الس  لع وأ اأ اد  دمات وعق  د الامتي  از       

 لذي نعر  له لااقًا  التراري وا ه ، على النقو ا

أم  ا اللق  رة الثاني  ة فه  ت  اص  ة بلك  رة الأ اأ الممي      العق  و  ا      

الم   ار إليه  ا   اللق  رة الأوم، أو العق  و  الم   مولة به  ذه اللق  رة   الحال  ة 

التي يلت   فيها الطرف المديف بالأ اأ الممي  بأ اأ الت اما ه    ول ة مح ل   

ب  الأ اأ  يف راس  ة الإس  نا  لق  انون الم  د إقامت  ه، وه  و م  ا نح  د  متمح  ه ع  ف

 الممي    العقد  

( ملهو  الرابطة الوثيقة، ولكف يله  مف نو 1ولم يحد   ن ي  روما )

الما ة الرابعة أن " ل   الرابط ة لا يمك ف التوص ل إليه ا بتطبي ق ق انون ا           
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وط    المقا  الأوس، و  المقا  الث انت لا يك ون للعوام ل ال تي لا تمث ل      

ب  ين العق  د و ول  ة معين  ة أي    أث  عل  ى تحدي  د الق  انون       ا ص  اس أي نقط  ة

الواجب التطبيق"
(235)

  

( عل   ى م   نح  1و تأس   س فك   رة الرابط   ة الوثيق   ة    ن    ي  روم   ا )   

الا تصات لقانون الدولة الأوثق ص لة بالعتق ة العقدي ة، وه و  طبي ق وا  ح       

لمبدأ التعا س
(236)

  

لق انون ال دولت اد ات الألم انت     وعلى صعيد الت ريعات الوطنية  بن ى ا 

فكرة الرابطة الوثيق ة للعق د بق انون مع ين     1986لعا  
(237)

 28/1  ونص ة الم ا ة   

منه على أنه   االة عد  وجو  ا تي ار م ف جان ب الأط راف للق انون الواج ب       

 التطبيق، يطبق قانون الدولة التي ير ب  معها العقد برابطة أ ثر وثوقًا  

م  ف الق  انون ال  دولت   117/1و الم  ا ة وعل  ى  ات ال  درب ج  اأ ن   

، والتي ور  بها أن ه "  الحال ة ال تي لا يوج د     1987ادات السويسري لعا  

                                     
(235) "… Ce donc, il résult prémièrement, que l'article. 4. ne peut 

méner à l'application d'une loi non étatique, deuxièment, que des 

facteurs qui n'ont aucune impact sur le lien entre le contrat et un 

pays donné ne sauraient jouer un quelconque rôle dans le 

détermination de la loi applicable".  

 نظر: ا
F. FERRARI: quelques remarques.., Article précité, p.465. 

 نظر: ا )236(
F. MÉLIN: Droit international privé, droit des conflits de 

juridictions, droit des conflits de lois, droit de la nationalité, 

conditions des étrangères, 5e éd, Gualino, 2012, p.191. 

 نصوص هذا القانون منشور  في:  )237(
Rev. crit, 1987, p. 170 et ss.  



- 156 - 

 

فيه  ا ا تي  ار م  ف جه  ة الأط  راف للق  انون ال  ذي يحك    العق  د، يطب  ق ق  انون   

 الدولة التي ير ب  معها العقد برواب  أ ثر وثوقًا"  

س العق د بن  ا  ق انونت    ويت ح لنا مف هذيف النصين ااتواأ فكرة ا صا

مع  ين، و ل   يل ه  ذا الق  انون ل  يقك  العق  د م  ف النااي  ة المو   وعية      وأ 

ال   واب  ال  تي  ت  يح للقا   ت ق  در ا م  ف الحري  ة    ق  دير المعطي  ات الواقعي  ة  

للعتقة المطرواة  و   ل الأاواس لا يجب البقث ع ف م دى ا ص اس العق د     

ها  عيين القانون الواجب التطبي ق ع ف   بأي ن ا  قانونت   الحالة التي يت  في

 طريق الإرا ة الصريحة أو ال منية  

وقد طبق الق اأ اللرنست  ات المبدأ، ب أن عقد  وزيع اصري،   

عف الدافيرة المدني ة الأوم   2111مايو  15ال ه  الصا ر    Optelecاك  

لمحكمة النقض
(238)

  

ات     دعى و    تليو وق   افيع الحك       أن ش   ر ة فرنس   ية للبص   ري  

Optelec       اص   لة موج   ب عق   د  وزي   ع اص   ري تم  وقيع   ه م   ع ش   ر ة

Midtronic BV  الهولندي  ة عل  ى الح  ق    وزي  ع المنتر  ات وإع  ا ة بيعه  ا

على الإقلي  اللرنست  وعن دما قام ة ال  ر ة الهولندي ة بلس خ العق د وإنهافي ه        

عويض ع ف  بالإرا ة المنلر ة،  أت ال ر ة اللرنسية إم الق اأ للمطالبة بالت

فس  خ العق  د والمنافس  ة ا    الم   روعة الناً  ة ع  ف التعس  ا والس  عت نح  و         

الحصوس على العمتأ بطريقة ا  م روعة، ورفض البيع التاق على العملية 

التعاقدية  فمف المل تر  أن عملي ات البي ع للمنتر ات مح ل الحص ر  قتص ر        

                                     

 راجع الحكب منشورًا على الموقع الإلكتروني التالي:  )238(
http://www.lexient.JPTXT/competence_et_loi_applicable_contrat_d

e_concession.htm.  

http://www.lexient.jptxt/competence_et_loi_applicable_contrat_de_concession.htm
http://www.lexient.jptxt/competence_et_loi_applicable_contrat_de_concession.htm
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ولندي  ة أن عل  ى الم  وز  الحص  ري عل  ى الإقل  ي  اللرنس  ت، وعل  ى ال   ر ة اله

   و ه بالمنترات  تس مدة القصر  

 ي )ال رف  ة بو فع  ة ال   ر ة الهولندي  ة أم  ا  محكم  ة اس  تئناف ش  ام  

المدنية( بأن المحا   الهولندية هت الميتص ة بال دعوى، وأن ه وفقً ا للم ا ة      

(239)1968م  ف ا لاقي  ة برو س  ل لع  ا      5/1

يمك  ف مقا   اة الم  دعت أم  ا      ،

ق دة ال تي تم  نلي ذ الالت  ا ، أو يج ب  نلي ذه       الأ  رى المتعا مح ا   الدول ة   

على إقليمها   ما  فعة  ات ال ر ة با تصات الق انون الهولن دي باعتب اره    

القانون الواجب التطبيق على عقد التوزيع الحصريك بالن ر إم تمتع شر ة 

Medtronic    بصلة المور  وأن العقد يتصل برواب  قوي ة ب الإقلي  الهولن دي. 

 ر  هو الطرف المديف بالأ اأ الممي    ما أن المو

أجابة  1/6/1999 ي   بوعندما صدر اك  محكمة استئناف شام

 Optelecالهولندي  ة إم ا عاأا ه  ا، وطعن  ة ش  ر ة   ال   ر ة  ل    المحكم  ة

 اللرنسية على الحك  بالنقض  

                                     

بالاختصقاص القضقائي وتنفيقذ الأحكقاب الأجنبيقة  1968تتعل  اتفاقيقة بروكسقل لعقاب  )239(
وجق  في المجال المدني والتجقاري. وانضقب إليهقا كقل مقن إنجلتقرا وأيرلنقدا والقدانمارك بم

. 2111. وتب استبدال هذه الاتفاقية بتنظيب بروكسل لعاب 1978اتفاقية الانضماب لعاب 
ومازالت اتفاقية بروكسقل سقارية فقي مجقال الاختصقاص القضقائي والاعتقرا  بالأحكقاب 
الأجنبيققة وتنفيققذها بالنسققبة للمحققاكب والأقققاليب التابعققة للققدول الأوروبيققة والتققي تقققع خققارج 

 أوروبا. 
 : 2111ن تنظيب بروكسل لعاب نظر بشأا

J – P. BERUDO: compétence en matière international, conventions 

de Bruxelles et de Lugano, Pour plaider chez soi, JCP, éd.E, No.9, 

2001, 1299, P.417 et ss.  
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وقد نق ة محكمة النقض الحك ، و هبة إم أن العقد ال ذي ي ت    

اللرنس  ت ين  تج عن  ه عق  د الا تص  ات للق   اأ اللرنس  ت    نلي  ذه عل  ى الإقل  ي 

   م ا رأت المحكم ة أن   1968مف ا لاقية برو سل لعا   5/1موجب الما ة 

 قرير ا تصات القانون الهولندي لا يتلق وصقيح القانونك ايث أن الما ة 

اداصة بالقانون الواج ب التطبي ق عل ى     – 1981( مف ا لاقية روما لعا  4/1)

 ق  ت بخ  و  العق د لق انون الدول ة ال تي ي ر ب  معه ا          –ت العقدية الالت اما

 العقد برواب  أ ثر وثوقًا  

ا  أن المحكمة ار أت أن  فع ال ر ة الهولندية بأنها صاابة الأ اأ 

الممي    م  ف ال  دفو  الص  افيبة، وأن الم  ور  ه  و ال  ذي يلت     ب  الأ اأ الل  ذ         

 والرفييست   عقد التوزيع الحصري  

المتقدم ة، نق  ة المحكم ة الحك   وأعا   ه إم محكم ة       وللأسباب 

 استئناف جرينوبل لإعا ة اللصل فيه  

عقد التوزي ع الحص ري مر بطً ا     اعت والتفة لتنتباه   هذا الحك  أنه 

برواب  وثيقة بالمكان الذي يت  فيه  سويق المن تج، أو الإقل ي  الحص ري  وبه ذه     

بي ع التالي ة لإب را  عق د التوزي ع للق انون       المثابة يمك ف إ   ا  عملي ات إع ا ة ال    

الأوثق صلة بها  مع  رورة البقث    ل الحالات عف نية الأطراف الصريحة أو 

ال منية قبل الاًاه نحو  واب  إسنا  أ رى، أو محاولة  ر ي  العقد باس تيدا   

  بق ث فكرة الرابطة الوثيقة  فال ر ة الهولندية التي له ا ص لة الم ور  أرا ت أن    

ني  ة الأط  راف ال   منية   إ    ا  المنازع  ة لا تص  ات الق   اأ   ع  فالمحكم  ة 

الهولندي، وبالتالت  طبيق الق انون الهولن دي  ا   أن ه لم ي ر  ش رطًا ص ريًحا          

 العقد يق ت با تصات المحا   الهولندية  

 ثالثًا: مدى ملاءمة فكرة الرابطة الوثيقة لعقد التوزيع الحصري: 
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  عق  د التوزي  ع الحص  ري نج  د أن  ه يتص  ل مباش  رة  إ ا أمعن  ا الن   ر 

بق  انون المك  ان ال  ذي ي  ت  في  ه  نلي  ذ العق  د و س  ويق المنتر  ات، وأن ه  ذا    

 المكان ي كل  ر ي  ا للعتقات التابعة لعملية التوزيع أو إعا ة البيع  

( عندما و ع   واب  لحري ة الا تي ار، وأش ار     1ون ف أن  ن ي  روما )

 عد  الاعت دا  به ذا الا تي ار عن دما  تر      ل عناص ر          الما ة الثالثة إم

العتق  ة    ول  ة معين  ة،    ان علي  ه أن يكتل  ت ب  ذل ، بحس  ب أن ال  رواب      

عناص  ر العتق  ة    ول  ة معين  ة     ر    ت  مت  ىالوثيق  ة مك  ان مع  ين  ت  وافر  

ع د     اال ة   وملهو  الموافق ة يمك ف  طبي ق الق انون الأ ث ر ص لة بالعق د       

 لا تيار مف جانب أطراف العتقة العقدية  سارسة اق ا

( أرا وا سد الباب أما  اجته ا ات اللق ه   1بيد أن وا عو  ن ي  روما )

و   ذليل الص  عوبات ال  تي  قاب  ل الق   اةك م  ف أج  ل اللص  ل   المنازع  ات      

موج  ب نص  وت ص  ريحة،  ون الحاج  ة للبق  ث الم     والم   قة ال  تي        

 صلة بالرابطة العقدية   يتكبدونها   البقث عف القانون الأ ثر

ومهما يكف، لا نستطيع أن نط رح فك رة الرابط ة الوثيق ة لتطب ق عل ى       

العقد الإطاري الذي ي مه المور  أو المهيمف على شبكة التوزي ع  ف ت ش      

أن  ل  العقد ير ب  برابط ة وثيق ة بق انون المك ان ال ذي  وج د ب ه ميسس ة         

 لممي    العقد  المور ، وهو المديف بالأ اأ الرفييست أو ا
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 المبحث الثالث

 الحصريتطبيق فكرة الأداء المميز في عقد التوزيع 

 تقسيـم: 

نقس  هذا المبقث إم ثتث ة مطال ب نح د    الأوس مله و  فك رة      

الأ اأ الممي    و طبيقه  ا عل  ى عق  د التوزي  ع الحص  ري، ونبق  ث   الث  انت      

ي   ، ونتن  اوس   الثال  ث   التطبيق  ات الت   ريعية والق   افيية لمعي  ار الأ اأ المم  

لتقيي  اللكرة   عقو  التوزيع الإقليمت  
(240)

 

 المطلب الأول

 مفهوم فكرة الأداء المميز وتطبيقها على عقد التوزيع الحصري

 أولاً: مضمون فكرة الأداء المميز:

  العق  و  الدولي  ة عل  ى أن  ه يوج  د ب  ين   ن  ب  فك  رة الأ اأ الممي    

ق  ديف أ اأ  ف  ذ ا أو سي    ا لأا  ده  الالت ام  ات المتقابل  ة للمتعا
(241)

، يمك  ف 

الاعتما  عليه لتقدي د الق انون الواج ب التطبي ق  ف ت ش     وج و  أ اأ        

رفييست يمثل محور ا للعملية التعاقدية، ويمي ها عف ا ها مف العتقات
(242)

  

                                     
 

 نظر: ا )241(
 وما بعدها. 141صد. عكاشة عبد العال: القانون التجاري الدولي، المرجع الساب ،  

 نظر: ا )242(
 .345، بند 314د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
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، SCHNITHERوقد  أسسة هذه اللكرة على يد اللقيه السويس ري  

اأ السويسري والق اأ اللرنستووجدت رواج ا لها   الق 
(243)

، لأهميتها   

 ر ي    العتق  ة العقدي  ة ع  ف طري  ق الاس  تعانة بالعنص  ر الأ ث  ر    أث  ا، أو ال  ذي  

يساه    بناأ العملية العقدية
(244)

، إم الحد الذي يمك ف مع ه الق وس ب أن     

 أ اأ أاد الأطراف هو الذي  توقا عليه  افة مراال العتقة التعاقدية  

 تدا ل الأ اأات ويصعب تميي  أ اأ بعين ه، ي ي ي الرج و      وعندما

للكرة الأ اأ الرفييست واعتباره عنصر ا أساسي ا    ر ي  العقد إم  يس   مهم ة   

تحديد القانون الأ ثر ا ص الًا بالرابط ة العقدي ة   
(245)

   م ا  س ه  فك رة الأ اأ    

الممي    الب التوقعات الم روعة وال يقين الق انونت للأط راف   
(246)

ك ا ين  

                                     

نظر بشأن تحليل فكر  الأداء المميز ونشأتها وتكريس القضقاء السويسقري والفرنسقي ا )243(
لهققا، رسققالتنا للققدكتوراه: حمايققة المسققتهلك فققي القققانون الققدولي الخققاص، ال بعققة الثانيققة، 

 وما بعدها. 152، ص2119لإسكندرية، دار الجامعة الجديد ، ا

 نظر: ا )244(
د. سةمة فارس عر : وسائل معالجة اختةل تقوازن العققود الدوليقة فقي ققانون التجقار   

وما بعدها؛ د. ناصر عثمان:  219، ص1999الدولية، القاهر ، دار النهضة العربية، 
 وما بعدها.  87لمرجع الساب ، صعقود الوس اء في سو  الأورا  المالية، ا

 وفي الفقه الفرنسي:  
F. MÉLIN: Droit international privé, Op. cit., p.194 et 195. 

 نظر: ا )245(
R. DI NOTO: Conflit de lois et le contrat de distribution, Article 

précité, p.6, A. KASSIS: Le nouveau droit Européen des contrats 

internationaux, Paris, L.G.D.J, 1993, P.289 et s.  

 نظر: ا )246(
F. FERRARI: Quelques remarques.., Article précité, p.470. 
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ث ر  لوقً ا والأوم بالاعتب ار     يدر  هيلاأ منذ البداية أن أ اأ أاده  ه و الأ 

    ر ي  العملية العقدية  

ي   أ اأ البن       تمجلي  ا     ح وإ ا سقنا أمثل ة عل ى بع ض العق و  يت    

عقد القر  والعقو  التي يت  إبرامها مع المصارف بصلة عام ة 
(247)

  و  ذل   

 يع، وأ اأ رب العمل   عقد العمل، وا   ل   أ اأ البافيع   عقد الب

ويرى البعض أن فكرة الأ اأ الممي  ما هت إلا  ر ي د للك رة الرابط ة    

الوثيقة للعقد مكان معين
(248)

تلق مع هذا الرأي اللقهت، إ  أن مسألة ن  ولا 

الرواب  الوثيقة  عتمد على  ر ي  العق د   مك ان مح د ، بينم ا يعم ل معي ار       

مي           وأ الأ اأات المتبا ل   ة للمتعاق   ديف و ل    يل الأ اأ    الأ اأ الم

إسنا  العتقة العقدية  ات الطابع الدولت  وم ع  ل   ف شن   ت      دالرفييست عن

المعياريف يمكف الرجو  إليه عند اي اب الا تي ار الص ريح، وص عوبة التقق ق      

 مف النية ال منية لأطراف العملية العقدية  

 مميز في عقود التوزيع: ثانيًا: فكرة الأداء ال

يمك  ف الن   ر إم أ اأ الم  ور  عل  ى أن  ه الأ اأ الل  ذ    اف  ة عق  و   

التوزيع، فهو المهيمف والمن   ل بكة التوزي ع، ويح رت عل ى إ   ا  ه ذه      

العقو  لقانون وااد
(249)

  ويقد  ملهو  ش بكة التوزي ع ص ورة موا دة  ق ترب      

                                     

 نظر: ا )247(
 .143، 142د. عكاشة عبد العال: القانون التجاري الدولي، المرجع الساب ، ص 
 نظر: ا )248(

F. MÉLIN: Droit international privé…, Op. cit., p.195. 

 نظر: ا )249(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.101, No.84. 
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لم  ور  ب  الأ اأ الرفييس  ت  م  ف العق  و  النمو جي  ة أو الإطاري  ة ال  تي يس  اه  ا   

وا وهري فيها
(250)

  

 Obligationو  العق     و  ال     تي  ت      مف الت ام      ا اص     ري ا     

d'exclusivité س   واأ  عل   ق الأم   ر بحص   رية   التم   ويف ،l'exclusivité 

d'approvisionnment  أو اص     رية   التوري     د ،exclusivité de 

fourniture  لت ا  الحص  ري ه  و  ، أو الحص  رية الإقليمي  ة، يبق  ى الم  ديف ب  الا

صااب الأ اأ الممي 
(251)

  و تهي أ م  كلة تحدي د الق انون الواج ب التطبي ق       

للق  ل، بش    ا  العتق  ة لق  انون الم  ور  الم  ديف ب  الأ اأ الممي      عق  د       

 الالت ا  التراري أو التوزيع الإقليمت  

لتأم  ل   عق  و  التوزي  ع نج  د بع  ض الص  عوبات   تحدي  د نق  اب باو

د اي اب ا تي ار الأط راف  له ذا يعم ل معي ار الأ اأ الممي           ر ي  محد ة، عن

إم  وايد الحلوس عند الن  ر   م  كلة  ن از  الق وانين   ه ذه العق و ،       

 وسلو  طرز وا قة المعالم ب أن القانون الذي يحك  العتقة العقدية  

الر صة التي تم نح للم وز  الحص ري     ما أن شرب القصر يعد مثابة 

وز موازية لحق الملكية، وهو الأمر الذي ي دع  أهمي ة الت  ا     نقل إليه اق و

                                     

 نظر: ا )250(
M. BÉHAR – TOUCHAIS et G. VIRSSAMY: Les contrats de la 

distribution, Paris, L.G.D.J., 1999, No.796.  

 نظر: ا )251(
R. DI NOTO: Conflit des lois et le contrat de distribution, Article 

précité, p.7; D. MAINGUY: Op. cit., p.102, No.84. 



- 164 - 

 

الم  ور  و وره   عق  د التوزي  ع الحص  ري 
(252)

  فالم  انح أو الم  ور  ه  و م  ف  

 يصدر  ل  الر صة لموز  أو عدة موزعين   أقالي  ج رافية  تللة  

منتر  ات معين  ة   الأس  واز تمت  از    ويق  ع عل  ى ع  ا ق الم  ور  ط  رح  

لمواص  لات القياس  ية والعالمي  ة عل  ى م  دار م  دة الحص  ر  ب  ا و ة والمطابق  ة ل

وسريان العقد
(253)

  ويلت   بتعويض الموز  عف أي  قص  أو نق و   الس لع   

طبيع ة  اص ة  قت  ت     واددمات التي يتعهد بها  واالئذ يك ون الت ام ه  ات  

الن   ر إلي  ه وتمكين  ه م  ف أ اأ  وره   تحدي  د الق  انون ال  ذي يحك    عق  د     

    التوزيع الحصري

أما مف نااية النلو  الاقتصا ي   الأسواز المحلية والعالمية، ف شن  

الن رة اللااصة  ي د، بت ش ، رجااة  ل ة الم ور  والتل اوت الوا  ح بين ه      

وبين الموز  الحصري  وعلى هذا النقو  وجد صعوبة بال ة   اعتما  أ اأ 

الم  ور  الأ       تحدي  د الق  انون الواج  ب التطبي  قك اي  ث يتل  وز أ اأ    

اقتصا ي ا، وينطبق  ل  على  افة العقو  التي  ت  مف  تس ش بكة التوزي ع،   

 مثل عقو  التوزيع الانتقافيت وعقو  الامتياز التراري أو اللران ي   

وفيما يخو عقو  التوزيع التي     عف طريق الإنترنة، فقد وجدنا 

ما ي  ت   ل    ص  عوبة    ب ة   تحدي  د مك  ان إبرامه  ا أو مك  ان  نلي  ذها، عن  د

                                     

 نظر: ا )252(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.85. 

 نظر: ا )253(
M. MALKA: Les contrats de distribution et internet, Op. cit., p.58 et 

s, No. 170 et s. 
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إلكتروني ا
(254)

، فشن الطريق أصبح سهتً وسريع ا و افي ع الانت  ار     هذا  ومع 

إبرا  العقو  التي  ت  م ف   تس ش بكة التوزي ع   م ا أن التعاق د باس تيدا         

ال   بكة العالمي  ة أو العنقو ي  ة ي  ي ي إم التق  ارب ب  ين العدي  د م  ف الص  نا     

له  ذا أص  بح الإنترن  ة ش  ريكًا   والمن  ترين و ع  د  المن   مين إم ال   بكة  و  

أساسي ا   مجاس الترارة الدولية
(255)

أو التقلي ل م ف    ه ، ولا يمكف إنكار  ور

 أهميته   انت ار عمليات الإنتاج والتوزيع  

والح  اس    ذل ، ف  شن فك  رة الأ اأ الممي    عن  دما ُ قل   ق    افي  رة     

 ل   بخل  ق  العق و  الإلكتروني ة، فشنه  ا   ذلل العدي  د م ف الص عوبات، ويت  وج      

منهج إسنا  وا ح   هذا الن و  م ف العق و  وأن نعي د إم الأ ه ان مس ألة       

الأمان القانونت لأطراف عقد التوزيع الم    إلكتروني  ا  وي أ ت  ل   بع د أن      

أ   قة م   كلة ياي  ة  وقع  ات الأط  راف ش  به مس  تقيلة   ه  ذا الل   اأ        

ة أو  وطينه ا    ادارجت الذي يتعثر في ه البق ث ع ف  ر ي   العتق ة العقدي       

 مكان معين  

وبناأ  على  ل  ، ي ي ي الرج و  إم فك رة الأ اأ الممي   إم ع د        

ملاجأة المتعاقد ام ر بالقانون الواجب التطبيقك اي ث يك ون أ اأ الم ور     

 هو الأ اأ الأساست والرفييست   عقد التوزيع الإلكترونت  

 

                                     

  نظر:ا )254(
M. MALKA: Les contrats de distribution, Op. cit., p.56, No. 164. 

 نظر: ا )255(
M. BÉHAR-TOUCHAIS: La protection du réseau de distribution, in 

collection: aspects contemporains du droit de la distribution et de la 

concurrence, Paris, Montchrestien, 1996, p.53 et ss.  
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 المطلب الثاني

 معيار الأداء المميزالتطبيقات التشريعية والقضائية ل

 أولاً: التطبيقات التشريعية:

لاق   ة ن ري   ة الأ اأ الممي     رواج    ا   بع   ض الت    ريعات الوطني   ة  

 والا لاقيات الدولية  

فعل  ى ص  عيد الت   ريعات الدا لي  ة ن  ذ ر الق  انون ال  دولت اد  ات       

من  ه عل  ى أن  ه "يل  تر  أن  28/2، اي  ث نص  ة الم  ا ة 1986الألم  انت لع  ا  

ر بطًا برواب  أ ثر وثوقًا مع البلد الذي يوجد ب ه مح ل الإقام ة    يكون العقد م

المعتا ة للطرف الملت   بالأ اأ الممي  وقة إبرا  العقد  وعندما يتعلق الأم ر  

ب ر ة أو جمعية أو شيو معنوي، يك ون ه ذا البل د ه و ال ذي يوج د مر           

له   ذا الإ ارة الرفييس   ت  ف   ش ا أب   ر  العق   د   إط   ار سارس   ة أن    طة مهني   ة 

المتعاق  د، فيك  ون ه  و بل  د مك  ان الميسس  ة الرفييس  ية ل  ه  ف  ش ا لم يك  ف الأ اأ 

واجب ا، وفقًا للعقد، بواسطة ميسسة أ رى ا  الميسسة الرفييسية،  انة الع ة 

   "بالبلد الذي يوجد به الميسسة الأ رى

والقراأة الأولي ة له ذا ال نو   ه ر اعتم ا ه للك رة الأ اأ الممي            

دولي ة  ا   أن ه ا اوس الم  ج ب ين المع اي  و طبي ق ق انون المك ان           العقو  ال

الذي ير ب  بالعقد برابطة وثيقة، واعت  أن  ل  الرابطة قافيمة وً د   التها   

    طبيق قانون المديف بالأ اأ الممي   

عتم  د نول  ذل  يص  دز م  ا   رن  اه، أن مس  ألة الرابط  ة الوثيق  ة إم  ا أن  

همل  ها عن  دما ي   ع الم   ر     ابطًا مح  د  ا، عل  ى عليه  ا    ر ي    العق  د، أو ن

، وأ  ده الق  اأ،  م ا س    لااقً ا عن د       28/2النقو الذي ع ت عن ه الم ا ة   

 عر  موقا الق اأ مف فكرة الأ اأ الممي    عقد التوزيع الحصري  
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م  ف الق  انون ال   دولت    117/2و   ات الس  ياز ج  اأ ن  و الم  ا ة     

بة إم أن "الرواب  الوثيقة  ت وافر  ، ايث  ه1987ادات السويسري لعا  

م  ع الدول  ة ال  تي يوج  د به  ا مح  ل الإقام  ة المعت  ا ة للط  رف الملت     ب  الأ اأ  

الممي   فش ا  ان العقد م م  ا   إط ار سارس ة أن  طة مهني ة أو ًاري ة له ذا        

 الطرف فتكون هذه الدولة هت التي يوجد بها مر   ميسسته"  

فك  رة الأ اأ الممي    مث  ل الق  انون  واعتنق  ة العدي  د م  ف الت   ريعات  

(256)1991الإنجلي ي للعقو  لعا  

، والق انون ال دولت اد ات التونس ت لع ا       

(98)  2114( والقانون الدولت ادات البلريكت لعا  62)  1998
 (257)

  

والب   ا ي لن   ا أن فك   رة الأ اأ الممي     المنص   وت عليه   ا    ل         

 طبيق ق انون الت اجر الم ديف    الت ريعات جاأت بطريقة تحكمية، الهدف منها 

بالأ اأ الممي   ولهذا ينتصر قانون صااب الأ اأ الأف ل   عقو  التوزي ع،  

 وهو المور ، ويت  تحديد الأ اأ الممي  بالن ر إم وقة إبرا  العقد  

وق  د  لقل  ة فك  رة الأ اأ الممي    ع  دة ا لاقي  ات  ولي  ة، مث  ل ا لاقي  ة  

ي ق عل ى البي و  الدولي ة للمنق ولات      ب  أن الواج ب التطب   1955لاهاي لع ا   

(258) (3الما ية ) 

اداصة بالقانون الذي يحك     1978، وا لاقية لاهاي لعا  

                                     

 نظر: ا )256(
 .154د. عكاشة عبد العال: القانون التجاري الدولي، المرجع الساب ، ص 
 نظر بشأن هذه التشريعات: ا )257(
 .357، بند 314د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 نظر بشأن هذه الاتفاقية: ا )258(

FRÉDÉRQUE: La vente en droit international privé, Rec. des cours, 

1958, I, Vol. 93, p.1 et ss. 
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المتعلق ة   1986( وا لاقي ة لاه اي لع ا     6عقو  الوساطة والتمثيل التر اري )  

(259) (8بالقانون الواجب التطبيق على عقو  البيع الدولت للب افيع ) 

  

اداص  ة  1981 رس  ة ا لاقي  ة روم  ا لع  ا     العق  و  الدولي  ة،   وبص  د 

بالقانون الواجب التطبيق على الالت ام ات العقدي ة   اب  الأ اأ الممي         

 ن اوس   الم ا ة    2118( لع ا   1منها  وعندما ص در  ن  ي  روم ا )    4/2الما ة 

الإسنا  لقانون المديف بالأ اأ الممي ، وجرى نو  ل  اللقرة على أن ه   4/2

(، أو لا  ك  ون عناص  ره م   مولة 1عق  د ا    م   موس ب  اللقرة ) "عن  دما يك  ون ال

(، يحك   العق د ق انون البل د ال ذي يوج د ب ه        1ب اللقرة )  (A : H)بالنقاب مف 

 محل الإقامة المعتا ة للمديف بالأ اأ الممي "  

ومنطق هذا النو يي د على اللر وأ للك رة الأ اأ الممي     اال ة     

جان  ب المتعاق  ديف، والن   ر إم   ع  د  وج  و  ا تي  ار ص  ريح أو    م  م  ف  

   الأ اأ الرفييس   ت والأساس   ت   العق   د، مث   ل أ اأ الب   افيع   عق   د البي   ع     

والملت     ب  أ اأ اددم  ة   عق  د أ اأ اد  دمات، وم  انح الامتي  از   عق  د     

الامتياز التراري، والموز    عقد التوزيع الحصري    وهكذا
(260)

  

الأم ان الق انونت لأط راف     ( تحقيق نو  م ف 1وقد ااوس  ن ي  روما )

العملي  ة العقدي  ة، عن  د ع  د  سارس  ة الأط  راف لحقه      ا تي  ار الق  انون       

الواجب التطبيقك بشيجا   اب  إس نا  ااتي اطت يعلم ه أط راف العق د     
(261)

  

                                     

 نظر: ا )259(
 .351، بند 311د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 نظر: ا )260(

D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.105, No.89. 

 نظر: ا )261(
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فش ا طبقنا  ل  على عقو  التوزي ع، ف شن الا ع اأ معرف ة الأط راف بالإس نا        

أن لهيلاأ وصا الترار ول ديه   راي ة   الااتياطت أمر لا  ثريب عليهك  اصة و

 افية بدولية العقد والق انون ال ذي يحكم ه  فب الرا  م ف ع د   ك افي الق وى         

الاقتصا ية، وسيطرة أا د الأط راف عل ى مجري ات العملي ة التعاقدي ة، إلا أن       

يح  ى  ،الطرف ام ر الذي يمارد عمله بقدر مف الااترافية، وهو الم وز   

والقانوني ة ال تي تمكن ه م ف الإااط ة مس ألة  ن از         م ف اد  ة اللني ة     س بق

 القوانين  

( أرا  إزاا ة ال م و  ع ف فك رة     1وًدر المتا ة أن  ن ي  روما )

الأ اأ الممي ، اين نو على أن القانون الذي يحك  العقد هو قانون مح ل  

الإقامة المعتا ة للمديف بالأ اأ الممي   وعند تحديد الطرف المديف بالأ اأ 

مي  نبقث عف محل إقامت ه، س واأ أ  ان شيص  ا طبيعي  ا أ  معنوي  اك اي ث        الم

يج ب التع رف عل ى مر    الإ ارة الرفييس  ت للأ    لبي ان مح ل إقامت ه، عل  ى         

عر  له  لصيتً بصد  ملهو  محل الإقامة المعتا ةنالنقو الذي 
(262)

  

 

ــع  ــود التوزي ــي عق ــز ف ــار الأداء الممي ــن معي ــاء م ــف القض ــا: موق ثانيً
 صري: الح

م ايو   15  نُذ ر أولًا بالحك  الص ا ر م ف محكم ة ال نقض اللرنس ية       

الس  ابق الإش  ارة إلي  ه Optelec، وه  و اك    2111لع  ا  
(263)

  الل  ة  فبينم  ا 

                                                                                          
F. FERRARI: Quelques remarques…, Article précité, p.470 et 471; 

T. AZZI: La loi applicable à défaut de choix selon les articles 4 et 5 

du règlement Rome 1, D. 2008, Dossier 2169. 

 وما بعدها. 179 نظر لاحقًا: صا )262(
   وما بعدها. 155   نظر سابقًا: صا )263(
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المحكمة اك  محكمة استئناف شامي ي فيما يتعل ق بالا تص ات الق  افيت    

 ها فيم ا يخ و   وفكرة الرابطة الوثيقة للعقد مع القانون الهولندي، إلا أنها أقر

معيار الأ اأ الممي   ورأت أن محكمة الاستئناف أصابة عن دما اعت  ت أ اأ   

  عق   د التوزي   ع الحص   ري الأ اأ الممي    ، وبالت   الت الإس   نا  إم   الم   ور

الق  انون الهولن  دي، لك  ون هولن  دا الدول  ة ال  تي يوج  د به  ا المر     الرفييس  ت   

لإقل  ي  الهولن  دي برابط  ة وأن العق  د يك  ون مر بطً  ا م  ع ا  Midtronicل   ر ة 

(264)1981مف ا لاقية روما لعا   4/2، 4/1وثيقة  طبيقًا للما ة 

  

ورا    التن  اقض ال   اهر فيم  ا ج  اأ بحيثي  ات الحك   ، وع  د  اعت  دا ه  

بلكرة الرابطة الوثيق ة لعق د التوزي ع الحص ري ب الإقلي  الهولن دي   ب ا ئ        

إلا أن الحك    أرا  أن  الأم  ر، ث    إج  ازة  ل    ب  الن ر لمعي  ار الأ اأ الممي   ،  

ي هر  ل   الرابط ة م ف   تس البق ث ع ف الط رف الم ديف ب الأ اأ الممي             

 الأ    دليل وا ح على ار باب العقد بشقلي  معين   وبلورة

ولم يتر   الحك     ل يل أ اأ المور  المديف بالالت ا  الحص ري  

بت ويد الموز  بالمنترات، و رجيح ه ذا الأ اأ عن د المقارن ة ب ين الت ام ات      

 الأطراف   عقد التوزيع الإقليمت  

                                     

 وقد جاء بهذا الحكب ما يلي:  )264(
"Entendu que la cour d'apple a exactement retenu que la forniture du 

produit était la prestation caractéristique du contrat de distribution et 

émanait de la société Midtronic dont le siège est aux pay-bas, qu'en 

le soumettant à la loi de ce pays, avec lequel il présentait les liens le 

plus étroits, elle a fait just application des articles 4/1 et 4/2 de la 

convention du Rome du 19 Juin 1980; où il suit que la decision 

déférée échappe aux critiques du moyen".  
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و  اك  آ  ر ص ا ر ع ف ال دافيرة المدني ة الأوم لمحكم ة ال نقض        

(265)2113ن   وفم   25اللرنس   ية   

المحكم   ة لتي    د عل   ى  ات  ، ع   ا ت 

 المبدأ  

و تعلق وقافيع الحك  ب ر ة فرنسية متيصصة   ص ناعة املات ال تي   

 Ammann Ynmarوهت شر ة  travaux publicsعامة  ش اس ستيد    أ

موجب عق د  وزي ع اص ري بتس ويق      Zwaans للة شر ة بلريكية  سمى 

م  ايو  17وقيع  ه   و وزي  ع منترا ه  ا   بلريك  ا مقت   ى العق  د ال  ذي تم    

يناير  1  وتم فسخ العقد وإنهاؤه مف جهة المور  أو ال ر ة اللرنسية   1991

،  ون إ ط  ار مس  بق  وعل  ى أث  ر  ل    قام  ة ال   ر ة البلريكي  ة برف  ع  1995

للتع  ويض ع  ف   Saint Dizer ع  وى أم  ا  المحكم  ة التراري  ة الكافين  ة      

لت  ا  بالإ ط ار المنص وت    الأ رار التي لحقتها نتيرة للس خ العق د وع د  الا   

عليه   العقد  وأجابتها المحكمة لذل  ااتكام ا للقانون المدنت البلريك ت  

الذي يق ت ب رورة الإ طار قبل إنهاأ العق د  وق ررت المحكم ة     1961لعا  

م ف ا لاقي ة    4/2أن  طبيق الق انون البلريك ت يج د أساس ه   ن و الم ا ة       

 جب التطبيق على الالت امات العقدية  ب أن القانون الوا 1981روما لعا  

لق  انون البل  د  4/2وم  ف المعل  و  أن العق  د يخ   ع موج  ب الم  ا ة   

الذي ير ب  معه برواب  وثيقة عند اي اب ا تي ار الأط راف للق انون الواج ب      

                                     

 لفرنسية:نظر الحكب منشورًا على الموقع الإلكتروني للحكومة اا )265(
www.legifranc.gouv.fr.  

 وكذلك في: 
D., 2004; P.494 et ss, note: H. KENFACK.  

http://www.legifranc.gouv.fr/
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التطبيق، وأن  ل  الرابطة يلتر   وافرها   جانب قانون المديف ب الأ اأ  

 معتا ة على هذا البلد وقة إبرا  العقد   الممي  الذي يكون له محل إقامة

ا    أن المحكم  ة اعت   ت أن  ل    الرابط  ة  عم  ل   إط  ار عق  د        

التوزيع الحصري لصاف قانون بلد الموز  الإقليم تك باعتب ار أن الأ    ه و     

المديف بالأ اأ الممي   و أسيس ا على  ل   يخ  ع العق د للق انون البلريك ت      

 ر إم    ون الإقل  ي  البلريك  ت ه  و الإقل  ي     ق  انون واج  ب التطبي  قك ب  الن 

 الحصري الذي يت  عليه  سويق المنترات  

    DIJONوعن   د الطع   ف عل   ى الحك     أم   ا  محكم   ة اس   تئناف     

، أيدت المحكمة ما قرر ه المحكم ة التراري ة  طبيقً ا للم ا ة     2111 يسم  9

  1981مف ا لاقية روما لعا   4/2

 ونع  ة عل  ىمحكم  ة الاس  تئناف، ولم  يي  د محكم  ة ال  نقض م  ا قرر   ه 

، وأن الأ اأ 1981ج  اأ  اللً  ا لمنط  ق ا لاقي  ة روم  ا لع  ا   أن  ه اك    الأ    ة

الممي    عقد التوزيع الحصري هو ما يلت    ب ه الم ور  أو ال  ر ة اللرنس ية      

التي يوجد مقرها بلرنس ا وأن العق د ي ر ب  ب الإقلي  اللرنس ت ب رواب  وثيق ة         

نون اللرنست هو الأوم بالتطبيق، وه و ق انون  ول ة    ونتيرة لذل  يكون القا

 محل إقامة المديف بالأ اأ الممي    عقد التوزيع الحصري  

ولا يمثل  ل   روج ا عما جاأ بالحك  السابق، ب ل أن الحك   ش د     

على فكرة الإسنا  لقانون محل إقامة المديف بالأ اأ الممي ، واعتبار الم ور   

  هو صااب الأ اأ الأف ل 

بيد أن شرب الإ طار المنصوت عليه   القانون المدنت البلريكت 

يمكف الن ر إليه    وأ هدف ياية الموز  الحصري ال ذي ق ا  بتس ويق    
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المنترات وإعا ة بيعها على الإقلي  البلريكت  ويمك ف   ذل  الرج و  إم    

منهج القواعد  رورية التطبي ق   الق انون البلريك ت وال تي يج ب  طبيقه ا       

أي ا  ان القانون الذي يحك  العتقة العقدية، اسب نو الم ا ة الس ابعة م ف    

  1981ا لاقية روما لعا  

وع  ا ت محكم  ة ال  نقض اللرنس  ية لتقري  ر الإس  نا  بالاس  تعانة ب   اب     

(266)2117ين اير   23الأ اأ الممي    اكمها الصا ر ع ف  ات ال دافيرة     

  

اعتم  ا  الم  ور    عق  د   ور  ت المحكم  ة م  ا س  بق وأن أش  ارت إلي  ه م  ف   

التوزي  ع الحص  ري  م  ديف ب  الأ اأ الل  ذك ب  الن ر إم الت ام  ه المتمث  ل       

 L'exclusivité de la distribution de produitsاصرية  وزيع المنتر ات  

 و وره الرفييست     ويد الموز  الإقليمت بالسلع التي يقو  بشعا ة بيعها  

يختل  ا ع  ف الاً  اه ال  ذي    يراًم   اواعتن  ق الق   اأ الألم  انت نهر   ا   

   وا رت علي  ه أاك  ا  محكم  ة ال  نقض اللرنس  ية  ون  ذ ر هن  ا اك    المحكم  ة 

(267)1992ين  اير  16العلي  ا   ألماني  ا الص  ا ر     

  وانته  ة المحكم  ة إم  

اعتبار أ اأ الموز  الأ اأ الأف ل أو الممي    واس تندت   ه ذا ال  أن إم     

، و   رت أن  لس   العق د ين تج     1981ا  ( مف ا لاقي ة روم ا لع    4اك  الما ة )

عنه  ل يل أ اأ الموز ، و صنيله بأنه الأ اأ التعاقدي الممي  ، وأن الق انون   

 الألمانت هو القانون الذي يحك  عقد التوزيع الإقليمت  

                                     

 نظر الحكب منشورًا في: ا )266(
D., 2007, p.1275, note H. KENFACK.  

 نظر الحكب مشارًا إليه في: ا )267(
R. Di NOTO: Conflit de lois et le contrat de distribution, Article 

précité, p.3. 
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م  ف الق  انون ال  دولت اد  ات   28ورجق  ة المحكم  ة ن  و الم  ا ة  

ارة إليه ا تم    مينها       وهذه الم ا ة ال تي س بق الإش     1986الألمانت لعا  

، وال تي  1981م ف ا لاقي ة روم ا لع ا       4القانون الألمانت  طبيقًا ل نو الم ا ة   

  وم  ف المع  روف أن 1986س  بتم   1أص  بقة س  ارية   ألماني  ا اعتب  ار ا م  ف  

م  ف الق  انون ال  دولت اد  ات الألم  انت ًع  ل العق  د مر بطً  ا     28/2الم  ا ة 

يوجد به محل الإقام ة المعت ا ة للم ديف     برواب  وثيقة مع قانون البلد الذي

 بالأ اأ الممي   

يله لأ اأ الموز   ويمثل هذا الحك  الأ    روج ا عف المألوف بتل

و صويره بأنه الأ اأ الممي    عقو  التوزيع  لذل  فه و يتس   بع د  الحي ا      

والمي  ل إم  طبي  ق الق  انون الألم  انت، بالميالل  ة لقواع  د  ن  از  الق  وانين      

 منها   4/2، و4/1، و اصة الما ة 1981قررة موجب ا لاقية روما لعا  الم

 المطلب الثالث

 تقييم فكرة الأداء المميز في عقد التوزيع الحصري

لم يسل  معي ار الأ اأ الممي   م ف أس ه  النق دك را     ب  الت  ريعات         

الوطني   ة والا لاقي   ات الدولي   ة وأاك   ا  الق    اأ ل   ه  ويمكنن   ا أن نلي   و      

 ا ات الموجهة لهذا المعيار على النقو التالت: الانتق

 

 

 أولاً: يمثل هذا المعيار في باطنه فكرة الرابطة الأكثر وثوقًا: 
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فلكرة الأ اأ الممي ،  ما ا  ح لنا،  نب  على ار ب اب العق د برابط ة    

وثيقة بشقلي  الدولة التي يوجد بها مح ل إقام ة الم ديف ب الأ اأ الرفييس ت        

العقد
(268)

  

ف ه  ذا المنطل  ق، وبن   رة ثاقب  ة له  ذا المعي  ار، نج  د أن  ه لم ي   ا وم  

جديد ا عند  ر ي  العقد   المكان ال ذي يق ي  في ه المتعاق د ص ااب الأ اأ      

الأف لك  اصة إ ا  ان هذا الأ   شيص ا معنوي  ا  ويص دز الق وس   ه ذه     

مك ان  الحالة أن مر   ثقل العتقة العقدية ينطلق مف الدولة ال تي يوج د به ا    

الميسس  ة الرفييس  ية ومر     الإ ارة الرفييس  ت لل   ر ة أو ا معي  ة أو ال   يو     

 المعنوي بصلة عامة  

وبتطبيق  ل  على عقد التوزيع الحصري يت ح أن اللكرة الأساس ية  

 قو  على ار باب العقد برابطة وثيقة بالدولة التي  وجد به ا ميسس ة الم ور      

تل ا عق و  التوزي ع  ا  ل ش بكة      والأ   ه و ص ااب الأ اأ الممي         

التوزيع لار باب العقد بالميسسة المهيمنة على ال بكة
(269)

  

 

 ثانيًا: فكرة الأداء المميز والرجوع إلى الإسناد الجامد: 

                                     

 نظر: ا )268(
R. Di NOTO: Conflit de lois et le contrat de distribution, Article 

précité, p.8; F. FERRARI: Quelques remarques, Article précité, 

p.471; B. AUDIT: Droit international privé, 2e éd, Paris, 

Economica, 1997, p.664, No. 803.  

 نظر: ا )269(
J. DELACOLLETTE: Les contrats de commerce internationaux, 

Op. cit., p.71. 
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رأين  ا م  دى ص  عوبة التس  لي  بالإس  نا  ا ام  د، س  واأ ب  الن ر إم مك  ان 

إبرا  العقد أو مكان  نليذه
(270)

 شأن عق د التوزي ع     ولا يختلا الأمر  ث  ا  

 يا نصوغ قاعدة  طب ق   Romuald Di NOTOالحصري  ويتساأس الأستا  

على عقد التوزيع الذي ي كل عقد إط اري  تن و  في ه الالت ام ات م ف جان ب       

المتعاقديف؟  فالمور  أو المانح يلت    بت وي د الم وز  بالمنتر ات   تس م دة       

وز  أو الملت    يق و  بتوزي ع    سريان العقد والتي  تقد  با لاز الأطراف  والم  

المنترات على إقلي  معين ويت  إبرا  عق و  فرعي ة م ع م وزعين آ  ريف     
(271)

  

أن  ،ويص  عب   ه  ذا المع  تر  ، والعتق  ات المت   ابكة، والالت ام  ات المتنوع  ة 

 نعتمد على قاعدة عامة تحك  مجموعة عقو  التوزيع   

ه  ات ولا م     راأ أن  طبي     ق       اب  الأ اأ الممي       يص     دز علي     

المتا ات التي سقناها فيما يخ و الإس نا  ا ام د  ف ت يمك ف أن ن  هف       

ب كل قاطع على تحقيق الأمان القانونت للم وز  الإقليم ت أو  لبي ة  وقعا  ه     

عن  د  طبي  ق معي  ار الأ اأ الممي     وم  ف ا    المقب  وس أن نقتص  ر عل  ى إس  نا    

ي ال ذي ي ر ب    جامد لا يتس  ب أي مرون ة ليطب ق عل ى عق د التوزي ع الحص ر       

ب  شقلي  مع  ين، وه  و الإقل  ي  مح  ل التوزي  ع و س  ويق المنتر  ات  ف  ش ا أر ن  ا     

البقث عف التوقعات الم روعة والأمان الق انونت للمتعاق ديف، ف شن علين ا أن     

نتره صوب الموز  والدوس محل الحصر، وليس العكس الذي يقت يه منطق 

 الأ اأ الممي    العتقة العقدية  

 ار أداء المورد بمثابة الأداء المميز يأتي على غير أساس: ثالثًا: اعتب

                                     

 وما بعدها. 146 نظر سابقًا: صا )270(

 نظر: ا )271(
R. DI NOTO: Conflit de lois et le contrat de distribution, Article 

précité, p.2. 
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قد يكون مف السهولة مكان تحدي د الأ اأ الممي     بع ض العق و      

التي يكون أ اأ الط رف ام  ر فيه ا محل ه  ف ع مبل غ م ف النق و ، مث ل أ اأ          

البافيع   عقد البيع وأ اأ الميمف   عق د الت أمين وا    ل      
(272)

  إلا أن 

لن ر   عقو  التوزيع يوات مف الوهلة الأوم بصعوبة  ل  يل أ اأ  إمعان ا

أاد الأطراف على الالت ا  المقابل للمتعاقد ام ر
(273)

  

فعقد التوزيع الحصري مف العقو  المل مة للرانبين  ويتعه د موجب ه   

المور  أو المانح بشنتاج ب افيع معينة، ويكون للم وز  الإقليم ت،  ون ا  ه،    

بي  ع الس  لعة   النط  از ا    را  المح  د ، و   تس الم  دة    ا  ق ااتك  ار و

المق  ررة
(274)

  وهن  ا يك  ون لك  ل الت   ا  طبيعت  ه اداص  ة، و   أ ت التلرق  ة ب  ين  

 الأ اأات المتقابلة على ا  أساد  

ويذ ر البعض   هذا السياز أن التوازن ب ين أ اأات الأط راف     

عقد التوزيع يصعب مف مهمة  لصيل أي ا منه 
(275)

ن  نا لا نتلق م ع ه ذا     وإ

قر مسألة الت وازن ب ين الأط راف    اف ة عق و  التوزي ع، لاس يما        نالرأي، ولا 

عق  د التوزي  ع الحص  ري، نتير  ة للتل  اوت وع  د  التك  افي   مي   ان الق  وى       

                                     

 من ذلك: نظر قريبًاا )272(
B. AUDIT: Droit international privé, Op. cit., p.154, No.171. 

 نظر: ا )273(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., P.103 et s, No. 

86 et s.  

 نظر: ا )274(
 .195د. سميحة القليوبي: شرح العقود التجارية، المرجع الساب ، ص 
 نظر: أ )275(

R. DI NOTO: Conflit de lois et le contrat de distribution, Article 

précité, p.2. 
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الاقتصا ية بين الط رفين  إلا أن ه، و  اال ب الأاي ان، يكتس ب المتعاق دان       

 صلة التاجر 

ن أ اأ الموز  الحص ري ه و الأ اأ الممي        ولا نبالغ إ ا اعت نا أ

عقو  التوزيع الإقليمت  فهو واده الذي يحق له ااتكار المنتج وإعا ة بيعه 

على إقلي  ج را  بعينه، موجب شرب القصر، سا يجعل مف الت امه الأوم 

والأج  در عن  د تحدي  د الق  انون الواج  ب التطبي  ق، و اص  ة إ ا اًهن  ا ش  طر   

ا ية للعق د وأث ره الوا  ح    ص ريا المنتر ات م ف الس لع        الوريلة الاقتص  

واددمات   السوز  ف ا تتف أنم اب التوزي ع وأاك ا  العق و  ال تي             

 ا ل شبكة التوزيع يوجب بال رورة البقث عف الأ اأ الممي     ل عقد 

على ادة، وعد   عمي  القاعدة ال تي  ق  ت باعتب ار الم ور  ص ااب الأ اأ      

 المل ل  

قد  هب البعض إم أن الأ اأ الممي   يع   ع ف مر    ثق ل العملي ة       و

التعاقدية، وأن الالت ا  المه  هو  افيم ا الالت ا  الممي    العقد
(276)

  

فالعدي  د م  ف   ولا نس  ل  م  ا انته  ى إلي  ه ال  رأي الس  ابق عل  ى إطتق  ه  

العقو  يتمت ع   ل ط رف فيه ا بص لة المه   ال ذي يباش ر الأعم اس التراري ة           

دف تحقيق الربح  ولا أ س على  ل  مف عقو  التوزيع التراري  فالمنتج به

والمور  والموز  والبافيع ينطبق عليه  جميع ا وصا المه   ولا ا ا  ة    

الأم ر إ ا اعت ن  ا أن أ اأ أي م ف ه  يلاأ ه و الممي    إ ا   ان الط  رف ام   ر     

وس ب    ل  فشنه المتعاقد معه لا يصدز عليه وصا التاجر أو المه   أما الق

                                     

 نظر: ا )276(
 .89د. ناصر عثمان: عقود الوس اء في سو  الأورا  المالية، المرجع الساب ، ص 
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يأ ت على ا  أساد، اتى ولو  ان أاد الأطراف  ا نلو  اقتصا ي وق درة  

 مالية   السوز تمي ه عف الطرف ام ر  

سلطة  طلاق  لى إ يز إ يار الأداء المم لى مع جوع إ يؤدي الر قد  ا:  ً رابع
 التقدير للقاضي: 

 رأين  ا م  ف    تس الأاك  ا  الق   افيية ال  تي عر   نا له  ا   مج  اس عق  د 

التوزي   ع الحص   ري، م   دى الا    تتف    ق   دير الأ اأ الممي       ه   ذا      

العقد
(277)

، را  أن محكمة النقض اللرنسية قد نق ة الأاكا  الصا رة ع ف  

، إلا أن Ammann Ynmarواك     Optelecمح  ا   الاس  تئناف   اك     

الأمر ينبأ بشمكان الا  تتف   تحدي د الط رف الم ديف ب الأ اأ الممي   م ف        

  ر  قا ت م

وقد اعت ت المحكمة العليا   ألمانيا أ اأ الموز  الإقليم ت الأ اأ  

  عق  د التوزي  ع الحص  ري الممي    
(278)

  وي  أ ت  ل    التن  اقض   أاك  ا  

المحا   العليا    ل مف فرنسا وألمانيا را    ب    ل  ول ة منهم ا لا لاقي ة      

ن از  الق وانين     الت ريعات الدا لية لتطب ق عل ى مس افيل      1981روما لعا  

  العق  و   ات الط  ابع ال  دولت  ولم  لل  ح النص  وت ال  تي     منتها ا لاقي  ة 

   واي د الحل وس الق  افيية ا وس فك رة الأ اأ الممي            1981روما لعا  

 عقو  التوزيع الإقليمت  

                                     

   وما بعدها. 169 : صقًاانظر سابً  )277(
 .172 : صاانظر سابقً  )278(
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 المبحث الرابع

 تطبيق قانون محل الإقامة المعتادة للموزع

 عقد التوزي ع الحص ري بع د أن    أصبح لمحل الإقامة أهمية  ب ة  

آ ر لعقد الامتي از التر اري،   و ( نص ا  اص ا لعقو  التوزيع 1اعتنق  ن ي  روما )

الأمر الذي يوجب إلقاأ ال وأ على م مون محل الإقام ة المعت ا ة للم وز     

 وأهميته   الإسنا  والتطبيق الت ريعت له وموقا الق اأ مف هذا الإسنا   

 المطلب الأول

 ة محل الإقامة المعتادة وأهميته في الإسنادماهي

 أولاً: تحديد محل الإقامة المعتادة للموزع: 

محل الإقامة المعتا ة للموز    عقد التوزيع الحصري ه و المك ان   

الذي يقي  الموز  على نحو يي  د اس تقراره اللعل ت في ه  وبالنس بة لل  يو       

ر     الرفييس  ت لتل     المعن  وي، فه  و المك  ان ال  ذي  وج  د ب  ه ميسس  ته أو الم  

الميسسة عندما  تعد  فروعها
(279)

  

وعن  دما أش  ارت بع  ض الق  وانين إم  ور مح  ل الإقام  ة المعت  ا ة    

الإسنا ، فشنها لم تحد  م مونه ب كل واف يستدس مف  تل ه القا  ت عل ى    

 القانون الواجب التطبيق  

ق انون  ( م ف ال 41ونجد مقابتً للكرة الإقامة المعتا ة   نو الما ة )

 المدنت المصري، والتي جاأ بها: 

 الموطف هو المكان الذي يقي  فيه ال يو عا ة   -1"

                                     

 نظر: ا )279(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.106, No.89. 
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يجوز أن يك ون لل  يو   وق ة واا د أ ث ر م ف م وطف،  م ا          -2

 يجوز ألا يكون له موطف ما"  

وبذل  يتأسس الموطف على عنصريف، أادهما ما ي وهو التواج د  

ي  ة الاس  تقرار بص  لة  افيم  ة عل  ى   عل  ى إقل  ي  الدول  ة، وام   ر معن  وي وه  و ن  

الإقلي 
(280)

  

للمقص و  مق ل الإقام ة المعت ا ة      2118( لع ا   1وعر   ن ي  روما )

 ( منه، والتي  نو على أن: 19  الما ة )

مح  ل الإقام  ة المعت  ا ة، موج  ب ه  ذا التن   ي ، س  واأ بالنس  بة    -1"

 يست  لل ر ة أو ا معية، هو المكان الذي يوجد به مر   الإ ارة الرفي

ومح  ل الإقام  ة المعت  ا ة لل   يو الطبيع  ت ال  ذي يتص  رف   إط  ار  

 ن اب مه  هو المكان الذي  وجد به ميسسته المر  ية  

عندما يت  العق د   إط ار اس ت تس ف ر  أو و ال ة، أو أي ميسس ة        -2

أ   رى، أو عن  دما ي  ت  أ اأ الالت   ا    ه  ذا الل  ر  أو الو ال  ة أو الميسس  ة    

ن  ل  اللر  أو الو الة أو الميسسة يعد مثابة محل إقام ة  الأ رى، فشن مكا

 معتا ة  

ي  ت  تحدي  د مك  ان مح  ل الإقام  ة المعت  ا ة ب  الن ر لوق  ة إب  را       -3

العقد"
(281)

  

                                     

 نظر: ا )280(
د. عبقققد المقققنعب زمقققزب: عققققود الفرانشقققيز بقققين الققققانون القققدولي الخقققاص وققققانون التجقققار   

 .297، بند 231، 229الدولية، المرجع الساب ، ص
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و لس    ه  ذا ال  نو ين  تج عن  ه أن مح  ل إقام  ة ال   يو الطبيع  ت ه  و 

المكان الذي يقي  فيه ه ذا ال  يو ب  كل يلي د اس تقراره  وعن د سارس ته        

مه  مف  تس ميسسة معينة، يعد مكان هذه الميسسة مح ل الإقام ة    لن اب

 المعتا ة له  

فيتق  د  مح  ل إقامت ه بالمك  ان ال  ذي  المعن وي  أم ا بالنس  بة لل   يو  

يوجد به مر   الإ ارة الرفييس ت  وينطب ق  ل   عل ى ال  ر ات أو ا معي ات       

م  ف  ال  تي يك  ون له  ا شيص  ية معنوي  ة  أم  ا الل  رو  والو   الات، ال  تي تم  ارد 

 تله  ا الأن   طة التراري  ة والمهني  ة، يمث  ل الإقل  ي  ال  ذي  وج  د علي  ه ه  ذه   

   محل إقامتها  والو الات أو اللر

و   ل الأاواس يت  تحديد مح ل الإقام ة المعت ا ة باللق  ة ال تي      

يت  فيها إبرا  العقد  فش ا تم   ي  مك ان مر    إ ارة ال  ر ة أو ا معي ة بع د      

 مر عند إسنا  العتقة العقدية   ل ، فت محل لهذا الأ

                                                                                          
)281( sidence églement, la rèArt 19 dispose que "aux fins de présent r

habituelle d'une société, association ou personne morale est le 

lieu où elle a établi son administration central.                               

La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans 

l'excercice de son activité professinnelle est le lieu où cette personne 

a son établissement principal.  

2- Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploition d'une 

succursale, d'une agence ou autre établissement, ou si selon le 

contrat, la prestation doit être fourine par lesdits succursale, agence 

ou tout autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette 

agence ou tout autre établissement est traité comme résidence 

habituelle.  

3- La résidence habituelle est déterminée au moment de la 

conclusion du contrat".  
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ف  ش ا رجعن  ا لعق  د التوزي  ع الحص  ري نج  د أن مح  ل الإقام  ة المعت  ا ة 

يتقد  بالإقلي  الذي يقي  عليه الموز  الإقليمت إ ا   ان شيص  ا طبيعي  ا، أو    

البل  د ال  ذي يوج  د ب  ه مر     إ ارة ال   ر ة إ ا    ان شيص   ا معنوي   ا  و   ذل   

أو الو ال ة ال تي يم ارد فيه ا بي ع المنتر ات       المكان ال ذي يق ع علي ه الل ر      

 و سويق السلع   إطار أن طته المهنية والترارية  

ولا ا  رو أن المك  ان ال  ذي  ق  ع علي  ه ميسس  ة الم  وز  أو مر     إ ارة   

ال ر ة ينطوي على أهمية اقتصا ية و أث  وا  ح عل ى الأس واز   الدول ة     

اد دمات التي يت  فيه ا   داوس المنتر ات و وزي ع الس لع و     
(282)

،  اص ة م ع   

وجو  ش رب القص ر ال ذي يجع ل م ف عملي ات إع ا ة البي ع وااتك ار المن تج           

 لصاف الموز    عقد التوزيع الإقليمت  

 ثانيًا: أهمية الإسناد لقانون محل إقامة الموزع: 

إن البقث عف نقاب  ر ي  العق د، وال رواب  الوثيق ة ل ه مك ان مع ين       

لإس  نا  لق  انون مح  ل إقام  ة الم  وز  يمك  ف التوص  ل إلي  ه م  ف    تس ا 
(283)

 ،

 اصة إ ا  ان هذا الأ   شيص  ا معنوي  ا  إ   ك ون   واب  الإس نا  مس تقاة       

مف عناصر مو وعية أساسها مكان مباش رة الن  اب، وال ذي يمك ف أ  ذه        

 الحسبان  مر   ثقل للعتقة العقدية  

لحص  ري ولن  ا أن ن  در  أن تحقي  ق الأم  ان الق  انونت   عق  د التوزي  ع ا

يقت ت  طبي ق ق انون مح ل إقام ة الم وز  الإقليم ت  فم ف ا   المس ت رب أن          

                                     

 انظر:  )282(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.6. 

 انظر:  )283(
F. FERRARI: Quelques remarques…, Article précité, p.473. 
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يتوقع الأ    طبيق قانون هذه الدولة التي يقي  عليها أو يوجد بها مر   إ ار ه 

 الرفييست عند سارسة الن اب مف  تس شر ة أو جمعية عند إبرا  العقد  

 ، يمكف بلوغ ه ذا  وعند التقصت عف الإسنا  المتفي    بعض العقو

مف  تس ص يااة قواع د س هلة   التطبي ق  تل ق م ع مجموع ة م ف العق و ،          

مثل إ  ا  عقد البيع لقانون محل إقامة البافيع وعقد التوزي ع لق انون مح ل    

إقامة الموز 
(284)

ز  على  ل  أن اللر وأ له ذا الإس نا  ي ي ي إم  لال ة        

   و  الحالة التي ي   التوصل إم الوس موادة   هذا النو  مف العقو

فيها عقد  وزيع إطاري ولا يتلق المتعاقدان على إ  اعه لقانون معين ي أ ت  

الإسنا  لقانون محل إقامة الم وز  لي دع  فك رة إس نا   اف ة العق و  اللرعي ة        

 لقانون محد   

ويتره رأي فقه ت إم   ي ر الإس نا  لمح ل إقام ة الم وز    عق و         

ة الطرف ال عيا، وأن هذه العقو   س توجب إس نا  ا   التوزيع بالحاجة لحماي

 اص ا، أسوة ب  ها مثل عقد العمل وعقد التأمين
(285)

  

ونتلق مع هذا ال رأيك ب الن ر لع د  التك افي ب ين الأط راف   بع ض        

عق و  التوزي ع، وف ر  الم  ور   اف ة ال  روب التعاقدي  ة عل ى الط رف ام   ر         

لن و  م ف العق و  وع د  و  وح الرؤي ة       ون ر ا ل ياب التن  ي  الق انونت له ذا ا   

ل  دى المتعاق  د ام   ر، يس  ت ل الم  ور  أو المن  تج مر    ه الاقتص  ا ي عن  د        

                                     

 نظر: ا )284(
S. FRANCQ: Le règlement Rome 1 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles,Clunet, 2009, p.41 et ss, spéc. p.58. 

 نظر: ا )285(
M – E. ANCEL: La nouvelle donne du règlement Rome 1, Rev. 

crit., 2008, p.556 et ss, spéc. p.560. 
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التلاو  بلر  قيو  شديدة وش روب مجقل ة  ل رغ عملي ة الت وازن العق دي       

مف م مونها  فعلى س بيل المث اس يح د  الم ور  الإقل ي  ا   را  للم وز         

طريقة تحكمية  ون  د ل مف المتعاقد والمدة التي  ناسبه، ومدة الإ طار ب

 ام ر  

ا    أنن  ا يج  ب أن نبق  ث   مس  ألة ع  د  الت  وازن العق  دي      ل  

االة على ادة، والن ر إم مر   الأطراف و وره    التل او   ولا يت أ ى   

 ل    إلا م  ف    تس البق  ث المو   وعت ل   روب العق  د للتقص  ت ع  ف م  دى   

أن ن د  على تمتع  ل أط راف عق د     وعها للتلاو  مف عدمه  ولا يلو نا 

التوزيع الإقليمت بصلة التاجر، وأن  ل طرف يسعى إم   مين العقد أف ل 

ال روب التي تحقق مصالحه وتخد  ًار ه وتحافب على قدر ه التنافسية   

السوز  و تقد ال اية عند  واد الصلة، وهت الحصوس عل ى ال ربح  والح اس    

مجر ة والحك  مسبقًا على الط رف ام  ر      هكذا، لا يجب التسلي  بطريقة

عقو  التوزيع بأنه المتعاقد ال  عيا  وإن  ان ة ص لة الإ ع ان متتزم ة،        

 االب الأايان، مع عقد التوزيع الحصري   جانب الموز    

 

 

 

 المطلب الثاني

 تطبيقات الإسناد إلى قانون محل إقامة الموزع

 2118( لع ا   1و ن  ي  روم ا )  نلقت ال وأ هنا على القانون المص ري،  

 ادات بالقانون الواجب التطبيق على الالت امات التعاقدية  
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 الفرع الأول

القاعدة العامة في القانون المصري ومدى تطبيقها على عقد التوزيع 
 الحصري

   اب    اب  الموطف الم  تر    اعتمدإ ا  ان الم ر  المصري قد 

ني  ة بع  د الق  انون الميت  ار م  ف جه  ة  إس  نا  ااتي  اطت وجعل  ه   المر ب  ة الثا

المتعاقديف، فشن الأمر يتعلق بتر ي  العتقة العقدية   الإقلي  الذي يت وطف  

فيه الأطراف، ن ر ا لار باب المنازعة برواب  وثيقة بهذا المكان
(286)

  

ومف ا  المتعذر أن ندر  أن  طبيق قانون الم وطف الم  تر  يس ه     

الق  انونت وص  ون التوقع  ات الم   روعة    بص  ورة وا   قة   تحقي  ق الأم  ان    

 لأطراف العملية العقدية  

وق  د قي  ل    ل    أن الم   ر  المص  ري ق  د أ   ذ بن ري  ة الإس  نا     

المو   وعت ا ام  د والمس  بق عن  د إس  نا  الرابط  ة العقدي  ة، ا  اس س  كوت      

أو   من ا  الأطراف عف ا تيار القانون الواجب التطبيق ص رااةً 
(287)

  ونتل ق  

أن الإس  نا  ا ام  د ينبث  ق ع  ف التقدي  د الت   ريعت   م  ع ه  ذا ال  رأي،  ل     

المس  بق للق  انون الواج  ب التطبي  ق، أم  ا الإس  نا  المو   وعت فنر  ده مطبقً  ا  

 عندما يتر   العقد   الدولة التي يتوطف فيها أطراف العتقة العقدية 

                                     

 نظر: ا )286(
 .261، بند 213د. عبد المنعب زمزب: عقد الفرانشيز، المرجع الساب ، ص 
 ظر: ان )287(
المرجقع  ،بين النظرية الشخصية والموضوعية عقديةد. محمود محمد ياقوت: الرواب  ال 

 .171، بند 172، 171ب ، صالسا
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ويواجه  طبيق  ل   عل ى عق د التوزي ع الحص ري بع ض الص عوبات         

اها الم  ر  المص ري  س ري عل ى العق و   ات      فش ا  انة القاعدة ال تي أرس   

الطابع الدولت، فشنها  عر       ث  م ف الأاي ان ع ف الص مو  أم ا  العق و          

المستقدثة، والتي قد يستقيل عملي ا  طبيق هذا ال اب  ب أنها، ومنه ا عق و    

 التوزيع بصلة عامة، وعقد التوزيع الإقليمت بصلة  اصة  

الحص ري إم   رويج المنتر ات       ،  هدف عقو  التوزي ع فمن ناحية

التي يتوطف فيها المور ، ومنح الموز  ا ق التوزي ع    ة وس أ رى ا  الدول

وإع  ا ة البي  ع    وس أ   رى
(288)

ك أم  تً   تحقي  ق أقص  ى انت   ار للمن  تج، 

و اصة   بعض الدوس ا  الصناعية أو المنترة، ومنها مص ر ال تي  عت   م ف     

واددمات   ذ مثتً، عندما يحص ل الم وز     الدوس المستور ة لمع   السلع

المصري على ا ق  وزي ع بع ض الس يارات المنتر ة   ألماني ا عل ى الإقل ي          

المص  ري لم  دة معين  ة  فكي  ا نبق  ث   ه  ذه الحال  ة ع  ف    اب  الم  وطف  

الم تر  لتطبيقه على هذا النو  مف العقو ، اين يكون المور  متوطن ا على 

 لمصري متوطن ا ومقيم ا على الإقلي  المصري الإقلي  الألمانت والموز  ا

: يت  إبرا  مع   هذه العقو  بين أشيات معنوي ة أو  ومن ناحية ثانية

شر ات عمتقة متيصصة   الإنت اج والتوزي ع  و  ت  عملي ات البي ع وإع ا ة       

البيع معرفة ال  ر ة المتعه دة ال تي  كتس ب ص لة الم وز  عل ى إقل ي   ول ة          

 وجد المر   الرفييست للمور  فيها ا   ل  التي ي ىآ ر

                                     

 انظر في هذا المعنى: )288(
F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., p.806 et 807, No.828; N. FERRIER: La 

distribution parallièle…, Article précité, p.229, No.15;                                  

G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., P.11. 
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وإ ا  أملن  ا المع  اي  ال  تي س  قناها عن  د تحدي  د م  دلوس مح  ل إقام  ة     

ال يو المعنوي واعتبار محل إقامته هو مر   الإ ارة الرفييست لل ر ة، ف شن  

 اب  الموطف الم تر  الذي  بناه الم ر  المصر ي سيقا ع اج  ا، ب ل أن ه    

 ف التعاقدات  سييتلت تمام ا أما  هذا النو  م

ثة :   أ ت العق و  ال تي      ع   الإنترن ة و  الل  اأ        ومن ناحية ثال

الإلكترونت، و  الوقة الذي  ا  فيه انت ار المبا لات الإلكترونية، لتثب ة  

عر   اب  الموطف الم تر  عف مسايرة التطورات المعاصرة واللقاز بر ب 

ابة الم  رعين   مع      التقد    العصر الحديث  وما  لى ه ذا م ف اس تر   

ال  دوس ل  ذل  الأم  ر، بخل  ق قواع  د قانوني  ة  تل  ق م  ع المس  تردات العلمي  ة    

 والتقد  التق  الذي فر ه الواقع ولم يكذبه القانون  

فش ا  انة شبكة الإنترنة عابرة للقدو  بطبيعتها، والعقو  ال تي   ت    

مف  تلها لا   د ل   المج اس الإقليم ت لأي  ول ة    
(289)

ا الأم ر  ، ف شن ه ذ  

يص  دز أي    ا عل  ى ش  بكة التوزي  ع، والعق  و  ال  تي       م  ع المني  رطين فيه  ا  

و ك  ون ع  ابرة للق  دو  أي    ا، لاس  يما إ ا تم إب  را  العق  د بطريق  ة إلكتروني  ة    

باستيدا  التقنيات الحديثة   الا صاس
(290)

  

                                     

 نظر: ا )289(
د. حسققاب أسققامة محمققد: الاختصققاص الققدولي للمحققاكب وهيئققات التحكققيب فققي منازعققات  

 .22، ص2118التجار  الإلكترونية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديد ، 
 نظر: ا )290(

M. MALKA: Les contrats de distribution, Op. cit., p.4, No.2. 
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أو  الم وز   و أسيس ا على  ل ، يقو  المور  بتوجيه ن اطه عف طريق

قلي   ولة معينة ليتوم عمليات البيع و وزيع الس لع واد دمات   المتعهد   إ

 وطراها   أسواز  ل  الدولة  

ومف العبث   هذه الحالة أن نبقث عف  ر ي  العتقة   الم وطف  

الم تر  للمتعاقديف، وأن نحرب اعتبارات الترارة الإلكتروني ة، ونص ر عل ى    

 ا  قواعد إسنا  عمياأ  أبى أن  رى النور مف اوله

 الفرع الثاني

 ( من عقد التوزيع الحصري1موقف تنظيم روما  

مس  ألة الق  انون الواج  ب التطبي  ق  2118( لع  ا  1 ن  اوس  ن   ي  روم  ا )

على عقو  التوزيع  ويعد هذا التن ي  الوايد الذي عر  لحل مسألة  ن از   

 القوانين   هذا النو  مف العقو   

التوزي  ع ق  انون البل  د  /ف    نو عل  ى أن "يحك    عق  د   4/1فالم  ا ة 

الذي يوجد به محل الإقامة المعتا ة للموز "
(291)

  

 ويتاب ب أن هذا النو ما يلت: 

نب  من جا يق  أولاً: لا يطبق النص في حالة اختيار القانون الواجب التطب
 المتعاقدين: 

                                     
(291) Art 4/1/F dispose que "Le contrat de distribution est régi par la 

loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle".  

وقققققد أقققققر الققققنص ذات الحكققققب بالنسققققبة لعقققققود بيققققع الأمققققوال وعقققققود أداء الخققققدمات وعقققققود 
  تخضققع الأولققى لقققانون محققل إقامققة البققائع، والثانيققة لقققانون محققل الإقامققة الفرانشققيز؛ حيقق

 المعتاد  لمادي الخدمة، والثالثة لقانون محل إقامة المتلقي. 
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الرابع ة، بأن ه   اال ة ع د  وج و  ا تي ار وفقً ا         الم ا ة  فقد بدأ نو

(، يطبق ال نو  8( إم )5ومع عد  المساد بالموا  مف ) لنو الما ة الثالثة،

الح  الت
(292)

  وله  ذا  نتل  ت مس  ألة اللر  وأ إم ه  ذا الإس  نا  عن  د  ص  دي      

 الأطراف لم كلة القانون الواجب التطبيق على عقو  التوزيع  

 le principeفل ت وج و  ا تي ار للأط راف ينطب ق المب دأ الأساس ت        

fondamental    العتق  ات التعاقدي  ة، س  واأ بالنس  بة   وه  و اري  ة الا تي  ار 

للعقد بأ مله أو ج أ منه،  ما يجوز  عديل الا تيار
(293)

  ولا يلتل ة للقاع دة   

 اداصة بعقو  التوزيع   الما ة المذ ورة  

قد  خرى لع يز أ قاط ترك عن ن حث  عدم الب لى  ثانيًا: يؤدي تطبيق النص إ
 التوزيع: 

عة أشارت إم فكرة  ر ي  عناص ر  فقد رأينا، فيما سبق، أن الما ة الراب

العقد   قانون مكان الم ديف ب الأ اأ الممي     اللق رة الثاني ة م ف الم ا ة        

الرابع  ة   م  ا ق  رر   اللق  رة الثالث  ة م  ف  ات الم  ا ة إس  نا  العق  د للق  انون     

 الأوثق صلة بالرابطة العقدية  

                                     

تتعلققق  المقققاد  الخامسقققة بعققققد النققققل، والسادسقققة بقققالعقود المبرمقققة بواسققق ة مسقققتهلكين،  )292(
( 1الفرديقة. وققد أفقرد تنظقيب رومقا )والماد  السابعة بعقد التأمين، والثامنقة بعققود العمقل 

إسقققنادًا خاصًقققا لهقققذه العققققود يتفققق  و بيعتهقققا؛ بقققالنظر إلقققى وجقققود  قققر  ضقققعي  فيهقققا 
فهقذه العققود تتسقب بعقدب  .ل على تحقي  التقوازن العققديموحاجتها إلى قواعد حمائية تع

التكافا بين أ رافها، وأنها مقن عققود الإذعقان التقي تقتضقي ضقرور  شقمولها بنصقوص 
 اصة على المستويين الداخلي والدولي. خ

 نظر: ا )293(
R. SALZURGER: Contrats internationaux, quel droit s'applique? 

2013, p.2. 

 منشور على الموقع الإلكتروني: 
http://www.entreprise.bureaubelge.be.  

http://www.entreprise.bureaubelge.be/
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بي  د أن ه  ذا ال  نو اد  ات بعق  و  التوزي  ع يطب  ق  ون البق  ث ع  ف 

ي  العقد بالاستعانة بأي عنصر آ رك ايث افتر  وا  عو ه ذا التن  ي  أن     ر 

 ل  العقو   تر      ولة محل إقامة الموز 
(294)

  وهنا ير ب  عقد التوزيع 

الحصري، مف وجه ة ن  ر الم  ر  الأوروب ت، بالدول ة ال تي يوج د به ا مح ل          

ا ة عل ى  إقامة الموز  الإقليمتك اتى ول و   ان الأ    ا   مق ي  بص لة معت        

 الإقلي  الذي يت  فيه  سويق المنتج  

ونتلق مع الاًاه اللقهت الذي يرى أن النو لم يأ ذ بعين الاعتبار 

مدى أهمية  ل الت ا  مف الت امات أطراف عق د التوزي ع، ولم يعب أ    ات    

الوقة مدى وجو  رواب   قوي ة للعق د م ع إقل ي  مع ين، ب ل ا تل ى بو  ع          

تحكمي ة  إسنا  ااتياطت بطريق ة 
(295)

  ف النو به ذه الص يااة جع ل الم وز       

 محور العملية التعاقدية عند الن ر   م كلة القانون الواجب التطبيق  

 ثالثًا: محاولة تجنب مسألة تضارب الأحكام: 

لعل مو و    ارب الأاكا  فيم ا ب ين  وس المجموع ة الأوروبي ة ق د      

آنلً ا أن   ن ا    فقد   ر2118 ( لعا 1ألقى ب تله على  د ل وا عو  ن ي  روما )

محكم   ة ال   نقض اللرنس   ية ق   د  الل   ة   أاكامه   ا اداص   ة بعق   د التوزي   ع 

 Optelecالحص ري المحكم  ة العلي  ا   ألماني  ا  وب دا  ل    وا   ق ا   اك      

ليهما  واعت دت محكم ة ال نقض    إالسابق الإشارة  Ammann Yammarواك  

ي ، وهو ما يتبعه  طبيق قانون مح ل  اللرنسية بأ اأ المور  واعت  ه الأ اأ المم

                                     

 انظر:  )294(
F. FERRARI: quelques remarques…., Article précité, p.474; S. 

FRANCQ: Le règlement Rome 1, Article précité, p.58. 

 انظر:  )295(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.105, No.89. 
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إقامت  ه المعت  ا ة  بينم  ا انته  ة المحكم  ة العلي  ا   ألماني  ا إم عك  س  ل        

ورجق  ة أ اأ الم   وز  الإقليم   ت، ورأت  طبي  ق الق   انون الألم   انتك ب   الن ر   

   ألمانيا    –وهو الالت ا  الأف ل مف وجهة ن رها  –لتسويق المنتج 

الأوروب  ت للقيلول  ة  ون     ارب وم  ف ه  ذا القبي  ل    د ل الم   ر   

الأاكا 
(296)

، وو ع قاعدة عامة  طبق   االة عد  استطت  نية الأطراف 

الصريحة أو ال منية  فال اية مف النو  كمف   العمل على  وايد الحلوس 

  ا ل الدوس الأع اأ   المجموعة الأوروبية  

 لإبرام عقد التوزيع: رابعًا: توحيد أحكام تنازع القوانين في العقود التالية 

( أرا  التس  وية ب  ين العق  د   1يتر  ه رأي فقه  ت إم أن  ن   ي  روم  ا )   

الإطاري للتوزيع والعقو  التي ي مه ا الم وز  م ع العم تأ   إط ار سارس ة       

ن اطه   التوزيع
(297)

  

ب شبرا  عق و  البي ع أو أ اأ اد دمات     ومف المعلو  أن الم وز  يق و    

يع، وأن هذه العقو  تخ ع موجب  ن ي  روما عند سارسة ن اطه   التوز

( لقانون محل الإقامة المعتا ة للبافيع أو مي ي اددمة  ول ذل  ف شن ه ذا    1)

                                     

 نظر: ا )296(
M. E. ANCEL: Les contrats de distribution et la nouvelle donne du 

règlement Rome 1, Article précité, p.560 et 561. 

 أن:  R. DI NOTO الأستاذ حي  ذكر )297(
"Cette nouvelle solution présente l'avantage de créer une unité 

législative entre le contrat – cadre de distribution et les contrats que 

le distributeur sera améné à conclure avec ces clients dans 

l'excercice de son activité de distribution".  

 نظر: ا
R. DI NOTO: Conflit de lois…., Article précité, p.10. 



- 193 - 

 

الرأي محل ن رك لأن  وايد الحل الت ريعت  ان يقت ت  طبيق قانون  ولة 

 محل إقامة المور ، أسوة بالبافيع ومي ي اددمة  

ا    ان العق  د ال  ذي ي م  ه  وم  ع  ل    يمك  ف التس  لي  به  ذا ال  رأي إ  

الم  وز  نتير  ة للعق  د الإط  اري ه  و م  ف عق  و  الاس  تهت  ال  تي  أ   ذ نل  س    

 الحك ، اسب نو الما ة السا سة مف التن ي  المذ ور  

( أرا  1وعلى أية ااس، فشن الحل الت ريعت الذي اعتنق ه  ن  ي  روم ا )   

قي ة وفرعي ة،   أن يخ ع  افة عقو  التوزي ع، س واأ أ ان ة إطاري ة أ  عق و   طبي     

 لقانون محل إقامة الموز ، وسواأ  ان الأ   موز  إقليمت أو انتقافيت  

وي  أ ت    ات الس  ياز إ    ا  العق  و  ال  تي  تعل  ق بنق  ل المعرف  ة    

اللني  ة، أو عق  و  الامتي  از التر  اري، لق  انون مح  ل إقام  ة المتلق  ت، را    أن      

اجهة المانحالهدف هنا هو ياية الأ   باعتباره طرفًا  عيلًا   مو
(298)

  

مادة   يق ال من 5/1خامسًا: محاولة تدار  النتائج التي تترتب على تطب  )
 : 2111تنظيم بروكسل لعام 

                                     
 ( على النحو التالي: e/4/1ويجري نص الماد  ) )298(

"A défaut de choix excercé conformément à l'article 3 et sans 

préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable aux contrats suivants 

est déterminée comme suit:  

(e) Le contrat de Franchise est régi par la loi du pays dans lequel le 

Franchisé a sa residence habituelle".  

صقول علقى حق  المعرفقة الفنيقة، والمعرو  أن المتلقي يتولى عملية تسوي  المنتج بعقد الح
وشراء الاسب التجاري والعةمقة التجاريقة مقن المقورد. ويختلق  عقن المقوزل الإقليمقي فقي أن 

نظققر مققا أالأخيققر يمققارس عمليققة التسققوي  تحققت الاسققب التجققاري والعةمققة التجاريققة للمنققتج. 
توزيققققع سققققب ، خاصققققة عنققققد التمهيققققد لهققققذه الدراسققققة وتحديققققد الفققققوار  الأساسققققية بققققين عقققققد ال

 الحصري وعقود التوزيع الأخرى.
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يتعل   ق بالا تص   ات  2111علمن   ا س   ابقًا أن  ن    ي  برو س   ل لع   ا    

الق     افيت والاع    تراف و نلي    ذ الأاك    ا  الأجنبي    ة   المج    اس الم    دنت  

والتراري
(299)

  1968و سل لعا  ، وأنه ال محل ا لاقية بر

ومف المعروف أن شرب الا تصات الق افيت ق د ي نهض   دليل عل ى     

النية ال منية للأطراف   إ  ا  العقد لقانون الدولة التي يخ تو ق  اؤها   

باللصل   الن ا 
(300)

  

و بين لنا عند ن ر التطبيقات الق افيية اداصة بتطبيق القانون الأوثق 

Optelec(301)  اك     ص   لة بالرابط   ة العقدي   ة، وتحدي   د ا   

، أن محكم   ة 

استئناف ش امب ي أجاب ة ال  ر ة الهولندي ة فيم ا ا ع ة ب ه م ف ا تص ات          

 الحصري   توزيعالق اأ الهولندي بالمنازعة اداصة بعقد ال

ومرجع  ل  هو تمس   ال  ر ة الهولندي ة، وال تي له ا ص لة الم ور ،        

عل   ى أن ، وال   تي     نو 2111/أ( م   ف  ن    ي  برو س   ل لع   ا  5/1بالم   ا ة )

"ال يو المتوطف على إقل ي   ول ة ع  و يمكن ه التقا  ت    ول ة أ  رى        

 مف الدوس الأع اأ:  

                                     

 .392نظر سابقًا: هامش ا )299(
 نظر: ا )300(

D. GUTMANN: Droit international privé, Paris, Dalloz, 1999, 

p.177, No. 263. 

 وما بعدها. 155نظر سابقًا: صا )301(
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ه  نلي  ذ )أ(   المج  اس التعاق  دي، أم  ا  محكم  ة البل  د ال  ذي تم في    

الالت ا ، أو يجب  نليذه عليه"
(302)

  

ومقت ى  ل   أن المتعاق د يج وز ل ه التقا  ت أم ا  مح ا    ولت ه، أو         

 شريطة أن  كون الأ  ة ع و ا   المجموعة الأوروبية  محا    ولة أ رى،

واس  تنا  ا إم ال  نو الم  ذ ور طالب  ة ال   ر ة الهولندي  ة با تص  ات  

عل  ى الإقل  ي  الهولن  دي  و طبي  ق للم  ور  الق   اأ الهولن  دي لوج  و  م  وطف 

القانون الهولندي نتيرة لذل ، مع تمسكها ما ا ع ة ب ه م ف ار ب اب العق د      

 لي   ولة موطف المور   برواب  وثيقة بشق

ا     أث ر ب  كل   ومف وجهة ن ر جانب م ف اللق ه أن  ن  ي  برو س ل     

(  وأرا  الم ر  الأوروبت اس  الن ا  اوس مس ألة  1مباشر على  ن ي  روما )

القانون الواجب التطبيق على عقو  التوزيع بص لة عام ة  
(303)

، وفص ل مس ألة   

لق افيت   هذا المج اس،  القانون الواجب التطبيق عف م كلة الا تصات ا

بتطبي  ق ق  انون مح  ل إقام  ة الم  وز    اال  ة ع  د  وج  و  ا تي  ار م  ف جه  ة  

 للقانون الذي يحك  العقد   لدوليةأطراف العتقة ا

                                     
(302) "Une personne domicilée sur le territoire d'un Etat membre 

peut être attraite, dans un autre Etat membre:  

 1) a) en matière contractulle, devant le tribunal du lieu oú 

l'obligation qui sent de base à la demande a été ou doit être 

exécuté".  

 نظر: ا )303(
M.E. ANCEL: Les contrats de distribution…, Article précité, p.560, 

R. DI  NOTO: Conflit de lois…, Article précité, p.12. 
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   ذل  لا يمك  ف اعتب  ار عق  د التوزي  ع مثاب  ة عق  د بي  ع أو عق  د  وري  د 

/ب( م ف  ن  ي  برو س ل   5/1 دمات بالمعنى الم ار إليه   الم ا ة ) 
(304)

  

( نهر  ا سي   ا   1هو عقد  و طبيعة  اص ةك وله ذا الس بب اعتن ق  ن  ي  روم ا )      ف

 لهذا النو  مف العقو   

 عق د  و ر يب ا على  ل ، فشننا عندما نتعقب مسألة القانون الذي يحك 

التوزيع الحصري، يجب بالتبعية بحث مسألة   مان  نلي ذ الالت  ا  الحص ري     

إم ق انون مح ل الإقام ة المعت ا ة     والذي يقع على ع ا ق الم ور ، ب الرجو     

(، و ون محاولة 1مف  ن ي  روما ) 4/2للموز  الإقليمتك  نليذ ا لنو الما ة 

استيتت القانون الذي يحك  العقد بالاستعانة بالما ة ادامس ة م ف  ن  ي     

   2111برو سل لعا  

 المطلب الثالث

 تقييم الإسناد لقانون محل إقامة الموزع

 اسنا  لقانون مح ل الإقام ة المعت ا ة أن ه يحق ق نوع        ل     ير الإيق

مف الأمان القانونت للموز ، وأن الأ   يتوقع  طبيقه على العتق ة العقدي ة    

ا  أنه لا يمك ف قب وس ه ذا الأم ر عل ى إطتق ه،  م ا أن ه ذا الت ي ر لا يع د           

  افي ا للأسباب التالية: 

                                     

 / ( على النحو التالي: 5/1وقد جاء نص الماد  ) )304(
"aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf 

convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de 

base à la demande est:  

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en 

vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. 

- pour la fourniture de services, le lieu d'Etat membre où, en vertu 

du contrat les services ont été ou auraient dû être Fournis".  
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با -1 ها  جب تقييم قانوني ي شبكة أن فكرة الأمان ال يين ب فة المعن لنظر لكا
 التوزيع:

 عف نتاج العقو  الم م ة ب ين م ف    ع فمف المعروف أن هذه ال بكة  

ها والمن   مين إليه  ا م  ف أج  ل ااي  ة معين  ة، وإا  دا  ن  و  م  ف   فييب  ا ر بشن   ا

التوافق بين  افة الأطراف
(305)

  و ن  أ     وأ ط ابع  عاق دي ًتم ع في ه       

عة الموزعين المندمجين فيهاإرا ة  ل مف المنتج والمور  ومجمو
(306)

  

ومف ا   المستس اغ أن نبق ث ع ف ال يقين الق انونت للم وزعين  ون        

بقية المنيرطين   شبكة التوزي ع عن دما تم ارد العملي ات التراري ة تح ة       

فاله  دف   النهاي  ة يتمث  ل   ع  ر    عتم  ة واا  دة ون   ا  ً  اري موا  د

ن    وافره   الأس  واز   المن تج و س  ويقه و ع   وريلت  ه الاقتص  ا ية ب  ما   

  تلا الدوس  

ت الوس  ناز  القوانين أثر المصاف المتنافسة و عمل لويجب أن  قت

على إزالة التعار  بينه ا،  ون تحدي د مس بق ي ي ي   النهاي ة إم ًري د       

قاعدة الإسنا  مف طابعها المو وعت
(307)

  

                                     

 نظر:  ا)305(
M. MALKA: Les contrats de distribution, Op. cit., p.10; D. 

FERRIER: Les considérations jurididiques du réseau, Article 

précité, p.95. 

 نظر: ا )306(

L. VOGEL: La distribution sélective des produits de marque, 

Article précité, p.289. 

 نظر بشأن قواعد التنازل ذات ال ابع الموضوعي: ا )307(
P. M. PATOCCHI: Règles de rattachement localisatrices et règles 

de rattachement à caractère substantiel, librairie de l'université 

George CIE, Genève, 1985. 
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ص ري  وإ ا  انة  افة عقو  التوزيع، م ا    ل   عق د التوزي ع الح    

عند  نليذها bligations de faireO بعمل  ت مف الت امات
(308)

، فم ف ا     

المنطق  ت أن نل   ل مص  لقة ط  رف عل  ى اس  اب آ   ر  وإ ا أر ن  ا أن ن   ع    

الت امات المور  والموز  على قد  وثاز، فكي ا نن  ر إم ال يقين الق انونت     

ص  لقة للأ    ، بشس  نا  العتق  ة الدولي  ة إم ق  انون مح  ل إقامت  ه ونعص  ا م   

  ؟الطرف ام ر

يع  -2 في عقود التوز شرط القصر  ية  يؤدي هذا الإسناد إلى تجاهل أهم
 الحصري: 

يكمف جوهر عملية التوزيع الحصري   أمريف: الأوس  ات بعملية 

ال تي يتعه د    approvisionnement exclusiveالت و  أو التم ويف الحص ري   

 achatة ال   راأ الحص  ري به  ا الم  ور  ً  اه الم  وز ، والث  انت: يتعل  ق بعملي  

exclusive       التي يلت    به ا الأ    ً اه الم ور
(309)

  والح اس   ذل ، ف شن    

علينا أن ن د  على فكرة التوازن الاقتصا ي   تس م دة القص ر، وال تي ي ت       

 الا لاز عليها بين المتعاقديف  

أا  د المتعاق  ديف  ون ام   ر  والح  رت عل  ى إس  نا  العتق  ة لص  اف   

ة ا  م رة   عقد التوزيع الحصري، وإقصاأ ا  مقب وس  ينطوي على م الط

ل رب القصر ال ذي يع   ع ف وجه ين لعمل ة واا دة، فه و ش رب يل    الم ور            

وله ذا   ي ي فك رة إس نا       .بعملية التمويف، ويقصر على الموز  ا ق ال  راأ  

                                     

 نظر: ا )308(
L. VOGEL: Plaidoy pour un revirement contre l'obligation de 

détermination du prix, Article préctié, p.155 et s.  

 .159نظر المرجع الساب ، صا )309(
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عقد التوزيع الإقليمت لقانون محل إقامة الموز  إم إفراغ عملية القصر م ف  

 ها، و ون إ را  لأهمية عمليات التمويف أو ال راأ الحصري  م مون

وبالرا  سا  قد ، فشننا لا ننكر  ل  ور لقانون محل الإقامة المعت ا ة  

 ق  عللم  وز ، و اص  ة   الحال  ة ال  تي ي  ي ي فيه  ا إم  ر ي    العق  د، عن  دما   

ميسسة الموز  على الإقلي  الذي يت  فيه  سويق السلع واددمات موج ب  

 ب التوزيع الحصري   شر

ولا مراأ أن اتحا  الإقلي  الحصري وميسسة الموز     ولة واادة 

يس  اه     ر ي    العتق  ة العقدي  ة   مك  ان مح  ل إقام  ة الم  وز  الإقليم  ت  

واينئ  ذٍ يك  ون الإس  نا  لق  انون ه  ذه الدول  ة م   ر ا   م  ا أن    اب  الإس  نا     

شيص ية مس تمدة م ف     م ف عناص ر مو  وعية ولا ين ب  عل ى عناص ر       ىيستوا

الأشيات  فل ت الحال ة الأ   ة ير ك   الإس نا  عل ى عناص ر واهي ة لا تمث ل          

ار باطًا  افي ا بالعملي ة التعاقدي ة، عل ى عك س العناص ر المو  وعية ال تي  ل رز         

 رواب  قوية ووثيقة بالعقد 
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 المبحث الخامس

 لموزعإمكان الجمع بين معيار الأداء المميز وتطبيق قانون محل إقامة ا

إ ا  أملن   ا الم اي   ا ال   تي  ص   ب   جان   ب ن ري   ة الأ اأ الممي          

و طبيقا ها الت ريعية والق افيية، وأهمية قانون محل الإقامة المعت ا ة للم وز    

و وره   الإسنا ، فشننا نقترح الم ج بين اللكر ين عند ال  ناز  الق وانين  

 يلت:    مجاس عقد التوزيع الحصري، وينب  اقتراانا على ما

قانون  -1 ستبعاد  لى ا يؤدي بالضرورة إ يز  يار الأداء المم أن تطبيق مع
 محل إقامة الموزع:

فقد أشرنا   مواقع متعد ة إم  با س الأ اأات   عق و  التوزي ع   

الحصري، وصعوبة تميي  أ اأ عف آ رك لأن  ل طرف يلت    بعم ل مع ين      

الم وز  بالمنتر ات ب ا و ة     مواجهة المتعاقد ام  ر  ف المور  يق و  بت وي د    

المطلوب  ة ال  تي تحق  ق ق  در ها عل  ى المنافس  ة   الس  وز  والم  وز  يتعه  د      

بتس  ويق ه  ذه المنتر  ات ومتابع  ة عملي  ات البي  ع وإع  ا ة البي  ع، م  ع مراع  اة    

شروب ع د  المنافس ة  ا   أن أ اأ الم ور  ي  ل الأف  ل باعتب اره المس يطر         

 والمهيمف على الب افيع محل التوزيع  

ش ا أمعنا الن ر   عقد التوزيع الحص ري، فم ف المتص ور أن يك ون     ف

أ اأ الموز  الأف ل، م ف وجه ة ن رن ا، عن دما يت وم  وزي ع المنتر ات          

منطقة ج رافية محد ة  و  أ ت أهمي ة ه ذه المنطق ة ا ين يق ع مر    إ ارة        

ال   ر ة أو الميسس  ة اداص  ة ب  الموز  الإقليم  ت عليه  ا  ويمث  ل مح  ل إقامت  ه  

 (  1لتالت  طبيقًا لتًاهات الت ريعية الحديثة    ن ي  روما )با

وعندفيذ يمكف الدمج بين معي ار الأ اأ الممي   و طبي ق ق انون مح ل      

إقامة الموز   ونصل   النهاية إم  طبيق ق انون واا د عل ى عق د التوزي ع      
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عل ى فك رة الأ اأ الممي       بق ت الحصري يي ي إم صون  وقعات الم وز  وي 

نتقو مف الأم ان الق انونت للم ور ، لاس يما إ ا   ان مح ل إقام ة الأوس        ولا ي

يقع على الإقلي  الذي يباشر عليه ن اطه المه  والتراري
(310)

   

مة  -2 حل الإقا قانون م يق  يز وتطب يار الأداء المم بين مع مع  يؤدي الج
 ذات الحلول على العقود الفرعية:  تقريرالمعتادة إلى 

عق  و   الي  ة م  ف جان  ب    وقي  ع  ي  ع الحص  ري التوزيتب  ع إب  را  عق  د  

الموز  لتسويق المنترات التي  قت يها عمليات البي ع أو إع ا ة البي ع للس لع     

 واددمات على إقلي  الدولة التي يمارد ن اطه عليها  

ومف المعروف أن الأ اأ الممي    عقد البيع هو أ اأ الب افيعك اي ث   

 يل أ اؤه  وقد رأينا أن  ن ي  يلت   الم تري بدفع مبلغ نقدي، ويصعب  ل

( قرر  طبيق قانون محل الإقامة المعتا ة للبافيع   عقو  البيع، ال تي  1روما )

 يعت  أ اأ البافيع فيها سي  ا بالمقارنة مع الم تري  

ولنا وقلة هنا مع اك  محكم ة ال نقض اللرنس ية الص ا ر ع ف ال دافيرة       

(311)2117نوفم   21الترارية   

همي ة ه ذا الحك  ، فشنن ا نس ر         ون  ر ا لأ 

 لوقافيعه بالتلصيل  

ال  تي يوج  د   MIMUSA   تليو وق  افيع ه  ذا الحك      أن ش  ر ة    

م ع ش ر ة    1991مر  ها    ولة فن ويت قامة بشبرا  عقد  وزي ع اص ري ع ا     

(YSLP) Yves Saint Lurent     التي يوجد مر  ها   ب اريس بلرنس ا، لتوزي ع

عل  ى الإقل  ي  اللرنس  ت  وتم الا ل  از عل  ى    Parfumesبع  ض منتر  ات العط  ور  

                                     

 .2118( لعاب 1/ ( من تنظيب روما )4/1نظر ما سب  بشأن الماد  )ا )310(
 نظر الحكب منشورًا على الموقع الإلكتروني: ا )311(

http://www.courdecassation.fr.  
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 Par tacit reconductionس  ريان العق  د لم  دة ع  امين، وي  ت  ًدي  ده    مني ا  

ويستلا   ل  مف وجو  ن و   العق د يق  ت بع د  التردي د إ ا أ ط ر أا د        

الأطراف ام  ر م ا يلي د  ل   قب ل انته اأ العق د بس تة أش هر، و  اال ة ع د             

ت  د ا لم  دة ساثل  ة  وتم  ع  ديل م  دة الإ ط  ار با ل  از    الإ ط  ار يعت    العق  د س 

أ ط رت ش ر ة    28/7/2112  و  1993الأطراف لتصبح ثتث ة أش هر   ع ا     

YSLP     ال   ر ة اللن ويلي  ة بع  د  الوف  اأ بالت اما ه  ا التعاقدي  ة ورابته  ا ل  ذل

 MIMUSA  واعت    ت ش   ر ة 2112 يس   م   31ع   د  ًدي   د الا ل   از بع   د 

 رقً  ا و عس  لًا   مج  اس العتق  ات التراري  ة، وطالب  ة ال   ر ة   اللن ويلي  ة  ل    

 اللرنسية بالتعويض  

 VERSAILLESوطالب   ة ال    ر ة اللن ويلي   ة أم   ا  محكم   ة اس   تئناف 

واداص ة ب البيع ال دولت للب  افيع     1198بتطبيق ا لاقية فيينا لع ا   
(312)

  ورف  ة  

وفقًا  ر التي لحقتها المحكمة إجابة ال ر ة المذ ورة لطلبها بالتعويض عف الأ را

لا لاقية فيينا، معللة  ل  بأن الت ا  المور  نا ج عف عقد  وزيع إطاري، وأن هذا 

اداص ة بالق انون الواج ب التطبي ق      1981العقد يخ ع لأاكا  ا لاقية روما لع ا   

عل  ى الالت ام  ات التعاقدي  ة  ا    أنه  ا ق  ررت أن الق  انون الواج  ب التطبي  ق وفقً  ا    

 مف ا لاقية روما هو قانون مر   المديف بالتوريد، أو المور   4/2، 4/1للما ة 

                                     

بقالبيع القدولي للبضقائع، وتضقمنت  1981إبريقل  11فاقية فيينقا المبرمقة فقي تتعل  ات )312(
 هذه الاتفاقية قواعد موضوعية، ولب تتعر  لمشكلة تنازل القوانين. 

 نظر بشأن هذه الاتفاقية: أ 
د. عقققادل محمقققد خيقققر: عققققود البيقققع القققدولي للبضقققائع مقققن خقققةل اتفاقيقققة فيينقققا، ال بعقققة  

، د. محسقن شقفي : اتفاقيقة الأمقب المتحقد  1984هضقة العربيقة الأولى، القاهر ، دار الن
 .1988بشأن البيع الدولي للبضائع، القاهر ، دار النهضة العربية، 
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البلد الذي مف ا لاقية روما بخ و  العقد لقانون  4/1و ق ت الما ة 

ير ب  معه برواب  وثيقة  أما اللقرة الثانية منه ا فق د اعت  ت أن العق د ي ر ب       

ديف ب الأ اأ  برواب  وثيقة مع البلد الذي يوجد به محل الإقامة المعتا ة للم

الممي   وعندما يتعلق الأم ر ب  ر ة أو جمعي ة أو ش يو معن وي، يك ون ه ذا        

 البلد هو  ولة مر   إ ار ه الرفييسية  

ونق   ة محكم  ة ال  نقض اللرنس  ية اك    محكم  ة الاس  تئناف وق  ررت      

المحكمة   أسباب اكمها أن رروف ومتبسات التعاقد يستيلو منها إ  ا  

  م  للأط راف للق انون اللرنس ت، وأن ه يج ب أ  ذ        العقد موجب الا تيار ال

( مف القانون المدنت اللرنست   الاعتبار، وال تي ًع ل   1134/3نو الما ة )

 مف مبدأ اسف النية الأساد    نليذ الالت امات الناشئة عف العقد  

، لم  ا لا ي  ت   طبي  ق ق  انون  DIDIER BODENويتس  اأس الأس  تا   

و عق   د التوزي   ع الإط   اري   الق    ية  العق   د الإط   اري )وه     عل   ىمح   د  

المطرواة( وي مل أي  ا العقو  التنليذية الناًة عن ه، مث ل عق د البي ع    
(313)

؟ 

وأجاب على  ل  بأن هذا الأمر تم اسمه موجب الما ة الرابعة مف  ن ي  

 ، والتي سبق الإشارة إليها  2118( لعا  1روما )

مي    و طبي  ق ق  انون الق  وس أن ا م  ع ب  ين معي  ار الأ اأ الم و تص  ر

محل الإقامة المعت ا ة ي ي ي إم  طبي ق ق انون موا د عل ى عق و  التوزي ع         

                                     

 انظر:  )313(
M. DIDIER BODEN: La lex contractus, cours de droit international 

privé, 2011-2012, p.3. 

 منشور على الموقع الإلكتروني: 
http://www.ejel.or/113.pdf.  
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والعق  و  المر بط  ة به  ا، والوص  وس إم ال  وس موا  دة وعا ل  ة   العتق  ات   

 العقدية الدولية  

لى  -3 يز إ تادة والأداء المم مة المع حل الإقا قانون م بين  مع  يؤدي الج
 المميز:  الحفاظ على أهمية نظرية الأداء

ي  تراأى لن  ا أن ن ري  ة الأ اأ الممي     ات أهمي  ة بال   ة، ولا يمك  ف      

الاستهانة بها أو إهمالها أو التقليل مف شأنها   فض مجالات  ناز  الق وانين  

  العتقات اداصة الدولية  وقد ارت الق اأ على  طبيقها   العديد مف 

ادات الحديث ة عل ى الص عيد    الق ايا،  ما  ناولتها   ريعات القانون الدولت 

 الوط  و رستها الا لاقيات الدولية  

وبتل    المثاب  ة، يص  عب الاس  ت ناأ ع  ف معي  ار الأ اأ الممي    وطرا  ه    

جانب   ا، ب  ل يل     اللر  وأ إلي  ه عن  د ع  د     د ل أط  راف العتق  ة العقدي  ة    

 ا تيار القانون واجب التطبيق  

المعت  ا ة   عق  د الق  وس ب  أن  طبي  ق ق  انون مح  ل الإقام  ة    ويمك  ف

التوزيع الحصري، وا  ه م ف العق و  ال تي  تمي   بطبيع ة  اص ة، يع د مثاب ة          

  وموج  ب ه  ذا ال   رب يمك  ف   Clause d'exceptionال   رب الاس  تثنافيت  

الإبقاأ على معيار الأ اأ الممي ، و عطيله   بعض الأاي ان ال تي يت بين فيه ا     

عين ة، ا ين يتر    العق د   ه ذه      ار باب العق د ار باطً ا وثيقً ا بق انون  ول ة م     

الدولة
(314)

   وهنا نحتلب لن رية الأ اأ الممي  بأهميتها و وره ا   الإس نا ،  

                                     

 نظر: ا )314(
 . 348، بند 317، 316د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 وفي الفقه الفرنسي:  
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مع مراعاة   اربة بجذورها   أعماز العتقات العقدية الدولية،لا سيما وأنها 

الطبيعة اداصة لبعض العقو ، ومنها عقو  التوزيع بصلة عام ة، وعق د التوزي ع    

  اصة   الحصري بصلة 

                                                                                          
S. FRANCQ: Le règlement Rome 1 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles, Article précité, p.479 et s.  
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 الفصل الثالث

أثر الاشتراطات المقيدة للمنافسة على تحديد مسار القانون الواجب 
 التطبيق

 تمهيد وتقسيم: 

 ا  م ف أه    الالت ام  ات الملق اة عل  ى ع  ا ق الم وز  الإقليم  ت، الالت     

بعد  المنافسة، والذي يتعهد موجبه بعد   وزيع منترات م  ابهة أو مطابق ة   

 لن   ها محل العقد  

ويح  رت الم  ور  عل  ى إ راج ش  رب ع  د  المنافس  ة   العق  د، ات  ى  

ي مف ولاأ الموز  له، ويح افب عل ى عملي ة   رويج المن تج وج   الأرب اح،        

  ون منافسة مف المتعاقد ام ر  

 قيي   د المنافس   ة لا يج   ب أن  ك   ون ره   ف الإرا ة   ا     أن ش   روب 

المنلر ة للم ور ، ا ين يقبل ها الم وز   ون مناق  ة  ويل    إيج ا  ال  واب          

 التي   مف عد  ادو  ا تتس    وازن العملية العقدية  

وم   ف ا     المس   تبعد أن ي   ي ي  طبي   ق ق   انون مع   ين إم الإق   رار    

لو  ر ب على  ل   أ  رار ا   م روعية هذه ال روب    ل الأاواس، اتى و

 بال ة للطرف ام ر  

لهذا، يجب البقث عف بعض امليات ال تي  س اعد   التيلي ا م ف     

الواأ ال روب المقيدة للمنافسة، مثل القواعد  رورية التطبيق والقواعد ا    

 الوطنية التي  تلق مع عقد التوزيع الإقليمت الدولت  

، ن  بين   الأوس أث  ر  وعل  ى  ل    نقس    ه  ذا اللص  ل إم مبق  ثين    

القواعد   رورية التطبي ق عل ى الاش تراطات المقي دة للمنافس ة، و  الث انت        

 لمدى متأمة القواعد الوطنية لحك  الا لاقات المقيدة للمنافسة  
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 المبحث الأول

 أثر القواعد ضرورية التطبيق على الاشتراطات المقيدة للمنافسة

 تمهيد وتقسيم: 

  الحب  ل عل  ى ال   ارب لأط  راف عق  و  التوزي  ع   م  ف ا    المتص  ور أن ن  تر 

الحصري    ن ي  عتقا ه  الدولية  ون   واب   قل ل م ف امث ار اللا ا ة ال تي       

 تب  ع الاش  تراطات المقي  دة للمنافس  ة  ويقت   ت  ل    وج  و  قواع  د مباش  رة  طب  ق 

 مف التوازن بين أطراف العملية العقدية    اًلحماية مبدأ ارية المنافسة، وتحقق نوع

ونقس  هذا المبقث إم مطلبين، نتناوس   الأوس ملهو  القواعد  رورية 

 التطبيق، ونحد    الثانت أثر هذه القواعد على الاشتراطات المقيدة للمنافسة  

 المطلب الأول

 تعريف القواعد ضرورية التطبيق وأهميتها في عقود التوزيع الحصري

 أولاً: تعريف القواعد ضرورية التطبيق: 

رف القواعد  رورية التطبيق ع
(315)

بأنها قواعد آمرة واجبة التطبي ق   

بصلة  افيمة، ب ض الن  ر ع ف الق انون ال ذي يخت اره الأط راف، أو      إلي ه         

قواعد  ناز  القوانين
(316)

  

                                     
 ه القواعد: نظر بشأن هذا )315(
د. أحمققد عبققد الكققريب سققةمة: القواعققد ذات الت بيقق  الضققروري وقواعققد القققانون العققاب فققي  

، د. محمقود محمقد يقاقوت: 1985القانون القدولي الخقاص، الققاهر ، دار النهضقة العربيقة، 
 . 2113قانون الإراد  وقواعد البوليس ضرورية الت بي ، دار الفكر العربي، 

 ي: وفي الفقه الفرنس 
S. FRANCESKAKIS: Conflit de lois, principes généraux, Rép. D. 
Internat, 1998, No.137, P. MAYER: Les lois de police étrangères, 
Clunet ,1981, p. 227 et ss.  

 نظر في هذا المعنى: ا )316(
T. RIVALLARD: Droit international privé, Op. cit, p.63; F. 

MÉLIN: Droit international privé, Op. cit., p.116. 
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وعرف جانب مف اللقه هذه القواع د   رورية التطبي ق بأنه ا القواع د      

ها الاقتص   ا ية ال   تي     تز      د ل الدول   ة و عم   ل عل   ى ياي   ة مص   الح     

والاجتماعية والسياسية، و طبق على العتقات الوطنية والدولية
(317)

  

ويحرت الم ر    مع   الدوس عل ى  ق نين ه ذه القواع د لتطب ق      

على  افة المعامتتك مف أجل ياية السياسة العامة للدول ة، وو  ع   واب     

لي  ة   ي ي إم تحقي  ق العدال  ة   العتق  ات اداص  ة، الدا لي  ة والدو 
(318)

  

فمنهرية هذه القواعد  قت ت التد ل مباشرة لإقرار الحل المتفي  للمنازع ة  

المطرواة، ب ض الن ر عف وجو   ناز  قوانين م ف عدم ه، وإن   ان  وره ا     

 البارز، وأثرها المن و ، يتققق   العتقات الدولية  

بيد أن  د ل هذه القواع د    اف ة العتق ات الدا لي ة أو الدولي ة      

ال  ذي يمي ه  ا ع  ف فك  رة الن   ا ك اي  ث لا  عم  ل ه  ذه الأ    ة إلا عن  د   ه  و

وج  و   ن  از  للق  وانين   العتق  ات الدولي  ة    
(319)

، لمن  ع  طبي  ق الق  انون   

الأجنبي الذي يتعار  مع المبا ئ الأساسية    ولة القا ت
(320)

  

                                     
 نظر: ا )317(
 .72د. أحمد عبد الكريب سةمة: القواعد ذات الت بي  الضروري، المرجع الساب ، ص 
 انظر:  )318(
د. هشاب صاد : القانون الواج  الت بيق  علقى عققود التجقار  الدوليقة، المرجقع السقاب   

يقققققاز التجقققققاري، المرجقققققع السقققققاب  ومقققققا بعقققققدها؛ د. محمقققققد الروبقققققي: عققققققد الامت 771ص
 وما بعدها. 211ص

 نظر: ا )319(
F. MÉLIN: Droit international privé, Op. cit., p.166; Y. DERAINS: 

Les norms d'application immédiate dans la jurisprudence arbitrale 

internationale, in Mélages GOLDMAN, Paris, Litec, 1983, p.29 et 

ss, spéc. p.31. 

 نظر: ا )320(
د. عو  ا  شيبة الحمد: القانون القدولي الخقاص فقي مملكقة البحقرين، دراسقة مقارنقة  

تنفيذ الأحكاب الأجنبية، ال بعة  –تنازل الاختصاص القضائي الدولي  –تنازل القوانين 
 وما بعدها.  111، ص2111الثانية، جامعة البحرين، 
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وًدر المتا ة أن اللقه يميل إم  سمية ه ذا الن و  م ف القواع د     

يسبقوانين البول
(321)

ك انطتقًا مف اايتها   ياية السياسة الت ريعية للدولة 

 و د لها اللوري والمباشر لتققيق هذا الهدف  

و   وا رت أاك  ا  الق   اأ عل  ى  طبي  ق ه  ذه القواع  د   
(322)

،  ون أن 

لها، وإنما طبقتها باعتبار ال اية منها  أما  اتحد  م مونها، أو   ع  عريلًا محد  

د ا تلة بت مين قوانينها ل بعض القواع د امم رة ال تي     الت ريعات الوطنية فق

 ه  دف لحماي  ة مص  الحها الاجتماعي  ة والاقتص  ا ية، ولم     ع  عريلً  ا ي ي  ل       

 ال مو  عنها، لتسهيل مهمة القا ت   التطبيق  

و   د ل الم   ر  الأوروب  ت بو   ع  عري  ا مح  د  للقواع  د    رورية    

   2118( لعا  1التطبيق    ن ي  روما )

                                     

 نظر في هذا المعنى: ا )321(
D. NUTY: L'application des lois de police dans l'espace, Article 

précité, p.245 et s; S. POILLOT  PERUZZETTO: Ordre public et 

lois de police dans les texts de référence, in collection: la matière 

civile et commerciale, Socle d'un code Européen de droit 

international privé?, Paris, Dalloz, 2009, p.93 et ss. 

 نظر من بين هذه الأحكاب على سبيل المثال: ا )322(
 1986مارس  19حكب محكمة النق  الفرنسية الصادر عن الدائر  الاجتماعية بتاريخ  

ومقا بعقدها( وحكمهقا الصقادر عقن القدائر   544، صRev. crit، 1987)منشقور فقي 
( وكقذلك حكمهقا JCP, 2000, éd. E)منشقور فقي:  2111 نقوفمبر 28التجاريقة فقي 

منشققققور علققققى الموقققققع  ،2111مققققارس  16الصققققادر عققققن الققققدائر  المدنيققققة الأولققققى فققققي 
 الإلكتروني:  

   
www.courdecassation.fr  
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ة الم   ا ة التاس   عة م   ف التن    ي  الم   ذ ور مس   مى ق   وانين  واعتنق   

البوليس، وبينة متمح هذه القواعد  فاللقرة الأوم مف ه ذه الم ا ة   نو    

الدول  ة عل  ى أن "ق  انون الب  وليس ه  و ال  نو امم  ر والأساس  ت ال  ذي     عه    

لحماي   ة مص   الحها العام   ة، والمتمثل   ة   ن امه   ا السياس   ت، الاجتم   اعت       

ا يقت ت إعماله على  ل االة  د ل   مجاس  طبيق ه،  والاقتصا ي، وهو م

أي ا  ان القانون الواجب التطبيق موجب التن ي  الحالت"
(323)

  

وبالبناأ على  ل  ، فشنن ا نك ون أم ا  قاع دة   رورية التطبي ق عن دما         

 هدف هذه القاعدة إم تحقيق مص لقة عام ة للدول ة  وبه ذه المثاب ة يمك ف       

ف القواعد اممرة التي  طبق مباشرة على الن ا ك استبعا  أي قانون آ ر لصا

 لحماية السياسة الت ريعية للدولة    افة المجالات  

والبا ي لنا مف ه ذا ال نو أن  طبيق ه ق د ي ي ي إم وج و  مله و         

مطابق للكرة الدفع بالن ا  العا   فكتهما يعم ل   إط ار تحقي ق المص اف     

للدولة   ما أن  طبيق أي ا منه ا ي ي ي إم   الاجتماعية والسياسية والاقتصا ية 

 استبعا  القانون الأجنبي لصاف القواعد اممرة   قانون القا ت  

ومع  ل ، فش ا  ان الن ا  الع ا  يعم ل لص اف ق انون القا  ت، ف شن       

القواعد  رورية التطبيق قد  ك ون وطني ة المص در، أو قواع د أجنبي ة  ه دف       

 دولة التي سنتها  إم تحقيق المصلقة العامة لل

                                     

 على النحو التالي:  9/1يجري النص الفرنسي للماد   )323(
"Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est 

jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêst publics, 

tells que son organisation politique, sociale ou économique, point 

d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ 

d'application, quelque que soit par ailleurs la loi applicable au 

contrat d'après le présent règlement".  
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 ثانيًا: أهمية القواعد ضرورية التطبيق في مجال عقد التوزيع الحصري: 

 اتساع دائرة الحرية التعاقدية في عقود التوزيع: -1

 ه ا يتمي  التوزيع التراري ب يا ة ار   المب ا لات التراري ة، وم ا يتبع    

ري  ات م  ف ا   طرا  العتق  ات ب  ين المن  ترين والص  نا  والتر  ار  و تع  ار  الح

التعاقدي  ة   ه  ذا الن  و  م  ف العتق  ات
(324)

، عن  دما يس  عى المتع  املون إم 

البق  ث ع  ف ن   ا     ات يحك    عتق  ا ه ، مس  ت لين    ل    ع  د  وج  و    

 قواعد قانونية  افية  ن   مسألة التوزيع وإعا ة البيع  

ويقت ت  ل  اتمية وجو  قواعد قانونية  طبق بصلة مباش رة، ل يس   

ي ة التعاقدي ة، ب ل لتن  ي  ه ذه الحري ة وياي ة اقتص ا          فق  للق د م ف الحر  

السوز باللروأ لقواعد لها طابع قوانين البوليس  عمل عل ى  ن  ي  المنافس ة    

  ا ل الأسواز وإزالة التعار  بين مصاف الأطراف  

وعن  د التأم  ل   ش  رب القص  ر ال  ذي يمي    عق  د التوزي  ع الحص  ري،    

  م دة مح د ة، نج د أن الحري ة     وموجبه يت  التس ويق عل ى إقل ي  مع ين     

التعاقدي  ة المطلق  ة ق  د  س  تتبع إنه  اأ العق  د بطريق  ة ملاجئ  ة م  ف جان  ب أا  د 

المتعاق  ديف
(325)

  وعن  د    د ل القواع  د    رورية التطبي  ق  ترل  ى اتمي  ة     

الإ ط  ار الس  ابق عل  ى إنه  اأ العق  د ومد   ه المعقول  ة، لترني  ب الط  رف ام   ر 

                                     

 نظر: ا )324(
A. NUTY: L'application des lois de police dans l'éspace…, Article 

précité, p.246. 

 نظر: ا )325(
S. HOTTE: La rupture du contrat international, contribution à 

l'étude du droit transnational des contrats, T.28, DEFRÉNOIS, 

2007, p.312, No.826. 
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إ ب ا  ه ذا     س بق ر أو الم دة ال تي    ط ا ادسافير الناجمة عف عد  مراع اة الإ 

 الإجراأ  

 عقد التوزيع الحصري من عقود الإذعان:  -2

ا  ح لنا جلي ا عند التمهيد لتل  الدراسة أن مف سمات عقد التوزي ع  

الحصري أنه مف عقو  الإ عان
(326)

  وي هف على هذه الصلة أن الم ور  أو  

ها  ون مناق   ة، ل  بالم  انح يل  ر  ش  روطه عل  ى الم  وز  الإقليم  ت ال  ذي يق   

ب  افيع ال تي يمتلكه ا الم ور ، م ف أج ل اس تمرار ن  اطه التر اري          لللحاجته 

 وإعا ة  سويق  ل  المنترات  

وم  ف ال   روب ال  تي ير   خ له  ا الم  وز   ف  ع رس  و  الا   راب         

ال بكة
(327)

وفر  إ اوات  ورية به دف الاس تمرار   ش بكة التوزي ع    ،
(328)

 ،

والاشتراطات المقيدة للمنافس ة 
(329)

ز  عل ى  ل   ف ر  أس عار المنتر ات        

والب افيع وتحديد س عرها مق دم ا م ف جان ب الص انع أو المن تج  ول يس ش رب         

 ل ه  تحديد المدة والمنطقة ا  رافية ببعيد عف  ل  ك اي ث يخ  ع الم وز     

 ولا يستطيع   ي  المنطقة المحد ة بالعقد أو يتعداها إلا موافقة المور   

اطات قد   ي ي إم ا  تتس وا  ح      ولا مراأ أن  ل هذه الاشتر

الت  وازن ب  ين أط  راف العملي  ة العقدي  ة  ويس  اه     ل    ع  د  التك  افي     

                                     

 .37نظر سابقًا: صا )326(

 .67و 66نظر سابقًا: صا )327(

 نظر: ا )328(
د. رشققيد ساسققان: عقققد التوزيققع بتققرخيص اسققتعمال العةمققة التجاريققة، المرجققع السققاب   

 وما بعدها. 193ص

 .وما بعدها 69نظر سابقًا: صا )329(
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القوى الاقتصا ية بين مف يمل  الهيمنة على شبكة التوزيع ومف يصار  م ف  

 أجل الحصوس على السلع واددمات لإعا ة بيعها  

ب الن ر   ويمكف التوصل إم مدى تحق ق الت وازن العق دي م ف عدم ه     

إم  يلية س   الملاو  ات العقدي ة، وص لة الأط راف   العق د      
(330)

  فعن دما  

مناق ة بن و  العق د بص ورة ملص لة، فشنن ا نس تطيع أن        على  نصب الملاو ات

نحك  على الأ اأات بأنها متوازنة  أما   االة عد  الس ماح للط رف ام  ر    

 ع اأ بلك رة الت وازن     نمو جت معد سللًا، فت يمكف الا قدبالمناق ة وفر  ع

وه  ذا ه  و ا  اس عق  د التوزي  ع الحص  ري ال  ذي يق  د  للم  وز  الإقليم  ت    

 صورة عقد إطاري أو نمو جت لا يخ ع للتلاو  أو المناق ة  

والن رة اللااصة لأطراف عقد التوزيع الحصري  ل رز وج و  ش ر ات    

س ون   تعاق د م ع م وزعين يمار   ،عمتقة ينطبق عليها وصا الم ور  أو المن تج   

 ن اطًا ًاري ا لا يتكافأ البتة مع ن اب  ل  الم روعات  

وينب  عل ى  ل   وج و  ااج ة ماس ة لقواع د آم رة واجب ة التطبي ق          

 ت  د ل لإع  ا ة الت  وازن ب  ين أط  راف العق  د، واس  تبعا  ال   روب المجقل  ة      

وال ارة بالموز  الإقليمت، والمحاف ة على مب دأ اري ة المنافس ة  و ت د ل     

الاقتص ا ي وف ر     لمر   ه  الم ور   يس للقيلولة  ون اس ت تس قوانين البول

ين ا  ا ل الح دو   شروطه التعاقدية التي يخ ع لها الموز   فالأ   ي ل ره

                                     

 ر: نظا )330(
د. محمققققد إبققققراهيب موسققققى: انعكاسققققات العولمققققة علققققى عقققققود التجققققار  الدوليققققة، المرجققققع  

 وما بعدها. 87الساب ، ص



- 216 - 

 

ا  رافية المحد ة بالعقد، ولا يجوز له ادروج منها وسارس ة ن  اب ً اري    

 ساثل أو مطابق لن اب المتعاقد ام ر بعيد ا عف المنطقة محل الحصر  

تســاعد القواعــد ضــرورية التطبيــق علــى ضــمان تنفيــذ الالتزامــات  -3
 الناشئة عن عقد التوزيع الحصري: 

يس  عى الأط  راف   العق  و  الدولي  ة إم إ راج بع  ض ال   روب ال  تي  

    مف اس  ف  نلي  ذ الالت ام  ات  وق  د قي  ل    ل    أن اله  دف م  ف ه  ذه     

الالت ام   ات ال    روب ه   و   طي   ة المي   اطر المحتمل   ة ال   تي  واج   ه  نلي   ذ   

العقدية
(331)

  

واقيق  ة الأم  ر، أن  ه س  واأ تم إ راج مث  ل ه  ذه ال   روب، أو لم يتل  ق   

الأطراف عليها، فشن القواعد اممرة   قانون القا ت، أو اتى   الق وانين  

الأجنبي  ة،  تص  دى ل  ذل ك ل   مان إع  ا ة الت  وازن   العملي  ة العقدي  ة  ف  ت   

الأط   راف ب  الن ر إم مرال   ة  مس   ألة ع  د  التك   افي ب  ين    نق  ي   نس  تطيع أن  

التلاو   ون ا ه ا م ف المراا ل  ب ل يل    مراقب ة  ل   المس ألة    اف ة          

 مراال العملية التعاقدية  

وبهذه المثابة، يلت   المور  ًاه الموز  الإقليمت ب مان   وف  الحص ة   

يقع فترة  نليذ العقد   ما   أو الكمية المتلق عليها مف السلع واددمات على مدار

وإعتم  ه بالتقس  ينات ال  تي تم   ي  ة و  وي  ده  لعلي  ه الالت   ا  ب   مان العي  وب اد  

 إ  الها على المنتجك اتى يستطيع الصمو  والمنافسة   السوز  

                                     

 نظر: ا )331(
د. رشققا علققي الققدين: دور المحكققب فققي إعققاد  التققوازن المققالي للعقققد الققدولي، الإسققكندرية  

 .71، ص2111دار الجامعة الجديد ، 
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و قت   ت مراع  اة قواع  د العدال  ة   العتق  ات اداص  ة الدولي  ة ع  د   

عل  ى التلرق  ة   مرال  ة التنلي  ذ ب  ين الت ام  ات الم  ور  والم  وز  الإقليم  ت  ف

الأ   أن يي ي الت امه بحسف نية، وألا يأ ت أعمالًا  تنافى مع الالت ا  بعد  

سلع مطابقة أو م ابهة لن   ها محل التعاقد أثن اأ    سويقالمنافسة مف  تس 

   ،و  منطقة ج رافية لم يتلق عليها الطرفانسريان مدة القصر

الات ال تي ي ت    ولابد أن  قا القواع د   رورية التطبي ق بالمرص ا  للق      

فيها إ راج شروب  تعلق بعد  المسئولية عف العيوب التي   هر   الب  افيع، أو  

 ل  اداصة بالإعلاأ منها   اال ة الق وة الق اهرة أو ال  روف ال تي  ط رأ عل ى        

العقد و ص عب م ف مهم ة  نلي ذ الالت ام ات الناش ئة عن هك  اص ة وأن مث ل ه ذه           

 مرة   مع   الت ريعات الدا لية  المسافيل  كون محل  ن ي  بقوانين آ

تلق مع الرأي اللقهت الذي ينتهت إم أن العقو  التي يت  إبرامه ا  نو

لمد  متتابعة ويستمر  نليذها على فترات طويلة،  قت ت التعاون بين أطرافها 

ل مان اسف التنليذ و وف  المناخ المتفي  لتققي ق آثاره ا وال اي ة المرج وة     

مف وراأ إبرامها
(332)

  وهذا هو المعت ا    عق و  التوزي ع الحص ري، وال تي      

وإن  انة محاطة م دة معين ة، إلا أن ه ذه الم دة ق د ي ت  ًدي دها لم د          

أ رى ويس تمر التنلي ذ لل ترات زمني ة طويل ة  وي تعين هن ا وج و   ع اون ب ين           

المن  تج أو الم  ور  والم  وز  الإقليم  ت عن  د  نلي  ذ العق  د  ف  الأوس أ ث  ر  راي  ة 

لتقس  ينات ال  تي     يا للمن  تج وًعل  ه ق  ا ر ا عل  ى المنافس  ة      ومعرف  ة با

 السوز، والثانت على صلة مباشرة بالعمتأ  

                                     

 نظر: ا )332(
S. HOTTE: La rupture du contrat international, Op. cit., p.313, 

No.829. 
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ولف يتققق التعاون بين أطراف العملي ة العقدي ة، ولا ي ي ى ع اره إلا     

  ل متعاق د نص ب عيني ه ويح رت عل ى ع د          ها   وجو  قواعد مل مة ي  ع 

ع  د  الالت   ا  ببن  و  العق  د، أو إ ل  اأ    اللته  ا، ويعل    بحتمي  ة  طبيقه  ا عن  د

المعلوم  ات اداص  ة بالب   افيع والمنتر  ات، وال  تي يك  ون له  ا الأث  ر الب  الغ   

 سويق المنتج وجذب العمتأ ًاه هك لتققي ق المص لقة الم  تر ة لأقط اب      

 العملية التعاقدية  

 المطلب الثاني

 للمنافسةمدى تدخل القواعد ضرورية التطبيق في الاشتراطات المقيدة 

أم  ا  ق   اأ الدول  ة، أو عل  ى ق   اأ التقك  ي     ةق  د ي  ت  ط  رح المنازع  

ولكل منهما اًاه ا نحو  طبيق قوانين البوليس على  ل  المنازعة  ونبق ث  

هنا مسألة عر  الن ا  على الق اأ، ومدى وجو  ا تتف   التطبي ق عن د   

 أما  المحك   طرح الق ية 

 الفرع الأول

 طبيق أمام القاضيالقواعد ضرورية الت

 تطبيق القواعد ضرورية التطبيق لحماية الغاية من قوانين المنافسة: -1

يس  مح م  نهج القواع  د    رورية التطبي  ق للقا   ت ب  أن يطبقه  ا مباش  رة 

العقد   مجاس  طبيق قانون معين، أو  قععلى الن ا   ويحد   ل  عندما ي

صلة آم رة بنص وت له ا    عندما  وجد بعض ال روب العقدية التي يت   ن يمها ب

طابع قوانين البوليس
(333)

  فهذه الأ  ة يخ ع العقد لحكمه ا ب  ض الن  ر    

 عف القانون الذي     إليه قواعد  ناز  القوانين  

                                     

 نظر: ا )333(
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و طبق القواعد  رورية التطبيق عل ى عق د التوزي ع الحص ري، س واأ      

   ان مص  درها ق  انون القا   ت أو ق  انون أج  نبي  وق  د يك  ون الأ      تص   ا   

لن ا  أو ا   تو، طالما  ان على صلة جدية بهبا
(334)

  

ا    أن  طبي  ق ه  ذه القواع  د عل  ى العق  د الم  ذ ور يتوق  ا عل  ى  ع  ار     

الذي يختاره الأطراف، أو الذي     إليه قواعد التن از     ول ة القا  ت،    القانون 

 مع النصوت اممرة   القانون الوط ، أو مع ن   ها   القانون الأجنبي  

ويتاب أن الت ريعات التي أشارت لقوانين البوليس لم تحد  ملهو  

،  م ا  2118( لع ا   1هذه الق وانين، عل ى عك س م ا انته ى إلي ه  ن  ي  روم ا )        

  رنا، اين أسبغ صلة القواعد  رورية التطبي ق عل ى الق وانين ال تي تحق ق      

المص  لقة العام  ة للدول  ة  
(335)

  ولا ش    أن الت   ريعات ال  تي    ن   أاك  ا     

لمنافسة  تعلق بقواع د آم رة واجب ة التطبي قك لأنه ا  ه دف لحماي ة المص اف         ا

الاقتصا ية والاجتماعية واستقرار الأسواز الدا لية   الدولة
(336)

  

                                                                                          
S. POILLOT BERUZZETTO: Ordre public et lois de police, Article 

précité, p.96. 

فققققققد أققققققرت بعققققق  التشقققققريعات إمكقققققان ت بيققققق  القاضقققققي القققققو ني لققققققوانين البقققققوليس  )334(
لقدولي الخقاص السويسقري لعقاب الأجنبية، متى كانت علقى صقلة بقالنزال، مثقل الققانون ا

(. ومقن الاتفاقيقات 11)ب 1998( والقانون الدولي الخقاص التونسقي لعقاب 19)ب 1987
الخققاص  1981( مققن اتفاقيققة رومققا لعققاب 7الدوليققة فققي المجققال التعاقققدي نققذكر المققاد  )

( مقن تنظقيب رومقا 9بالقانون الذي يحكب الالتزامقات التعاقديقة، والتقي اسقتبدلت بالمقاد  )
 .2118( لعاب 1)

 نظر: ا )335(
L. D'AVOUT: Le sorte des règles impératives dans le règlement 

Rome 1, D. 2008, 2165. 

 نظر: ا )336(
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 تطبيق القواعد ضرورية التطبيق على الاشتراطات المقيدة للمنافسة:  -2

يس  عى الم  ور  جاه  د ا نح  و إ راج ش  رب ع  د  المنافس  ة   عق  و       

ع الحصري، ويهدف م ف   تس ه ذا ال  رب إم من ع الم وز  الق دي         التوزي

مف إعا ة بيع منترات م ابهة أو مطابقة لتل  التي تم التعاقد عليها
(337)

  

ويعد الالت ا  بعد  المنافسة مف الالت امات الأساس ية ال تي  ق ع عل ى     

عا ق الموز  الإقليمت  ا   أن ه يج ب أن يك ون مح د  ا م دة معقول ة، وألا        

ت  د الأم  ر إم ا  د إيق  اف ن   اب الم  وز  التر  اري    يم
(338)

  و  ا    ه  ذه  

 الأاواس نكون أما  منافسة ا  م روعة  ي ي إم إلحاز ال رر بالموز   

وعل  ى القا   ت أن يلر  أ للقواع  د    رورية التطبي  ق عن  دما يتأ   د م  ف 

وج  و  اش  تراطات مقي  دة للمنافس  ة    ي ي إم  ل  ق ن  و  م  ف الااتك  ار         

الم روعةوالمنافسة ا  
(339)

، س واأ ب الن ر إم الم دة ال تي يلر  ها الم ور        

على الموز  الحص ري، أو عن د منع ه م ف مباش رة الن  اب بع د انته اأ التعاق د          

 بصلة مطلقة،  ون قيد أو شرب  

ولا يس  وغ أن نل     الم  وز  الإقليم  ت ب   رب ع  د  المنافس  ة، ونطل  ق  

ى العتق ات الاقتص ا ية   لي لب الن ع ة اللر ي ة ال تي  س يطر عل       للمور  العنان

ويلر  شروطه، أو أن يتد ل   إنهاأ العقد   الوق ة ال ذي ي راه مناس ب ا     

                                                                                          

 .319، بند 382د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 نظر: أ )337(

P. CARAHAY: Les contrats internationaux d'agence et de 

concession de vente, Op. cit., p.117, No.206. 

 وما بعدها. 74نظر سابقًا: صا )338(
 نظر: ا )339(

J. DERRUPE: Concurrence déloyale ou illicité, Rép. D. Internat, 

1998, No. 15. 
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ه  ذا المس  ل     إنك  ارل  ه،  ون الن   ر لمص  اف المتعاق  د ام   ر  وق  د رأين  ا 

(340)1991 يس  م   21اك    محكم  ة اس  تئناف ب  اريس الص  ا ر     

، وال  تي 

را ة المنلر ة مف جه ة الم ور ،   رف ة مف جانبها الإنهاأ التعسلت للعقد بالإ

ب  الرا  م  ف تحدي  د م  دة العق  د بس  نة، ورأت المحكم  ة أن ه  ذه الم  دة ا       

 12، الصا ر   83/1983مناسبة  وانتهة إم  طبيق التن ي  الأوروبت رق  

ب   أن عق  و   وزي  ع الس  يارات  واعت  دت المحكم  ة بالم  دة        1983 يس  م  

سنوات مف  اريخ  وقيع العق د، م ع   المقررة   التن ي  المذ ور، وهت أربع 

 رورة الإ طار قبل سنة مف نهاية المدة  ورا  أن المنازع ة  ا لي ة، إلا أن   

النو الوار    التن  ي  الأوروب ت يع د مثاب ة ق انون  ات  طبي ق   روري        

 يطبق على المنازعة أي ا  انة طبيعتها،  ولية أ   ا لية  

ن  وفم   14الص  ا ر    وق  ررت محكم  ة ال  نقض اللرنس  ية   اكمه  ا

، سالا الذ ر1995
(341)

، أن شرب ع د  المنافس ة الم درج   عق د الامتي از      

التر  اري لا يل     المتلق  ت بع  د انته  اأ الرابط  ة العقدي  ة إلا   الح  دو  ال  تي 

  لت بتوف  الحماية المطلوبة لحق المعرفة اللنية  

نج د   2115لس نة   3وإ ا رجعنا لقانون  ن  ي  المنافس ة المص ري رق       

وال تي نص ة عل ى أن     ،أنه  ناوس مبدأ ارية المنافسة   الم ا ة الأوم من ه  

 كون سارسة الن اب الاقتصا ي على النقو الذي لا ي ي ي إم من ع اري ة    

المنافسة أو الإ رار بها، و ل   له وفقًا لأاكا  القانون  أما بصد  الا لاق ات  

                                     

 .63نظر سابقًا: صا )340(
 بعدها. وما 84: ص نظر سابقًاا )341(
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المقيدة للمنافسة فقد   رنا آنلًا
(342)

(، والتي ا  رت عل ى   8/5لما ة )نو ا 

م  ف يمل    الس  يطرة عل  ى س  وز مع  ين التميي    ب  ين ب  افيعين وم   تريف  ت   ابه  

 مرا  ه  الترارية   الأسعار أو شروب التعامل  

ويعد النو الأ    م ف النص وت امم رة ال تي  ل    الم ور    عق د         

ع قي و   التوزيع الحصري بعد  التميي  بين الموزعين   الأس عار، أو   و    

على المنافسة   العقد الم   مع موز  اصري يمارد ن اطه عل ى الإقل ي    

له ذا فشنن ا نعت        المصري، مثل شرب عد  المنافسة ا  المحد  مدة معين ة 

هذا النو مف القواعد  رورية التطبيق التي يجب إ  ا  العق د له ا ب  كل    

ال  روب المقي دة    مباشر مف أجل ياي ة مب دأ اري ة المنافس ة، ومن ع  طبي ق      

 للمنافسة  ات الطابع التعسلت  

ويي ذ على موقا الم ر  المصري إالاس الم دة ال تي يل    التقي د     

بها عند إ راج شرب عد  المنافسة   العقد  و ان علي ه أن ي ن   الا لاق ات    

الح  دو      حالمقي  دة للمنافس  ة ويح  د  نطاقه  ا ال   م  والمك  انت،    ت  ت    

الم روعة وا  الم روعة، وأن ي ع  صور ا أما  القا ت اللاصلة بين المنافسة 

عن  د ط  رح المنازع  ة علي  ه ع  ف ق  وانين الب  وليس    رورية التطبي  ق   مج  اس 

المنافسةك لتطبيق أاكامها بصورة مباشرة  فمبدأ ارية المنافسة جاأ عام  ا    

عل ى فك رة ع د  التميي   ب ين       8/5صيااته، واقتصر الح ر ال وار    الم ا ة   

 تعاملين   السوز عند  ساو المرا   القانونية  الم

 DOUBINونذ ر   القانون اللرنس ت الم ا ة العاش رة م ف مرس و       

، ب      أن اري     ة الأس     عار 1986 يس     م   1، الص     ا ر   1243-86رق       

                                     

 .71نظر سابقًا: صا )342(



- 223 - 

 

والمنافس  ة
(343)

ك اي  ث ا  د ت ه  ذه الم  ا ة بع  ض ال   روب ال  تي يمك  ف       

يكون مف شأن هذه الا لاقات للأطراف مقت اها  قييد المنافسة، وأهمها أن 

 دعي  التقد  الاقتص ا ي، وألا  س مح بح  ر المنافس ة  لي  ا   الس وز، وأن       

 كون الممارسات المقيدة للمنافس ة لازم ة لتققي ق ه ذا اله دف     
(344)

وا ب ع    

،  ات 1991يوني  و  25، الص  ا ر   58-1345ق  انون التر  ارة اللرنس  ت رق    

 ع د مح  ورة  اف ة     -1صة على أنه "(، والتي ن1-421النهج   الما ة )س

الممارس  ات الت   امنية، العق  و ، الا لاق  ات الص  ريحة أو ال   منية أو الاتح  ا      

 والاندماج بين ال ر ات   الحالات التي  ي ي فيها إم: 

 )أ(  قييد الد وس إم السوز أو ارية المنافسة لل ر ات الأ رى 

الس  وز أو المس  اهمة )ب(  عطي  ل تحدي  د الأس  عار طبقً  ا للمنافس  ة   

 بطريقة مصطنعة   ار لاعها أو ا لا ها  

 )ج( تحديد الإنتاج، الأسواز، الاستثمارات، أو التقد  الثقا   

 ) (  قسي  الأسواز أو مصا ر الإمدا   

و  هف هذه النصوت على وجو   واب  محد ة يل   مراعا ه ا    

مع  ين م  ف جان  ب أط  راف   الا لاق  ات المقي  دة للمنافس  ة، وأن ا تي  ار ق  انون 

العقد، أو عف طريق قواعد التناز     ولة القا ت يجب أن ي أ ت     وأ   

هذه ال واب ، وإلا سيت  إعماس هذه القواعد  ات التطبيق المباش ر ل تقك    

 العتقات العقدية   عقو  التوزيع  

                                     

 1الصققادر فققي  558/96بعقق  أحكققاب هققذا المرسققوب بموجقق  القققانون رقققب  تققب تعققديل )343(
 .1996يوليو 

 .76و75نظر نص هذه الماد  سابقًا: صا )344(
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 الفرع الثاني

 القواعد ضرورية التطبيق أمام المحكم

 دة الأطراف:التحكيم أساسه إرا -1

يعتم   د التقك   ي  عل   ى إرا ة الأط   راف، س   واأ   ا تي   ار طريق   ة    

التقكي  أو   تحدي د الق انون الواج ب التطبي ق، أو الق انون ال ذي يحك          

 إجراأات التقكي   

والترا   ت ب  ين ط  ر  العتق  ة القانوني  ة ه  و ج  وهر عملي  ة التقك  ي ك 

يلة لتسوية المنازع ات  ايث يع  عف  تقت إرا  يهما على اتخا  التقكي  وس

الناشئة عف هذه العتقة
(345)

  

ويمكف أن يت  الا لاز على التقكي    مجاس العتقات العقدي ة، أو  

ا  العقدية، مثل  عوى المنافسة ا  الم روعة ال تي  ق و    أساس ها عل ى     

ادطأ التقص ي
(346)

  

 

 تطبيق القواعد ضرورية التطبيق بواسطة المحكم:  -2

ط  راف   العق  د ش  رطًا يس  مح له    مراجعت  ه وإمك  ان   الأ درجق  د ي  

التلاو  ب أنه عندما ًد بع ض ال  روف ال تي  قت  ت إمك ان  عديل ه      
(347)

 ،

                                     

 نظر: ا )345(
 215د. أحمد عبد الكريب سةمة: التحكقيب فقي المعقامةت الماليقة، المرجقع السقاب  ص 

 .72بند 
 نظر: ا )346(
 المرجققققع السققققاب يب الققققدولي والققققداخلي، د. منيققققر عبققققد المجيققققد: الأسققققس العامققققة للتحكقققق 

 .87ص
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و  ه  ذه الحال  ة  تيس  ر مهم  ة المحك      إع  ا ة الت  وازن العق  دي، ا  ين    

يمتث  ل لإرا ة الأط  راف، ويمكن  ه أي    ا الن   ر   ال   روب المقي  دة للمنافس  ة  

 وازن  التي تخل بهذا الت

ولك  ف إ ا ا ت  ار الأط  راف ق  انون  ول  ة معين  ة ل  يقك  العق  د، فه  ل      

يستطيع المحك   اس تبعا  ه ذا الا تي ار لص اف ق وانين الب وليس أو القواع د         

  رورية التطبيق؟ 

يتاب أنه إ ا  ان قانون الب وليس مت  من ا   القواع د ال وار ة       

ول ف يمث ل  ل   ملاج أة     القانون الميتار، فشن المحك  يطبق ه عل ى الن  ا      

للأط  رافك  ل    أن الأم  ر يتعل  ق بلك  رة الإس  نا  الإجم  الت، وي  أ ت  طبي  ق     

قوانين البوليس ملبي ا لرابات الأطراف و وقعا ه  الم روعة
(348)

  

و  اال   ة رج   و  المحك     إم قواع   د الإس   نا  لتقدي   د الق   انون  

اع د    الواجب التطبي ق، فشن ه س يطبق الق انون ال ذي      إلي ه ه ذه القو        

 مجمله، ولا يستبعد القوانين اممرة  ات التطبيق ال روري فيه  

وب   ذل  تخ    ع الا لاق   ات المقي   دة للمنافس   ة   عق   و  التوزي   ع     

ويطبقه ا المحك      ،الحصري للقواعد  رورية التطبي ق   الق انون المي تو   

                                                                                          

 نظر: ا )347(
د. عصقققاب القققدين القصقققبي: التحكقققيب القققدولي والحفقققاظ علقققى التقققوازن الاقتصقققادي لعققققود  

الاسقققتثمار، المقققاتمر السقققنوي السقققادس عشقققر لكليقققة الحققققو ، جامعقققة الإمقققارات العربيقققة 
 عدها.وما ب 197، ص2118المتحد ، بعنوان "التحكيب التجاري الدولي"، 

 نظر: ا )348(
 .368د. محمود ياقوت: حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد، المرجع الساب ، ص 
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المقيدة للمنافسة مف ايث نطاقه ا الإقليم ت    ال روب لتقديد مدى م روعية

 ة المقررة لها، و ذل  المدة التالية لانق اأ العقد  والمد

وقد قيل   هذا ال أن أن المحك  ليس قا  ي ا وطني  ا، وأن   ل ق وانين     

البوليس  كون بالنسبة له قوانين أجنبي ة 
(349)

  ورا   وجاه ة ه ذا ال رأي، إلا أن ه      

 يجعل مف مهمة المحك  الن ر إم الهدف مف القواعد  رورية التطبيق، م ع أن ه  

لا يلتلة إم ال اية مف هذه القواعد عند  طبيقها، وإنما بالن ر لكونها منتمي ة إم  

 القانون الميتو بحك  الن ا ، سواأ  انة وطنية أو أجنبية  

بيد أن المحك  ق د لا ين  ر مطلقً ا لق وانين الب وليس الأجنبي ة عن دما        

ت ى ول و    كون ا   مت  منة   الق انون المي تو بحك   العتق ة العقدي ة، ا       

 انة على ص لة جدي ة ب الن ا  ويتق ت   طبيقه ا لرعاي ة مص اف الدول ة ال تي          

 سنة هذه القوانين  

ونعتقد أن المحك  لف يكلا نلسه م  قة البق ث ع ف الق انون ال ذي      

ير ب  بالن ا  برابطة جدية، اتى   الحالة التي يحتوي فيها ه ذا الق انون   

ش  تراطات المقي  دة للمنافس  ة، عل  ى قواع  د    رورية التطبي  ق    ن   مس  ألة الا 

 وإنما يلت   بالقانون الذي ا تاره الأطراف، ًنب ا لتعر  اكمه للبطتن  

                                     

 نظر: ا )349(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.110, No.95; 

S. POILLOT PERUZZETTO: distribution, Rép. D. Internat, 1999, 

No.140. 
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 المبحث الثاني

 مدى ملاءمة القواعد الوطنية لحكم الاشتراطات المقيدة للمنافسة

تل  ا القواع  د  ات الص  ب ة الوطني  ة م  ف  ول  ة إم أ   رى  فك  ل   تخ

ال   روف الاقتص  ا ية والاجتماعي  ة    م   ر  ي   ع م  ف القواع  د م  ا يناس  ب   

 ولته  وبالن ر لعقو  التوزيع الحصري نجد أنها عقو   افيع ة الانت  ار وتحق ق    

رواج ا اقتصا ي ا على  افة أرجاأ المعمورة، الأم ر ال ذي يقت  ت البق ث ع ف      

 قاعد ا  وطنية أو مو وعية لتقك  الاشتراطات المقيدة للمنافسة  

 عد الوطنية لحكم الاشتراطات المقيدة للمنافسة: أولاً: عدم كفاية القوا

لم  عد القوانين الوطنية قا رة على اك  بعض العقو ك ومرجع  ل    

الطبيعة الذا ية لهذه العقو ، وعد  استرابة هذه القوانين له ا 
(350)

،  م ا ه و   

 الحاس   عقد التوزيع الحصري  

وأهمي  ة ول  ئف س  لمنا ب  دور مب  دأ س  لطان الإرا ة   ه  ذه العق  و ،     

اللروأ للكرة الأ اأ الممي ، و طبيق ال رب الاستثنافيت، وإسنا  العقد لقانون 

مح  ل إقام  ة الم  وز ،  م  ا عر   نا س  ابقًا  
(351)

  ف  شن الأم  ر يختل  ا عن  د ن   ر   

الاشتراطات المقيدة للمنافسة، وأثر هذه ال  روب عل ى مب دأ اري ة المنافس ة      

 عواق ب اقتص ا ية لا   الذي يجب ال و  عنه  فشه دار ه ذا المب دأ ي ي ي إم    

 يمكف إالالها  

                                     

 نظر: ا )350(
حمقققود محمقققد يقققاقوت: نحقققو مفهقققوب حقققدي  لققققانون عققققود التجقققار  الدوليقققة، دارسقققة د. م 

 .3، بند 8، ص2112تحليلية مقارنة، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 
 وما بعدها. 179نظر سابقًا: صا )351(
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فش ا أ ذنا بعين الاعتبار مسل  الم ر  ال دا لت   بع ض ال دوس،    

الا لاقات المقي دة للمنافس ة  وق د ب دا لن ا      لوجدنا التبايف الوا ح   مجاس 

هذا التلاوت م ف ع ر  موق ا الم  ر  المص ري واللرنس ت  ب ل أن مس ل          

، اد ات  DOUBINى ا ين أق ر مرس و     الأ   يتس  بال رابة ال ديدة  فعل  

بحري  ة المنافس  ة والأس  عار، الا لاق  ات المقي  دة للمنافس  ة ال  تي تحق  ق التق  د   

( م ف ق انون   1-421الم ا ة )س الاقتصا ي وعد  ا ر المنافسة، فشن مقت ى 

الترارة اللرنست ق د ينته ت إم ا  ر  اف ة الا لاق ات المقي دة للمنافس ة          

تمنع الا لاقات الص ريحة أو ال  منية    (A/1)لقرة عقو  التوزيع،  اصة وأن ال

التي  قيد الد وس إم السوز أو ارية المنافسة لل ر ات الأ رى  وملهو  

الموافق  ة، ف  شن ا تي  ار الم  وزعين   عق  و  التوزي  ع الانتق  افيت وقص  ر بع  ض    

الأس  واز عل  ى بع  ض الم  وزعين   عق  و  التوزي  ع الحص  ري ق  د ي  ي ي إم 

و اص  ة عن  دما  ت   مف ا لاق  ات مقي  دة للمنافس  ة، وإن  إبط  اس ه  ذه العق  و ، 

  انة الأولوية   هذا ال أن للقانون ادات بحرية الأسعار والمنافسة  

وإ ا  أملنا شرب عد  المنافسة نجد أن التلاو  ب أنه يع   ع ف ع د     

 ك  افي   الق  وى والمرا     الاقتص  ا ية ب  ين الأط  راف، وأن  طبي  ق ق  انون      

أما  م كلة اقيقية اين يختلا  لس  ه وبي ان م  مونه      ا لت بذا ه ي عنا

مف قا ت م ر
(352)

 ، اسب المحكمة التي يطرح أمامها الن ا   

وي ا  على  ل  أنه إ ا أقرت الت  ريعات الوطني ة إ راج ش رب ع د      

المنافسة   عقو  التوزيع، فشنها تختلا    ق دير الم دة المناس بة لس ريانه،     

 تهاأ الرابطة التعاقدية  وعلى وجه ادصوت بعد ان

                                     

 نظر قريبًا من ذلك: ا )352(
S. HOTTE: La rupture du contrat  international, Op. cit., p.315, No. 832.  
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وهكذا،  قا الت ريعات الوطنية عاج ة أما  تحديد م مون الالت  ا   

بعد  المنافسة والا لاقات المقي دة   عق و  التوزي ع الحص ري   م ا  بق ث       

 ل  ولة عف تحقيق مصالحها مف  تس   ريعات قد  أ ت متن افرة ومتباع دة   

عا ل ة تحك   ش روب المنافس ة       أهدافها  ويقت ت  ل  البقث عف قواعد 

 و  ع اد ا فاصتً بين الممارسات الم روعة وا  الم روعة  

 ثانيًا: تطبيق القواعد غير الوطنية لحكم الاشتراطات المقيدة للمنافسة: 

يمكنن  ا أن ن  ر  فك  رة البق  ث ع  ف قواع  د عا ل  ة لحك    الاش  تراطات  

 المقيدة للمنافسة إم ما يلت: 

 ار ة   الا لاقيات الدولية: طبيق القواعد الو -1

 ت    مف الا لاقي   ات الدولي   ة بع   ض الحل   وس الموا   دة   مج   اس   

الاشتراطات المقي دة للمنافس ة، ا ين  لت    ال دوس المن  مة لا لاقي ة  ولي ة         

 مراعاة أاكامها وشروب  طبيقها على  افة العتقات الم مولة بها  

به  ا إن   اأ الس  وز ال  تي تم موج 1957ون  ذ ر هن  ا ا لاقي  ة روم  ا لع  ا  

، وال  تي ا   رت   ما  ه  ا 1991الأوروبي  ة وتم  عديل  ها   ماس  تر ة ع  ا  

وال تي   يثر عل ى التر ارة ب ين      ( الا لاقات ال تي   ت  ب ين الم  روعات     81/1)

الدوس الأع اأ   المجموع ة الأوروبي ة، و ل   عن دما   ي ي إم  قيي د أو       

 ناول ة بع د  ل   تحدي د       ويه المنافس ة  ا  ل  وس الاتح ا  الأوروب ت  و    

هذه الا لاقات، ومنها  ل  المتعلقة بالسيطرة على الإنت اج أو التوزي ع، أو أي   

شروب ًارية أ رى مباشرة أو ا  مباش رة، عل ى النق و ال ذي أس للنا    ره       

  اللص  ل التمهي  دي 
(353)

  وق  د أش  رنا أي    ا إم اللق  رة الثالث  ة م  ف ه  ذه     

                                     

 .72و71نظر سابقًا: صا )353(
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الا لاق ات عن دما يك ون هدف ه تحس ين      الما ة، والتي أق رت ه ذا الن و  م ف     

الإنت   اج أو المس   اهمة   التق   د  الل     أو الاقتص   ا ي ومراع   اة مص   لقة    

 العمتأ  

وقد  طور الأمر بعد  ل      وس الاتح ا  الأوروب ت بشص دار التن  ي       

(354)1999 يس  م  لع  ا    22   1999لس  نة  2791رق    

، واد  ات با لاق  ات  

م ف ا لاقي ة روم ا      81عض االات الح ر   الم ا ة  التوزيع الهرمية، واستثناأ ب

من  ه م   روعية إ راج ش  رب ع  د  المنافس  ة   عق  و      (A/5/1)وأق  رت الم  ا ة  

 التوزي     ع، ش     ريطة ألا   ي     د مد      ه عل     ى       س س     نوات، وع     ف س     نة 

ل   رب ذا ا الي  ة لانته  اأ الرابط  ة العقدي  ة   م  ا ا  د ت النط  از المو   وعت له    

ات مح  ل العق  د  و ناول  ة بع  د  ل    النط  از   ( بالس  لع واد  دمB/5/1)الم  ا ة

( واصرت شروب المنافسة بالإقلي  أو المنطق ة المح د ة   Art 5/1/Cالإقليمت )

 بالعقد  

ا  أن هذا التن ي  قد تم إل اؤه، وال محله التن ي  الأوروب ت رق     

يولي و   1، وال ذي أص بح س اري ا من ذ     2111إبري ل   21، الصا ر   331/2111

لعمل به لمدة ع ر سنواتويستمر ا 2111
(355)

  وا ديد   التن ي  الأ     

ا رت الا لاقات المقيدة للمنافسة ا   مح د ة الم دة،     (A/5/1)أن الما ة 

أو ال  تي  تر  اوز م  دة ادم  س س  نوات  وعل  ى  ل   ، أص  بقة الا لاق  ات        

                                     

 نظر بشأن هذا التنظيب: ا )354(
 277د. رشيد ساسان: عقد الترخيص باستعمال العةمة التجارية، المرجع الساب ، ص 

 وما بعدها. 
 وفي الفقه الفرنسي:  

M. MALK: Les contrats de distribution, Op. cit., p.15 et s, No.27 et s. 

 .76ص نظر سابقا:ا )355(
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المقيدة المنافسة،  ا ل المجموعة الأوروبي ة، مح د ة المتم ح   نطاقه ا     

 لإقليمت وال م   المو وعت وا

ومهم  ا يك  ف، فق  د و   عة ال  دوس الأوروبي  ة م  ف النص  وت م  ا يحق  ق  

مصالحها   مجاس ال روب المقي دة للمنافس ةك باعتباره ا  وس منتر ة  س عى      

للقل   ار عل   ى الم    روعات  ات الكيان   ات الاقتص   ا ية الكافين   ة عل   ى  وس   

اقي ة  ص لح   المجموعة الأوروبي ة  إلا أنه ا، را    ل  ، س نة قواع د آم رة ا ل       

 لحك   افة المنازعات   

 تطبيق القواعد الموضوعية:  -2

أ ى قصور الت ريعات الوطنية عف القيا  بدورها، وعد  ق در ها عل ى   

موا ب  ة التط  ورات الحا ث  ة   العتق  ات اداص  ة الدولي  ة إم الاً  اه نح  و  

، وه  ت "مجموع  ة م  ف  lex mercatoriaقواع  د وأع  راف التر  ارة الدولي  ة   

القانوني  ة المعين  ة بال  ذات، وال  تي    ن   عتق  ات الق  انون اد  ات      القواع  د

المتعلق  ة بالتر  ارة عل  ى المس  توى ال  دولت، وال  تي  ر   د   مص  درها إم       

الأعراف والمبا ئ التي ن أت بطريق ة  لقافيي ة وعلوي ة   الأوس اب المدني ة      

والترارية"
(356)

ح  ص ب  ة  فالعا ات التي  سو    الأوساب المهني ة والتراري   

م  ف القواع  د العرفي  ة المل م  ة، عن  دما  تك  رر بص  لة مس  تمرة ويس  تقر العم  ل        

بها
(357)

  

                                     

 انظر:  )356(
يني: تحديققد القواعققد القانونيققة واجبققة الت بيقق  علققى عقققود الوسقق اء دد. محمققد فققااد العقق 

 .275المرجع الساب ، ص
 =                                                                     انظر:  )357(
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ويجب  طبيق عا ات وأعراف الترارة الدولية و ل يلها على القواعد 

الوطنية
(358)

،  اصة عند عد   لاية الأ  ة لتناوس بعض العتق ات،  م ا     

لمنافس  ة   عق  و  الحال  ة الماثل  ة أمامن  ا، وه  ت المتعلق  ة بال   روب المقي  دة ل 

 التوزيع الحصري   

ويمك  ف لع  ا ات وأع  راف التر  ارة الدولي  ة أن  ت  د ل   تحدي  د      

م  مون الاش  تراطات المقي  دة للمنافس  ة وتحدي  د م  د ها، و ل    عن  د اعتي  ا   

الترار والموزعين على و ع الاشتراطات لمد  معينة، و كرار  ل  والاعتيا  

ي ع ال تي لا تخ  ع لتن  ي     ريعت م ف       عليه والاعتقا  بشل امه   عقو  التوز

جان  ب الم   ر  ال  دا لت  فشه  دار الق  وانين للت  وازن العق  دي   العتق  ات  

اداصة الدولية يقت ت وجو  قانون  ات لهذه العتقات يقو  عل ى  طبي ق   

الممارسات التي اعتا  عليها الأطراف
(359)

  

عة مف ونستدس على إمكان اللروأ لهذه القواعد مسل  الما ة التاس

اداص ة ب البيع ال دولت للب  افيع     1981ا لاقية فيين ا لع ا    
(360)

، وال تي ق ررت   

 ل يل عا ات وأعراف الترارة الدولي ة ومنقه ا الأولوي ة عن د التطبي ق عل ى       

                                                                                          

 =B. GOLDMAN: La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage 

commerciaux, réalité et perspectives, trav. Com. Fr. de dip, 1977-

1979, p.221 et ss, spéc. p.241, No.29. 

 نظر: ا )358(
A. KASSIS: Le nouveau droit Européen des contrats internationaux, 

Op. cit., p.545. 

 نظر: ا )359(
علققققى عقققققود التجققققار  الدوليققققة، المرجققققع د. محمققققد إبققققراهيب موسققققى: انعكاسققققات العولمققققة  

 .87الساب ، ص
 .312، هامش201نظر سابقًا: صا )360(
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القواع  د الأ   رى، س  واأ  ل    المق  ررة موج  ب ا لاقي  ات  ولي  ة، أو بقواع  د 

شع ا ة البي ع، ف شن     ناز  الق وانين  ونن وه هن ا عل ى أن الم وز  ا ين يق و  ب       

عقو  البيع ستي  ع له ذه الا لاقي ة  وعق و  التوزي ع الحص ري، بوص لها م ف         

العق  و  الإطاري  ة،  ت   مف بع  ض ال   روب ال  تي  نتق  ل إم العق  و  اللرعي  ة       

 والتطبيقية، مثل عقو  البيع  

على أن ه   1994مف قانون التقكي  المصري لعا   39/2و نو الما ة 

لى القواع د القانوني ة واجب ة التطبي ق عل ى مو  و        "إ ا لم يتلق الطرفان ع

الن ا ، طبقة هيئة التقكي  القواعد المو وعية   القانون الذي  رى أن ه  

الأ ثر ا ص الًا ب الن ا "   م ا نص ة اللق رة الثالث ة م ف  ات الم ا ة عل ى أن ه           

"يجب أن  راعى هيئة التقك ي  عن د اللص ل   الن  ا  ش روب العق د مح ل        

 عراف ا ارية   نو  المعاملة"  الن ا  والأ

ويعل  ق اللق  ه عل  ى ه  ذا ال  نو ب  أن المحك    يتقي  د بع  ا ات وأع  راف  

الترارة الدولية   التقكي  بالقانون،  ون التقكي  بالص لح، اس ب منط ق    

ال  نو الم  ذ ور
(361)

  ا    أن مراع  اة قواع  د العدال  ة   العتق  ات اداص  ة   

د المو  وعية المتفيم ة للن  ا     الدولية  وجب على المحك  أن يطبق القواع

والمستوااة مف عا ات وأعراف الترارة الدولية  بل يقع عليه أن يسعى، م ف  

 باب أوم، إم  طبيق هذه القواعد   االة التقكي  مع التلويض بالصلح  

                                     

 نظر: ا )361(
انظققر: د. رشققا علققي الققدين: دور المحكققب فققي إعققاد  التققوازن العقققدي، المرجققع السققاب   

 .61، 59ص
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ف  ش ا    ان القا   ت يس  عى إم تحقي  ق العدال  ة وإع  ا ة الت  وازن ب  ين   

ل   م ف   تس القواع د الدا لي ة      الأطراف، فهو يعمل عل ى الوص وس إم    

أن يصل إم ه ذا بش ب ا  ع ا ات وأع راف     اممرة، على اين يمكف للمقك  

 الترارة الدولية  

: أن الا لاقات المقي دة للمنافس ة، وال تي   يثر عل ى اري ة       والخلاصة

المنافسة   السوز والحد مف الممارسات ا  الم روعة، قد ًد  ن يم ا له ا  

اقية وعا ات وأعراف الترارة الدولية  وي ت  الاس تعانة به ذه      القواعد الا ل

القواع د عن دما  ق ا الق وانين الوطني  ة ع اج ة ع ف  ن  ي  ال  روب المقي  دة         

للمنافس  ة وإع  ا ة الت  وازن ب  ين أط  راف العملي  ة العقدي  ة   عق  و  التوزي  ع     

 الحصري   
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 الخـاتـمـــــــة

وزي ع الحص ري،  أا د    بدا لنا جلي ا مف هذه الدراس ة أهمي ة عق د الت   

العقو  الأساسية   إطار شبكة التوزيع وانت ار هذا النو  مف العق و  نتير ة   

 الدور الذي يتقلده الموز  الإقليمت    وزيع المنترات وإعا ة بيعها  

وق  د نوهن  ا م  ف    تس ه  ذه الدراس  ة أن عق  و  التوزي  ع الحص  ري،    

 لي ة، إلا أنه ا  ر  ة    وبالرا  م ف ع د   ن يمه ا عل ى ص عيد الت  ريعات الدا      

بصمات وا قة   مجاس التر ارة الدولي ة أو الع ابرة للق دو ،  اص ة وأنه ا       

 ت مف عمليات نقل السلع واددمات إم أقالي  ال دوس الأ  رى ال تي ي ت      

 قس  يمها ج رافي   ا ع  ف طري  ق الا لاق  ات ب  ين الم  ور  والص  انع وع  د  م  ف         

 الموزعين الحصريين    تلا أرجاأ العالم  

 :في نهاية هذه الدراسة نستخلص النتائج التاليةو

أن عقد التوزيع الحصري مف العقو  الممي ة ب رب القص ر ال ذي يو  ح     -1

النط  از ال   م  والمك  انت والمو   وعت للعق  د  وع  د  وج  و  مث  ل ه  ذا 

ال رب يستتبع اعتباره مف العقو  العا ية، ويقت  ت  ل     رورة   د ل     

ا الن  و  م  ف العق  و ك ن   ر ا لانتم  اأ  الم   ر  لإق  رار     ريعات  اص  ة به  ذ 

الموز  الإقليم ت،   اال ب الأاي ان، إم إا دى ال دوس ام  ذة         

 ويمارد ن اطه عليها لتصريا المنترات وإعا ة بيعها    النمو

يج  ب اعتن  از المعي  ار الاقتص  ا ي، عن  د ن   ر مس  ألة  ولي  ة عق  د التوزي  ع  -2

للق   ي  الحص   ريك اي   ث  نط   وي ه   ذه العق   و  عل   ى ار    ة انتق   اس    

الاقتصا ية ع  الحدو ، ويتعدى العقد لحدو  الدولة الواادة  ولم يع د  
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المعي  ار الق  انونت ال  ذي يس  بغ عل  ى العق  د الط  ابع ال  دولت م  ف    تس     

 العناصر الأجنبية متفيم ا لكافة عقو  التوزيع  

يتعين أن يكون نطاز ارية المنافسة متسع ا    اف ة عق و  التوزي ع، وألا     -3

ات المقيدة للمنافسة على اس اب ج و ة المن تج، أو ش ل      كون الممارس

 بي  انار   ة المنافس  ة   الس  وز   م  ا يل        د ل الم   ر  المص  ري ل  

مع  الم الا لاق  ات وال   روب المقي  دة للمنافس  ة، والأط  ر ال مني  ة والمكاني  ة 

 لهذه ال روب  

 أ ت ارية ا تيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق على عقو  التوزيع  -4

ري عل  ى قم  ة القواع  د   العتق  ات الدولي  ة اداص  ة  و   ي ي      الحص  

ص  دارة ا تي  ار الأط  راف وأولويت  ه أن نبق  ث ع  ف ني  ته  ال   منية قب  ل   

 الاًاه صوب  واب  الإسنا  الأ رى  

يجب البقث عف القانون الأ ثر صلة بعقد التوزيع الإقليمت عند تخل ا   -5

لمتعاق ديفك ات ى   الا تيار الص ريح وص عوبة اس تيتت الني ة ال  منية ل     

 يع  القانون الذي يطبقه القا ت عف  ر ي  العتقة العقدية 

 لعب ن رية الأ اأ الممي    ور ا ب ارز ا   عق و  التوزي ع الحص ري، وإن       -6

اعت  الق اأ أ اأ المور  ه و المعتم د أو الممي   للعق د، إلا أن ه لا يج ب       

وأساسي ا   ه ذه   إالاس الت ا  الموز  الإقليمت وأن أ اؤه يعد جوهري ا

العقو   ل ذل  يت د ل ال  رب الاس تثنافيت وي ت  اد  و  لق انون مح ل         

 الإقامة المعتا ة للموز   



- 237 - 

 

ي  ي ي الم   ج ب  ين ن ري  ة الأ اأ الممي    و طبي  ق ق  انون مح  ل إقام  ة        -7

الموز  إم تحقيق ن و  م ف الت وازن   عق و  التوزي ع الحص ري، م ع        

 الإبقاأ على فكرة الأ اأ الممي   

 مان عد   روج ال روب المقيدة  علىالقواعد  رورية التطبيق   عمل -8

للمنافسة عف اايتها   تحقيق مصاف الأطراف  ولابد م ف   د ل ه ذه    

القواعد عندما  كون هذه ال روب مجقل ة و ات ط ابع  عس لت و  ي ي     

 إم  عطيل المنافسة   الأسواز  

لي ة العقدي ة م ف    مف الأهمية مكف بحث مسألة التكافي بين أط راف العم  -9

  تس  اف ة المراا ل، س  واأ عن د التل او  عل  ى ش روب العق د، أو عن  د        

 نليذه، لتقديد مسألة التوازن   العتقة مف عدمه  وبيان هذه ال روب 

وم  دى  ونه  ا ولي  دة ملاو   ات ا  رة عا ل  ة ه  و ال  ذي س  يقد    ،وأثره  ا

مص    ها  ف   شن  ان   ة بعي   دة ع   ف التل   او  وملرو    ة عل   ى الم   وز    

م  ت، ف  شن الأم  ر يقت   ت البق  ث ع  ف قواع  د  رم  ت إم تحقي  ق        الإقلي

 العدالة، عندما  عر  القواعد الوطنية عف  ل   

و ساه  الا لاقيات الدولي ة     ب  ال  واب  ال تي   ي ي إم  ل ق        -11

نو  مف التوازن العقدي، عن دما   ن   ال  روب المقي دة للمنافس ة م ف       

 ايث مد ها ونطاقها الإقليمت 

    عا ات وأعراف الترارة الدولية مكانها و ي ي  ورهايجب أن  أ ذ  -11

إل ا   افة المعنيين بالترارة الدولية بش با  القواع د العا ل ة ال تي    مف     

تحقيق ال روب المقيدة للمنافسة لأهدافها،  ون اللروأ إم الممارس ات  

 سلبية على مبدأ ارية المنافسة  اال   الم روعة التي  نتج آثار 
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 لمراجــعقائمة ا

 أولاً: المراجع باللغة العربية: 

 :    أيد عبد الكري  ستمة

القواعد  ات التطبيق ال روري وقواعد القانون العا    الق انون ال دولت    -

  1985ادات، القاهرة،  ار النه ة العربية، 

ن رية العقد الدولت الطليق بين القانون ال دولت اد ات وق انون التر ارة      -

 راس  ة  أص  يلية انتقا ي  ة، الطبع  ة الأوم، الق  اهرة،  ار النه   ة    الدولي  ة، 

   1988العربية، 

عل  قاعدة التناز  والا تيار بين ال رافيع، أصولًا ومنهر ا، المنصورة، مكتبة  -

  1996ا تأ، 

التقك  ي    المع  امتت المالي  ة الدا لي  ة والدولي  ة، المدني  ة والتراري  ة       -

سة مقارنة، الطبع ة الأوم، الق اهرة،  ار النه  ة    وا مر ية وال ريبية،  را

  2116العربية، 

    أيد محمد محرز: 

، الق اهرة،  ار    مج الات الن  اب الاقتص ا ي    الحق   المنافسة الم روعة

  1994النه ة العربية، 

    ااز  الببتوي: 

  1999 ور الدولة   الاقتصا ،  ار ال روز،  -

    اسا  أسامة محمد: 

 تص   ات ال   دولت للمق   ا   وهيئ   ات التقك   ي    منازع   ات التر   ارة     الا

   2118الإلكترونية، الإسكندرية،  ار ا امعة ا ديدة، 
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    اسا  عبد ال   الص  : 

 رود   الق  انون التر  اري، ن ري  ة الأعم  اس التراري  ة والت  اجر والمح  ل      

  2116التراري وال ر ات الترارية، بدون ناشر، 

 ديف:    رشا علت ال

 ور المحك      إع  ا ة الت  وازن الم  الت للعق  د ال  دولت، الإس  كندرية،  ار      

  2111ا امعة ا ديدة، 

    رشيد ساسان: 

عقد التر يو باستعماس العتمة التراري ة )عق د اللران  ي (، محاول ة للتأص يل      

   2113القاهرة،  ار النه ة العربية، 

    ستمة فارد عرب: 

 وازن العقو    قانون الترارة الدولية، القاهرة،  ار وسافيل معا ة ا تتس 

   1999النه ة العربية، 

    سميقة القليوبت: 

ال  رهف  –السمس  رة  –التوزي  ع  –ش  رح العق  و  التراري  ة )الو   الات التراري  ة  

   1991التراري(، القاهرة،  ار النه ة العربية، 

    صاف المن لاوي: 

ق و  التر ارة الإلكتروني ة، الإس كندرية،  ار     القانون الواجب التطبيق عل ى ع 

  2118ا امعة ا ديدة، 
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    عا س محمد   : 

عقو  البيع الدولت للب افيع مف  تس ا لاقية فيين ا، الطبع ة الأوم، الق اهرة،    

  1984 ار النه ة العربية، 

    عبد الحكي  مصطلى: 

تب ة النص ر، ب دون    عقو  التنمي ة الاقتص ا ية   الق انون ال دولت اد ات، مك     

 سنة ن ر  

    عبد الل يل محمد أيد: 

، 1999لس نة   17العقو  الترارية وعمليات البن و  طبقً ا لأاك ا  الق انون رق        

   1999المنصورة، مكتبة ا تأ، 

    عبد المنع  زم  : 

عق  و  اللران   ي  ب  ين الق  انون ال  دولت اد  ات وق  انون التر  ارة الدولي  ة،         

   2111ة العربية، القاهرة،  ار النه 

    ع  الديف عبد الله: 

القانون الدولت ادات، ا   أ الث انت،  ن از  الق وانين و ن از  الا تص ات       

   1986الق افيت الدولت، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

    عصا  الديف القصبي: 

التقكي  الدولت والحلار على التوازن الاقتصا ي لعقو  الاستثمار، الم يتمر  

جامع ة الإم ارات العربي ة المتق دة،      –سنوي السا د ع ر لكلية الحقوز ال

 "  2118بعنوان "التقكي  التراري الدولت، 
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    عكاشة عبد العاس: 

القانون التر اري ال دولت، العملي ات المص رفية الدولي ة،  راس ة   الق انون        

الواج   ب التطبي   ق عل   ى عملي   ات البن   و ، الإس   كندرية،  ار ا امع   ة      

   2112ة، ا ديد

    عتأ محيت الديف مصطلى: 

التقك   ي    منازع   ات العق   و  الإ اري   ة       وأ الق   وانين والمعاه   دات  

   2117الدولية، الإسكندرية،  ار ا امعة ا ديدة، 

    عناية عبد الحميد ثابة: 

أس  اليب ف  ض  ن  از  الق  وانين  ي الط  ابع ال  دولت   الق  انون الو   عت     -

ل(، مجل  ة الق  انون والاقتص  ا  للبق  و  القانوني  ة  المق  ارن )تحلي  ل و أص  ي 

 وما بعدها   18، ت65، العد  1995والاقتصا ية، 

 ن  از  الق  وانين  ي الط  ابع ال  دولت وأاك  ا  ف   ه   الق  انون المص  ري،  -

  2117الطبعة الثانية، مر   جامعة القاهرة للتعلي  الملتوح، 

    عو  الله شيبة الحمد: 

 –  سلكة البقريف،  راسة مقارنة،  ناز  القوانين  القانون الدولت ادات

 نلي  ذ الأاك  ا  الأجنبي  ة، الطبع  ة   – ن  از  الا تص  ات الق   افيت ال  دولت  

   2111الثانية، جامعة البقريف، 

    فاي  نعي  ر وان: 

   1991عقد التر يو التراري، الطبعة الأوم، القاهرة،  ار النه ة العربية، 
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     فوزي محمد سامت:

   2114التقكي  التراري الدولت، عمان،  ار الثقافة، 

    لطلت رم ي: 

عقد الامتياز التراري  وسيلة م ف وس افيل نق ل التكنولوجي ا، رس الة   ت وراه       

   2112جامعة الوان،  – لية الحقوز 

    لينا اسف   ت: 

لة الممارسات المقيدة للمنافسة والوسافيل القانونية التزم ة لمواجهته ا، رس ا   -

  2114  توراه ،  لية الحقوز، جامعة الوان، 

 ، بدون ناشر  2116-2115قانون المنافسة ومنع الااتكار،  -

    ماجد عمار: 

   1992عقد الامتياز التراري، القاهرة،  ار النه ة العربية، 

    محسف شليق: 

 ا لاقي  ة الأم    المتق  دة ب   أن البي  ع ال  دولت للب   افيع، الق  اهرة،  ار النه   ة  

   1988العربية، 

    محمد إبراهي  موسى: 

انعكاس  ات العولم  ة عل  ى عق  و  التر  ارة الدولي  ة، الإس  كندرية،  ار ا امع  ة    

   2117ا ديدة، 

    محمد الروبت: 

 –الت ام  ات أطراف  ه  –عق  د الامتي  از التر  اري، ماهي  ة عق  د الامتي  از التر  اري  

   2113، القانون الذي يحكمه، القاهرة،  ار النه ة العربية
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    محمد السيد عرفة: 

القانون الدولت ادات، الكتاب الثانت، التناز  ال دولت للق وانين، الق اهرة،    

  1993 ار النه ة العربية، 

    محمد بف ناصر: 

التقكي    المملكة العربية السعو ية، مر    البق و  والدراس ات الإ اري ة،     

1999   

    محمد عبد الع ي  بكر: 

الإ اري ع  الحدو ،  راسة   الن ا  القانونت للعق و  الم م ة    فكرة العقد

جامع ة   –بين الدولة والأشيات الأجنبية، رسالة   ت وراه،  لي ة الحق وز    

   2111الوان، 

    محمد فيا  العدي : 

تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على عقو  الوسطاأ التر اريين  ات  

   2113 ار النه ة العربية، الطابع الدولت، القاهرة، 

    محمد  ماس فهمت: 

مر    الأجان ب، م ا ة     –الم وطف   –أصوس القانون الدولت ادات، ا نسية 

   1983التناز ، بدون ناشر، 

    محمد لبيب شنب: 

أاك  ا  الالت   ا ، ب  دون ناش  ر،  –الن ري  ة العام  ة لتلت ام  ات، مص  ا ر الالت   ا  

2114   
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 النرار:     محمد محسف إبراهي 

عق  د الامتي  از التر  اري،  راس  ة   نق  ل المع  ارف اللني  ة، الإس  كندرية،  ار     

   2117ا امعة ا ديدة، 

    محمو  الكيتنت: 

عقو  الترارة الدولية   مجاس نقل التكنولوجيا، القاهرة،  ار اللكر العربت، 

2116  

    محمو  محمد ياقوت: 

العقد الدولت، ب ين الن ري ة والتطبي ق،    ارية المتعاقديف   ا تيار قانون  -

   2111الإسكندرية، من أة المعارف، 

ال  رواب  العقدي  ة الدولي  ة ب  ين الن ري  ة ال يص  ية والن ري  ة المو   وعية،       -

   2114 راسة تحليلية مقارنة، الإسكندرية،  ار اللكر ا امعت، 

مقارن ة،  نحو ملهو  اديث لقانون عق و  التر ارة الدولي ة،  راس ة تحليلي ة       -

   2112الإسكندرية،  ار اللكر ا امعت، 

    مصطلى اسف مصطلى: 

   2113العربية،  التقليل الاقتصا ي، الكتاب الأوس، القاهرة،  ار النه ة

    من  عبد المجيد: 

   2111الأسس العامة للتقكي  الدولت والدا لت، بدون ناشر، 

    نا ية محمد معو : 

   2111هرة،  ار النه ة العربية، ال ر ات الترارية، القا
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    ناصر عتمان: 

   2111عقو  الوسطاأ   سوز الأوراز المالية، القاهرة،  ار النه ة العربية، 

    ه ا  صا ز: 

الق  انون الواج  ب التطبي  ق عل  ى عق  و  التر  ارة الدولي  ة، الطبع  ة الثاني  ة،         

  2111الإسكندرية،  ار اللكر ا امعت، 

 العاس:    ه ا  محمو  عبد 

عقد التأمين   إطار القانون الدولت اد ات، الق اهرة،  ار النه  ة العربي ة،     

2111   

    ياسر سامت قرنت: 

عق  و  التر  ارة الدولي  ة، اللران   ي  ونق  ل التكنولوجي  ا، الإط  ار الق  انونت م  ف    

   2111من ور عالمت، القاهرة،  ار النه ة العربية، 

    ياسر سيد الحديدي: 

ن   ي  التر  اري      وأ     ريعات المنافس  ة ومن  ع الممارس  ات      عق  د اللرا-

   2116جامعة عين شمس،  –الااتكارية، رسالة   توراه،  لية الحقوز 

الا لاقات المقيدة للمنافسة   عقو  التوزيع، مجلة مر    بح و  ال  رطة،     -

 وما بعدها   461، ت2117العد  الثانت والثتثون، يوليو 
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 باللغة الفرنسية: ثانيًا: المراجع 

AMIEL COSME (L): 

Les réseaux de distribution, Paris, L.G.D.J, 1999. 

ANCEL (M-E):  

La nouvelle donne du règlement Rome 1, Rev. crit., 2008, 

p.556 et ss. 

AUDIT (B):  

Droit international privé, 2e éd., Paris, Economica, 1997.  

AZÉMA (J):  

- Droit Français de la concurrence, 2éd, Paris, P.U.F., 1989.  

- Réflexions sur la distribution sélective, in Mélanges: A. 

CHAVANNE, Paris, Litec., 1990, p. 195 et ss.  

AZZI (T):  

La loi applicable à défaut de choix selon les articles 4 et 5 du 

règlement Rome 1, D., 2008, 2169.  

BALISE (J-B):  
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Paris, L.G.D.J., 1999.  
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p.39 et ss.  

BATIFFOL (H) et LAGARDE (P):  

Traité de droit international privé, T.1, 8éd, Paris, Dalloz, 

1993. 
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BEHAR – TOUCHAIS (P):  

La protection de réseau de distribution, in collection: aspects 

contemperain du droit de la distribution et de la concurrence, 

Paris, Montchrestien, 1996, p.53 et ss.  

BEHAR – TOUCHAIS (P) et G. VERASSAY:  

Les contrats de la distribution, traité des contrats, sous la 

direction, J. GESTIEN, Paris, L.G.D.J, 1999.  

BERGEL (J-L):  

Les clauses de non-concurrence en droit positif Français, 

étude Juffret, 1973.  

BETRAND (V.A) et PEITTE – COUDOL (TH):  

Internet et le droit, que sais – Je? Paris, P.U.F, 2000.  

BRUNEAU (L):  

Contribution à l'étude des fondements de protection du 

contractant, Thèse Toulous, 2005.  

CALAIS  AULOY (J) et STEIMETZ (F):  

Droit de la concurrence, 5éd, Paris, Dalloz, 2001.  

CALLABRESI (C):  

Le Droit applicable aux contrats internationaux sur internet, 

Genève, 2001.  

 من ور على الموقع الإلكترونت: 

http://www.academia-edu/43994/le_droit_app.  

COLLART DUTILLEUL (F) et DELEBECQUE (PH):  

Contrats civils et commerciaux, 6éd, Paris, Dalloz, 2002.  

COURSIER (PH):  

Les conflits de lois en matière de contrat de travail, étude droit 

international privé Français, Paris, L.G.D.J., 1993.  

 

http://www.academia-edu/43994/le_droit_app


- 248 - 

 

COUSIN (A):  

Les règles de droit international privé et la responsabilité 

diléctuelle sur l'internent, Gaz du pal. 2001, p.34 et ss.  

CRAHAY (P):  

Les contrats internationaux d'agence et de concession de vente, 

Paris, L.G.D.J., 1991.  

DAMY (G):  

Les clauses de non concurrence dans les relations du travail, 

JCP, 2008, éd.E, 1025.  

DA SILVER (A):  

Le choix de la loi applicable aux contrats internationaux de 

distribution, passage de Paris, édition spécial, 2009.  

 لكترونت: من ور على الموقع الإ

http://www.Fr.org.passagedeparis.pdf.  

DÉPREZ (J):  

Contrat du travail, Rép. D. Internat, 1998.  

DELACOLLETTE (J):  

Les contrats de commerce internationaux, 3éd, DE BOECK, 

1996.  

DEBY – GÉRARD (F):  

Le rôle de la règle de conflit dans le règlement des rapports 

internationaux, Paris, Dalloz, 1973.  

DERAINS (Y):  

Les norms d'application immédiate dans la jurisprudence 

arbitrale internationael, in Mélanges: GOLDMAN, Paris, 

Litec, 1981, p.29 et ss.  

DIDIR BODEN (M):  

La lex contractux, cours de droit international privé, 2011-2012.  

http://www.fr.org.passagedeparis.pdf/


- 249 - 

 

 من ور على الموقع الإلكترونت: 

http://www.ejcl.org/113.pdf.  

DI NOTO (R):  

Conflit des lois et le contrat de distribution: le Juge Français 

contredit par le règlement Rome 1, le Juge Allemand conforté, 

2009.  

 من ور على الموقع الإلكترونت: 

http://www.village-justic-

com/articles/conflit_contrat_distribution_5488.html.  

ETIENNE (G):  

Les contrats de distribution exclusive et le principe de la 

concurrence au Canda, 2010.  

 من ور على الموقع الإلكترونت:

http://www.stategis.ic.gc.ca.  

FAGES (B):  

Les contrats spéciaux conclus électronquement, travaux de 

l'association HENRI cabitant, Paris, L.G.D.J., 2000, p.71 et ss.  

FERRARI (F):  

Quelques remarques sur le droit applicable aux obligations 

contractuelles en l'absence de choix des parties (art 4 du Rome 

1), Rev. Crit., 2009, p.183 et ss.  

FERRIER (D):  

- La considération Juridique de réseau, in Mélanges: MOULY, 

Paris, Litec, 1998, p.95 et ss.  

- Droit de la distribution, 6 éd, Paris, Litec., 2012.  

  

 

http://www.ejcl.org/113.pdf
http://www.village-justic-com/articles/conflit_contrat_distribution_5488.html
http://www.village-justic-com/articles/conflit_contrat_distribution_5488.html
http://www.stategis.ic.gc.ca/


- 251 - 

 

FERRIER (N): 

 La distribution parallièle à l'épreuve de l'opposabilité, Rev. 

trim.d.civ., 2011, p.22 et ss.  

FRANCQ (S):  

Le règlement Rome 1 sur la loi applicable aux obligations 

contractuelles, cluent, 2009, p.41 et ss.  

GAST (O) et GRILANT LAROCHE (H):  

La distribution sélective et Franchise, JCP, 2000, éd. E, No4 

p.34 et ss.  

GOLDEN (L):  

Les obligations de non concurrence des dirigeants sociaux, 

Joly, éd, 1999, 

GOLDMAN (B): 

La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage 

commerciaux, réalité et perspectives, trav. Com. Fr. de dip, 

1977-1979, p.221 et ss 

GRIGNON (P):  

Le concept d'intérêt commun dans le droit de la distribution, in 

Mélanges: M .CABILAC, Paris, Litec., 1999, p.127 et ss. 
GUT T MANN(D) : 

Droit internqtional privé, Paris, Dalloz, 1999. 

HEUZÉ (V):  

La règlementation Française des contrats internationaux, 

étude critiques des méthodes, G.L.N, Joly éd, 1990.  

HOTTE (S):  

La rupture du contrat international, contribution à l'étude du 

droit transnational des contrats, T.28, DEFRÉNOIS, 2007.  

 

 



- 251 - 

 

KASSIS (A):  

Le nouveau droit Européen des contrats internationaux, Paris, 

L.G.D.J, 1993.  

KENFACK (H):  

Droit du commerce international, 2e éd., Toulouse 1, 2006.  

KOHL (B):  

Les clauses mettant Fin au contrat et les clauses surviennent 

au contrat, Rev. dr. des. aff. Int, 2002, No.3/4. 

LAGARDE (P):  

Le nouveau droit international privé des contrats après l'entrée 

en vigueur de la convention de Rome du 19 Jun 1980, Rev. 

crit., 1990, p.287 et ss. 

LALIVE (P):  

Ordre public et arbitrage, Rev. arb., 1986, p.232 et ss. 

LA MHAMEDI (M):  

Le contrat-cadre en droit international privé, 2011.  

 من ور على الموقع الإلكترونت: 

http://www.memaireonlin.com/10/6/244.html.  

LAVENEUR (L):  

Droit des contrats, 10 ans de Jurisprudence commentée, la 

pratique en 400 décisions, Paris, Litec., 2002.  

LEBERTON (S): 

L'exclusivité contractuelle et les compartments apporturnistes, 

Paris, Litec., 2002.  

LE QUELENEC (E):  

Les enjeux concurrentiels des places de marché en ligne, 

mémoire de DESS, Rennes, 2003. 

 

http://www.memaireonlin.com/10/6/244.html


- 252 - 

 

LE – TOURNEAU (PH):  

- Droit de la responsabilité et les contrats de la Franchise, 

droit et pratique, 4éd, DELMAS, 2004.  

- Concession, Juris. Clas., contrats, distribution, 2009, Fasc. 

1010, No.30. 

MAINGUY (D):  

Les contrats de distribution, 2013.  

  من ور على الموقع الإلكترونت:

http://www.daniel-mainguy.fr.  

MALKA (M):  

Les contrats de distribution et internet, DEA de droit des 

affaires, Toulouse1, 2002.  

MALAURIE – VINGEL (M):  

Droit de la concurrence, 2éd, Paris, Armand Colin, 2003. 

MAYER (P):  

- Les lois de police étrangères, Clunet, 1981, p.227 et ss.  

- Droit international privé, 6 éd, Paris, Montchrestien, 1998.  

MÉLIN (F):  

Droit international privé, droit des conflits de juridiction -droit 

des conflits de lois – droit de la nationalité – conditions des 

étrangères, 5e éd, Gualino, 2012.  

MOUSSERON (J-M):  

Droit de la distribution, Paris, Litec., 1975.  

MUIR – WATT (H):  

Le principe d'autonomie entre libéralisme et néolibéralisme, in 

collection: la matière civile et commerciale, socle d'un code 

Européen de droit international privé, Paris, Dalloz, 2009, 

p.77 et ss.  

http://www.daniel-mainguy.fr/


- 253 - 

 

NUTY (A):  

L'application des lois de police dans l'espace, réflexions au 

départ du droit Belge de distribution commerciale, Rev. crit., 

1999, p.245 et ss.  

PARLEANI (G.P):  

Les clauses d'exclusivité, in collection: les principales clauses 

des contrats conclus entre professionnels, colloque de l'institut 

de droit des affaires d'Aix – en – province (17-18 Mai 1990), 

p.55 et ss.  

PATOCCHI (P.M):  

Règles de rattachement localisatrices et règles de rattachement 

à caractère substantiel, libraire de l'université George CIE. 

SA, Genève, 1985. 

PLANTAMP (D):  

L'intérêt commun dans les contrats de distribution, D. 1990, 

p.177 et ss.  

POILLET – BERUZZETTO (S):  

- Distribution, Rép. D. Internat., 1999. 

 - La loi applicable au contrat électronique, travaux de 

l'association HENRI Cabitant, Paris, L.G.D.J., 2000, p.35 et 

ss.  

- Ordre public et lois de police dans les texts de référence, in 

collection: La matière civile et commerciale, socle d'un code 

Européen de droit international privé?, Paris, Dalloz, 2009, 

p.193 et ss.  

- Le choix de la loi dans les contrats internationaux et la 

construction Européenne, in collection: Le règlement (Rome 1) 

et le choix de la loi dans les contrats internationaux, Paris, 

Litec., 2010, p.34 et ss. 

 

  



- 254 - 

 

POMMIER (J.C):  

Principe d'autonomie et loi du contrat en droit international 

privé conventionnel, Paris, Economica, 1992.  

REVILLARD (M):  

Droit international privé et communautaire, Paris, L.G.D.J., 

2010. 

SALZURGER (R):  

Contrats internationaux, quel droit s'applique?, 2013.  

 من ور على الموقع الإلكترونت: 

http://www.entreprise.bureaubelge.be.  

SHAMING (B):  

La distribution sélective, une voie de plus étroit, D. 2000, 

P.173 et ss.  

VIENNOIS (J.P):  

La distribution sélective, Paris, Litec., 1999.  

VIVANT (V.M):  

Cybermonde, droit et le droit de réseau, JCP, éd. E, 1996, 

3969.  

VOGEL (L):  

La distribution sélective des produits de marque dans la 

jurisprudence judicaire, D. 1991, p.283 et ss.  

VOGEL (V):  

Plaidoy pour un revirement contre l'obligation de 

détermination du prix dans les contrats de distribution, D. 

1995, p.155 et ss.  

 ثالثًا: أهم المواقع الإلكترونية: 

- http://www.courdecassation.Fr.  

- http://www.legifrance.Fr.  

http://www.entreprise.bureaubelge.be/
http://www.courdecassation.fr/
http://www.legifrance.fr/


- 255 - 

 

- http://www.stategis.ic.gc.ca.  

- http://www.doniel.mainguy.Fr.  

- http://www.passagedeparis.pdf.  

- http://www.entreprise.bureaubelge.be.  

- http://www.ejcl.org/113.pdf.  

- http://www.academia-edu/43994/le.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهـــــرس

 الصفحة الموضــــــــــــــــوع

 مقدم ة
5 

 أولًا: الم كتت المر بطة بلكرة  وزيع المنترات
5 

http://www.stategis.ic.gc.ca/
http://www.doniel.mainguy.fr/
http://www.passagedeparis.pdf/
http://www.entreprise.bureaubelge.be/
http://www.ejcl.org/113.pdf
http://www.academia-edu/43994/le


- 256 - 

 

 الصفحة الموضــــــــــــــــوع

 وزيعثاني ا: م كلة المنافسة ومنع الااتكار   عقو  الت
12 

 ثالث ا:   مف عقد التوزيع الحصري لحر ة نقل الب افيع ع  الحدو 
14 

 رابع ا: أهمية مو و  الدراسة
15 

  امس ا: منهج الدراسة
17 

 سا س ا:  طة الدراسة
17 

 اللصل التمهيدي

 ماهية عقد التوزيع الحصري

21 

 المبقث الأوس

 ملهو  عقد التوزيع الحصري و صافيصه

22 

 الأوسالمطلب 

  عريا عقد التوزيع الحصري

22 

 المطلب الثانت

 الترا ت ومدى أهمية الكتابة   عقد التوزيع الحصري

31 

 أولًا: الترا ت   عقد التوزيع الحصري
31 

 ثاني ا: أهمية الكتابة   عقد التوزيع الحصري
32 

 المطلب الثانت

  صافيو عقد التوزيع الحصري

34 

 المبقث الثانت

 د التوزيع الحصري عف ا ه مف العقو تميي  عق

44 

 المطلب الأوس

 التلرقة بين عقد التوزيع الحصري والعقو  المت ابهة

44 

 أولًا: عقد التوزيع الحصري وعقد و الة العقو 
44 

 ثاني ا: عقد التوزيع الحصري وعقد الو الة بالعمولة
46 



- 257 - 

 

 الصفحة الموضــــــــــــــــوع

 ثالث ا: عقد التوزيع الحصري وعقد العمل
47 

 عقد التوزيع الحصري وعقد ال ر ةرابع ا: 
48 

 المطلب الثانت

 أنوا  عقو  التوزيع

49 

 أولًا: عقد التوزيع الحصري
49 

 ثاني ا: عقد التوزيع الانتقافيت
51 

 ثالث ا: عقد الامتياز التراري
55 

 المبقث الثالث

 الت امات الأطراف   عقد التوزيع الحصري

61 

 المطلب الأوس

  عقد التوزيع الحصريالت امات المور   

61 

 اللر  الأوس 

 الالت امات الإيجابية

61 

 أولًا: الالت ا  بالتوريد و  ويد الموز  بالمنترات
61 

 ثاني ا: الالت ا  بالإ طار
62 

 اللر  الثانت

 الالت امات السلبية

64 

 المطلب الثانت

 الت امات الموز  الإقليمت

65 

 اللر  الأوس

 الالت امات المالية

66 

 أولًا:  فع المقابل المالت
66 

 ثاني ا:  فع رسو  الان ما  ل بكة التوزيع
66 



- 258 - 

 

 الصفحة الموضــــــــــــــــوع

 اللر  الثانت

 الالت امات ا  المالية

67 

 ال صف الأوس

 الالت ا  الحصري المتبا س

68 

 ال صف الثانت

 الالت ا  بعد المنافسة   عقد التوزيع الحصري

68 

 ال صين الأوس 

 بعد  المنافسةم مون الالت ا  الحصري 

69 

 أولًا: الا لاقات المقيدة للمنافسة
69 

 ثاني ا: شرب عد  المنافسة   عقو  التوزيع الحصري
73 

 ال صين الثانت

 ادو  الت ا  الموز  الحصري بعد  المنافسة

79 

 أولًا: مراعاة الحدو  المكانية وال مانية موجب شرب القصر
79 

 وز  الحصري بشنهاأ ن اطهثاني ا: عد  م روعية مطالبة الم
82 

 ثالث ا: أثر عد  نلا  الحصة على سريان ال رب
85 

 رابع ا: ال كل الذي يت  فيه الا لاز المقيد للمنافسة
87 

 اللصل اِلأوس 

مدى ارية الأطراف   تحديد القانون الذي يحك  عقد التوزيع 

 الحصري

93 

 المبقث الأوس

 يع الحصريمبدأ ارية الا تيار   عقو  التوز

94 

 المطلب الأوس

 أهمية منح الأطراف الحق   الا تيار

94 



- 259 - 

 

 الصفحة الموضــــــــــــــــوع

 المطلب الثانت

  يلية تحديد القانون الواجب التطبيق موجب شرب الا تيار

97 

 أولًا: الا تيار الصريح وال م  لقانون العقد
97 

 ثاني ا:  قنين مسألة ا تيار قانون العقد
99 

 المطلب الثالث

 لمر بطة مبدأ ارية الا تياربعض المسافيل ا

114 

 أولًا: الوقة الذي يعتد به   ا تيار القانون الواجب التطبيق
115 

 ثاني ا: ً فية العقد وإ  اعه لأ ثر مف قانون
118 

 ثالث ا: اندماج القانون الميتار   العقد وأثر  ل  على عقد التوزيع الحصري
111 

 المبقث الثالث

 شرب الا تيار   عقو  التوزيعالحصريالقيو  التي  ر  على 

115 

 المطلب الأوس

 ال واب  التي تحك  ارية الا تيار

115 

 أولًا: صعوبة التسلي  بالا تيار المطلق   عقد التوزيع الحصري
115 

 ثاني ا:  رورة رب  الا تيار بالعناصر الميثرة   العقد
117 

 المطلب الثانت

 يتارالمسافيل الم مولة بالقانون الم

128 

 اللر  الأوس

 مدى   و  شرب القصر للقانون الميتار

129 

 أولًا: أهمية وجو  شرب القصر   عقو  التوزيع الحصري
129 

 ثاني ا:   و  شرب القصر للقانون الميتار مف جانب الأطراف 
131 

 اللر  الثانت

 استبعا  بعض المسافيل مف  افيرة الا تيار

132 



- 261 - 

 

 الصفحة الموضــــــــــــــــوع

 يةأولًا: الترا ت والأهل
132 

 ثاني ا: القانون الذي يحك  شكل عقد التوزيع الإقليمت
136 

 اللصل الثانت

القانون الواجب التطبيق على عقد التوزيع الحصري ااس اياب ا تيار 

 الأطراف 

143 

 المبقث الأوس

 فكرة الإسنا  ا امد   عقد التوزيع الحصري

144 

 أولًا: م مون اللكرة
144 

 الإسنا  ا امد   مجاس عقد التوزيع الحصري ثاني ا:  قدير فكرة
146 

 المبقث الثانت

 إسنا  عقد التوزيع الحصري للقانون الأوثق صلة به

152 

 أولًا: المقصو  بالقانون الأوثق صلة بالعقد
152 

 ثاني ا:  طبيقات فكرة الرابطة الأ ثر وثوقًا
153 

 توزيع الحصريثالث ا: مدى متأمة فكرة الرابطة الوثيقة لعقد ال
158 

 المبقث الثالث

  طبيق فكرة الأ اأ الممي    عقد التوزيع الحصري

159 

 المطلب الأوس 

 ملهو  فكرة الأ اأ الممي  و طبيقها على عقد التوزيع الحصري

159 

 أولًا: م مون فكرة الأ اأ الممي 
159 

 ثاني ا: فكرة الأ اأ الممي    عقو  التوزيع
161 

 نتالمطلب الثا

 التطبيقات الت ريعية والق افيية لمعيار الأ اأ الممي 

165 

 أولًا: التطبيقات الت ريعية
165 



- 261 - 

 

 الصفحة الموضــــــــــــــــوع

 ثاني ا: موقا الق اأ مف معيار الأ اأ الممي    عقو  التوزيع الحصري
169 

 المطلب الثالث

  قيي  فكرة الأ اأ الممي    عقو  التوزيع الحصري

173 

 باطنه فكرة الرابطة الأ ثر وثوقًاأولًا: يمثل هذا المعيار   
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 ل إقامة الموز  طبيقات الإسنا  لقانون مح

185 
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القاعدة العامة   القانون المصري ومدى  طبيقها على عقد التوزيع 

 الحصري

 

185 

 اللر  الثانت

 ( مف عقد التوزيع الحصري1موقا  ن ي  روما )
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 الصفحة الموضــــــــــــــــوع

 عد ا  الوطنية لحك  الاشتراطات المقيدة للمنافسةثاني ا:  طبيق القوا
228 

 اداتم ة
234 

 قافيمة المراجع
237 

 الله رد
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